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لهيعة، وهما ضعيفان.
وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنّى ثم أسقطه، فإنّ أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب.

تنبيه
تَبين أنّ قول الرّافعي: "ابن عمر" فيه تحريف، لعله من الناسخ والصواب "ابن عمرو" بزيادة "واو".
وفي الباب:
[4903]- عن ابن عباس من قوله، أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (1) بإسناد قوي إليه، أنه كان يقول: إذا طلق الرّجل امرأة قبل أن يدخل بها، وماتت، لم تحل له أمُّها.
ونقل الطبري (2) فيه الإجماع.
[4904]- لكن في ابن أبي شيبة (3) عن زيد بن ثابت، أنه كان لا يرى بأسا إذا طلقها، ويكرهها إذا ماتت عنه.
[4905]- وروى مالك (4) عن يحيى بن سعيد عنه: أنه سئل عن رجل تزوّج [امرأة] (5) ثم ماتت قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ قال: لا الأم مبهمة،
__________
(1) كما في الدر المنثور (2/ 242).
(2) في "م": (الطبراني).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 171 - 172)
(4) موطأ الإمام مالك (2/ 533).
(5) من "م" و "هـ".
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وإنما الشرط في الرّبائب.

2010 - [4906]- قوله: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ كَان يُؤمِن بالله وَاليومِ الآخرِ فلا يَجمَعُ ماءَهُ في رَحِمِ أُخْتَينِ".
ويروى: "مَلْعُونٌ مَنْ جَمَع مَاءه في رَحِمِ أُخْتَيْنِ".
لا أصل له باللّفظيْن، وقد ذكر ابن الجوزي (1) اللّفظ الثّاني ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث.
وقال ابن عبد الهادي (2): لم أجد له سندًا بعد أن فتشت عليه في كتُبٍ كثيرةٍ.
وفي الباب:
[4907]- حديث أمّ حبيية في "الصّحيحين" (3) (4) أنها قالت: يا رسول الله، أَنكح أختي، قال: "لاَ تَحِلّ لِي ... " الحديث.
[4908]- ولأبي داود (5) من حديث فيروز الديلمي قال: قلت يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، قال: "طَلِّقْ أيَّهمَا شِئْتَ".
__________
(1) التحقيق (2/ 273).
(2) لا يوجد هذا النص في مطبوعة التنقيح عند هذا الحديث، انظر: (3/ 177). قال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 596): "غريب جدا، لا يحضرني من خرجه بعد البحث الشديد عنه سنين".
(3) صحيح البخاري (رقم 5101)، وصحيح مسلم (رقم 1449).
(4) [ق/505]- جاء في هامش الأصل ما نصه: "بلغ مقابلة على نسخة قرئت على مؤلفه رحمه الله".
(5) سنن أبي داود (رقم 2243)، ولفظه: (.... أيَّتهما ...) بالتأنيث.
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وللترمذي (1) في روايته: "اخْتَرْ أَيَّهَمُا شِئْتَ". وسيأتي في "باب نكاح المشرك".
* حديث علي: في الأختين. سيأتي أواخر الباب.

2011 - [4909]- حديث أبي هريرة: "لا تنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ الْعَمَّةُ عَلَى ابنة أَخِيهَا (2)، وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، لا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلاَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى".
أبو داود (3) والترمذي (4) والنسائي (5) من حديث داود بن أبي هند، عن الشعبي، عنه. وليس في رواية النّسائي: "لا تُنكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى ... " إلى آخره. وصحّحه التّرمذي، وأصلُه في "الصّحيحين" (6) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة. بلفظ: "لاَ يُجَمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا".
__________
(1) سنن الترمذي (رقم 1129) ولفظه: (... أيَّتَهما ...) بالتأنيث.
(2) في "م": "بنت أختها" وهو خطأ.
(3) سنن أبي داود (رقم 2065).
(4) سنن الترمذي (رقم 1126) وقال: "حديث حسن صحيح".
(5) سنن النسائي (رقم 3296).
(6) صحيح البخاري (رقم 5110)، وصحيح مسلم (رقم 1408).
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ولمسلم (1) من طريق قبيصة، عن أبي هريرة بلفظ: "لا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأخِ، وَلا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ".
وله من طريق أبي سلمة (2) عنه: "لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا".
وفي رواية (3): "لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ الْمَرْأةِ وَخَالَتِهَا".
[4910]- ورواه البخاري (4) بنحوه عن جابر، وقيل: إنّ راويه عن الشّعبي أخطأ في قوله: "عن جابر" وإنما هو أبو هريرة، لكن أخرجه النّسائي (5) من طريق أبي الزّبير، عن جابر أيضا.
وقال ابن عبد البر (6): طرق حديث أبي هريرة متواترة عنه، وزعم قوم أنّه تفرّد به وليس كذلك. ثم ساق له طرقًا عن غيره.
وفي الباب:
[4911]- عن ابن عبّاس، رواه أحمد (7) وأبو داود (8) والترمذي (9) وابن حبان (10).
__________
(1) صحيح مسلم (رقم 1408) (35).
(2) صحيح مسلم (رقم 1408) (37).
(3) صحيح مسلم (رقم 1408) (33).
(4) صحيح البخاري (رقم 5108).
(5) سنن النسائي (رقم 3299).
(6) التمهيد (18/ 276 فما بعد).
(7) مسند الإمام أحمد (1/ 217، 372).
(8) سنن أبي داود (رقم 2067).
(9) سنن الترمذي (رقم 1125) وقال: "حسن صحيح".
(10) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4116).
(5/2309)



[4912]- وعن أبي سعيد، رواه ابن ماجه (1) بسند ضعيف.
[4913]- وعن علي، رواه البزار (2).
[4914]- وعن ابن عمر، رواه ابن حبان (3).
وفيه أيضا: عن سعد بن أبي وقاص، وعن زينب امرأة ابن مسعود، وأبي أمامة، وعائشة، وأبي موسى، وسمرة بن جندب.

تنبيه
قال الشافعي (4): لم يُروَ هذا الحديث من وجه يُثبِته أهل العلم بالحديث، إلَّا عن أبي هريرة، قال البيهقي (5): قد روي عن جماعةٍ من الصّحابة إلَّا أنّه ليس على شرط الشّيخين.
قلت: قد ذكرنا أن البخاريّ أخرجه عن جابر.

2012 - [4915]- قوله: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أشار إلى علّة النهي، فقال: "إنّكم إذَا فَعَلْتم ذَلِكَ قَطَعْتُم أَرْحَامَهنَّ".
ابن حبان في "صحيحه" (6) وابن عدي (7) من حديث أبي حريز، عن محكرمة،
__________
(1) سنن ابن ماجه (رقم 1930).
(2) مسند البزار (رقم 888).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5996).
(4) الأم للشافعي (5/ 5).
(5) السنن الكبرى (7/ 166).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4116).
(7) الكامل لابن عدي (4/ 159) في ترجمة (أبي حريز).
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عن ابن عباس، بنحو ما تقدم.
وزاد في آخره هذه الزيادة. ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" (1) من هذا الوجه.
وأبو (2) حريزٍ -بالمهملة والراء ثم الزّاي- اسمه عبد الله بن حسين، علّق له البخاري (3) ووثقه ابن معين (4) وأبو زرعة (5) وضعفه جماعة (6)، فهو حسن الحديث.
وفي الباب:
[4916]- ما أخرجه أبو داود في "المراسيل" (7) عن عيسى بن طلحة، قال: نهى رسول الله عن أن تُنكَح المرأةُ عَلى قَرابتها مخافةَ القطيعة.

تنبيه
رواية ابن حبان: بالنّون بلفظ الخطاب للنساء في المواضع كلّها: "إنكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَهُنَّ".
ورواية (8) ابن عدي: بلفظ الخطاب للرّجال، وبالميم في المواضع كلّها،
__________
(1) التمهيد لابن عبد البر (18/ 277 - 278).
(2) في "م" (ابن) وهو خطأ بَيّن.
(3) في الشهادات -باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، بعد حديث (رقم 2650).
(4) في رواية ابن أبي خيثمة، عنه، انظر: الجرح والتعديل (5/ 34)، وفي الضعفاء للعقيلي (2/ 240) في رواية معاوية بن صالح عن ابن معين، قال فيه: "ضعيف".
(5) الجرح والتعديل (5/ 34).
(6) انظر: تهذيب الكمال (14/ 420 - 423).
(7) مراسيل أبي داود (208).
(8) [ق/506].
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وما أورده المصنِّف لا يوافق واحدًا منهما.
* قوله: "لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ".
هو لفظ حديث أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر، وقد تقدم.

2013 - [4917]- حديث: أنّ غيلان أسلم وتحته [عشر] (1) نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اخْتَرْ أَرْبَعًا مِنهنّ، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ".
الشافعي (2) عن الثقة، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، [نحوه] (3).
ورواه ابن حبان (4) بهذا اللّفظ، وبألفاظ أخر.
ورواه أيضًا التّرمذي (5) وابن ماجه (6) كلهم من طرق، عن معمر، منهم ابن علية، وغندر، ويزيد بن زريع، وسعيد، وعيسى بن يونس، وكلّهم من أهل البصرة.
قال البزار: جوَّدَه معمر بالبصرة، وأفسده باليمن فأرسله.
وقال الترمذي (7) قال البخاري: هذا الحديث غير محفوظ، والمحفوظ: ما رواه
__________
(1) في الأصل: (عشرة)، وصوابه من "م" و"هـ".
(2) مسند الشافعي (ص 274).
(3) من "م" و "هـ".
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4156، 4157، 4158).
(5) سنن الترمذي (رقم 1128).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 1953).
(7) سنن الترمذي (3/ 435 - 436).
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شعيب عن الزّهري، قال: حُدِّثت عن محمّد بن سويد الثقفي: أنّ غيلان أسلم ... الحديث. قال البخاري: وأمّا حديث الزّهري عن سالم عن أبيه، فإنما هو: أنّ رجلًا من ثقيف طلّق نساءه، فقال له عمر: لَتَرْجِعَنّ نساءَك أو لأرجمنك (1).
وحكم مسلم في "التمييز" على معمر بالوهم فيه (2).
وقال ابن أبي حاتم (3) عن أبيه وأبي زرعة: المرسل أصح.
وحكى الحاكم (4) عن مسلم أنّ هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة، قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحّة.
وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي (5) بظاهر هذا الحكم (6)، فأخرجوه من طرق، عن معمر، من حديث أهل الكوفة، وأهل خراسان، وأهل اليمامة، عنه قلت: ولا يفيد ذلك شيئًا؛ فإن هؤلاء كلّهم إنما سمعوا منه بالبصرة، وإن كانوا من غير أهلها. وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها فحديثه الّذي حدث به في غير بلده مضطرب؛ لأنه كان يحدّث في بلده من كتبه على الصحّة وأما إذ رَحل فحدّث من حفظه بأشياء وَهم فيها، اتفق على ذلك أهل العلم به، كابن المديني والبخاري وأبي حاتم (7) ويعقوب بن شيبة (8) وغيرهم. وقد قال
__________
(1) عبارته كما في سنن الترمذي: "لتراجعن نساءك، أو لأرجمن قبرك، كما رجم قبر أبي رغال".
(2) في الأصل: "معمر فيه بالوهم"، والمثبت من "م" و "هـ".
(3) علل ابن أبي حاتم (1/ 400 - 401).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 192 - 193).
(5) انظر: مختصر الخلافيات (4/ 145 - 146).
(6) في "م": (الحديث)، وهو خطأ ظاهر.
(7) انظر: الجرح والتعديل (8/ 257).
(8) شرح علل الترمذي (2/ 767).
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الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح، والعمل عليه.
وأعله بتفرد معمر بوصله، وتحديثه به في غير بلده هكذا.
وقال ابن عبس البر (1): طرقُه كلّها معلولة.
وقد أطال الدارقطني في "العلل" تخريج طرقه.
ورواه ابن عيينة ومالك عن الزهري مرسلًا. وكذا رواه عبد الرزاق (2) عن معمر، وقد وافق معمرًا على وصله بحر بن كثير السقّا، عن الزهري، لكن بحر ضعيفٌ. وكذا وصله يحيى بن سلام، عن مالك، ويحيى ضعيف.

فائدة
قال النّسائي: أخبرنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي، أنا سيف بن عبد الله، عن سرار بن مجشر، عن أيوب، عن نافع، وسالم عن ابن عمر: أنّ غيلان بن سلمة الثققي أسلم، وعنده عشر نسوة ... الحديث. وفيه: فأسلم وأسلمن معه. وفيه: فلما كان زمن عمر طلّقهن، فقال له عمر: راجعهن، ورجال إسناده ثقات.
ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني (3). واستدل [به] (4) ابن القطان (5) على
__________
(1) التمهيد (12/ 58)، وعبارته: "الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة، وليست أسانيدها بالقوية، ولكنها لم يرد شيء يخالفها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأصول تعضدها، والقول بها والمصير إليها أولى. وبالله التوفيق".
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 12621).
(3) سنن الدارقطني (3/ 271).
(4) في الأصل: (له)، وصوابه في "م" و "هـ".
(5) بيان الوهم والإيهام (3/ 499).
(5/2314)



صحة حديث معمر.
قال ابن القطان (1): وإنّما اتّجهت تخطئتهم حديثَ معمر؛ لأن أصحاب الزهري اختلفوا عليه، فقال مالك وجماعة عنه: بلغني، فذكره. وقال (2) يونس عنه: عن عثمان بن محمّد بن أبي سويد.
وقيل: عن يونس، عنه، بلغني عن عثمان بن أبي سويد.
وقال شعيب: عنه، عن محمَّد بن أبي سويد.
ومنهم من رواه عن الزّهري قال: أسلم غيلان ... فلم يذكر واسطة. قال: فاستبعدوا أن يكون عند الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعًا، ثم يحدّث به على تلك الوجوه الواهية، وهذا عندي غير مستبعَد. والله أعلم.
قلت: ومما يقوي نظر ابن القطان: أنّ الإمام أحمد أخرجه في "مسنده" (3) عن ابن عليّة ومحمد بن [جعفر] (4) جميعا: عن معمر، بالحديثين معا؛ حديثِه المرفوع، وحديثِه الموقوف على عمر، ولفظه: أن ابن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اخْتَر مِنهُنّ أربعًا". فلما كان في عهد عمر طلّق نساءه، وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشّيطان مما يسترق من السمع، سمع بموتك فقذفه في تفسك، وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلًا، وايْم الله، لتُرَاجعنّ نساءَك، ولَترجِعنّ مالَك، أو لأورثهن منك، ولآمُرنّ بقبرك فَيُرجَم كما رُجم قبر أبي رِغال.
__________
(1) بيان الوهم والإيهام (3/ 498) وتصرّف المصنِّف في نقل كلامه تصرّفًا ظاهرًا.
(2) [ق/507].
(3) مسند الإمام أحمد (2/ 14، 44، 83).
(4) في الأصل: (حفص)، وصوابه: "م" و "هـ".
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قلت: والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحّته عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، بخلاف أوّل القصّة. والله أعلم.
وفي الباب:
[4918]- عن قيس بن الحارث، أو الحارث بن قيس، عند أبي داود (1) وابن ماجه (2).
[4919، 4920]- وعن عروة بن مسعود وصفوان بن أمية ذكرهما البيهقي (3).

تنبيه
وقع عند الغزّالي في كتبه تبعًا لشيخه في "النهاية" في هذا الحديث: "أنّ ابن غيلان"، وهو خطأ.

2014 - [4921]- حديث: أنّ نوفل بن معاوية أسلم وتحته خمس نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَمْسِكْ أربعًا، وَفارِقِ الأُخْرَى".
الشافعي (4): أخبرنا بعض أصحابنا، عن أبي الزناد، عن عبد المجيد بن سهيل، عن عوف بن الحارث، عن نوفل بن معاوية، قال: أسلمت ... فذكره. وفي آخره: قال: فعمدت إلى أقدمهن صحبةً عجوز عاقر معي منذ ستين سنة، فطلّقتها.
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 2241، 2242).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 1952).
(3) السنن الكبرى (7/ 183، 184).
(4) مسند الشافعي (ص 274).
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2015 - [4922]- حديث عائشة: جاءت امرأةُ رفاعة القرظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلّقني، فَبتَّ طلاقي ... الحديث.
متفق عليه (1). وفي رواية للبخاري (2) قالت عائشة: فصار ذلك سنة بعده.
[4923]- ولأحمد (3) من حديث عائشة مرفوعا: "الْعُسَيلَةُ هِيَ الْجِمَاعُ".
وبهذا قال أكثر أهل العلم.
[4924]- وعن الحسن البصري: هي الإنزال.

2016 - [4925]- حدثنا: "لَعَنَ الله الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَه".
الترمذي (4) والنسائي (5) من حديث ابن مسعود، وصححه ابن القطّان (6) وابن دقيق العبد (7) على شرط البخاري.
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 2639)، وصحيح مسلم (رقم 1433).
(2) صحيح البخاري (رقم 5792) ولفظه: "فصار سنّةً بعدُ".
(3) مسند الإمام أحمد (6/ 62).
(4) سنن الترمذي (رقم 1120) وقال: "حديث حسن صحيح".
(5) سنن النسائي (رقم 3417).
(6) الذي رأيت في بيان الوهم والإيهام (4/ 442) خلاف ذلك؛ فإنه تعقّب عبد الحق في حكايته عن التّرمذي تصحيحه، فذكره في باب ذكر أحاديث سَكت عنها مصحِّحًا لها، وليست بصحيحة.
(7) الاقتراح في بيان الإصطلاح (ص 375).
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وله طريق أخرى أخرجها عبد الرّزاق (1) عن معمر، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن الحارث، عن ابن مسعود.
وأخرى أخرجها إسحاق في "مسنده" عن زكريا ابن عدي، عن [عبيد الله بن عمرو] (2)، وعن عبد الكريم الجزوي، عن أبي الواصل، عنه.
وفي الباب:
[4926]- عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه (3) أو في إسناده زمعة بن صالح، وهو ضعيف.
[4927]- ورواه أحمد (4) وأبو داود (5) وابن ماجه (6) والترمذي (7) من حديث علي، وفي إسناده مجالد، وفيه ضعف، وقد صحَّحه ابن السَّكَن، وأعله الترمذي، وقال: رُوي عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر، وهو وهم.
[4928]- ورواه أحمد (8) وإسحاق والبيهقي (9) والبزار (10) وابن أبي حاتم في
__________
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 10793).
(2) في الأصل: (عبيد بن عمير) والمثبت من "م" و "هـ".
(3) سنن ابن ماجه (رقم 1934).
(4) مسند الإمام أحمد (1/ 83، 87، 93، 107 في مواضع أخرى).
(5) سنن أبي داود (رقم 2076).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 1935).
(7) سنن الترمذي (رقم 1119).
(8) مسند الإمام أحمد (2/ 323).
(9) السنن الكبرى (7/ 208).
(10) عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 270).
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"العلل" (1) والترمذي في "العلل" (2) من حديث أبي هريرة (3)، وحسّنه البخاري.
[4929]- ورواه ابن ماجه (4)، والحاكم (5) من حديث الليث، عن [مشرح] (6) بن هاعان، عن عقبة بن عامر. وأعلّه أبو زرعة وأبو حاتم (7) بأن الصواب رواية الليث عن سليمان بن عبد الرّحمن مرسلا.
وحكى الترمذي (8) عن البخاري أنه استنكره.
وقال أبو حاتم (9) ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكارا شديدًا، وقال: إنّما حدّثنا به اللّيثُ، عن سليمان، ولم يسمع اللّيث من مشرح شيئًا.
قلت: ووقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم، وفي رواية ابن ماجه عن اللّيث "قال لي مشرح".
[4930]- ورواه ابن قانع في "معجم الصحابة" (10) من رواية عبيد بن عمير، عن أبيه، عن جده. وإسناده ضعيف.
__________
(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 413).
(2) علل الترمذي (ص 161/ رقم 273).
(3) [ق/508].
(4) سنن ابن ماجه (رقم 1936).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 198 - 199).
(6) في الأصل: (مشرج) بالجيم، وهو خطأ، وصوابه في "م" و "هـ".
(7) علل ابن أبي حاتم (1/ 411/ رقم 1232).
(8) العلل الكبير (ص 161) بعبارة غير هذه.
(9) علل أبي حاتم (في الموضع السابق).
(10) معجم الصحابة (2/ 229) وليس فيه: (عن جده) وساق في ترجمة (عمير).
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فائدة
استدلّوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزّوج أنّه إذا نكحها بانت منه، أو شرط أن يطلّقها، أو نحو ذلك، وحملوا الحديث على ذلك، ولا شكّ أنّ إطلاقَه يَشمل هذه الصّورة وغيرها.
[4931]- لكن روى الحاكم (1) والطّبراني في "الأوسط" (2) من طريق أبي [غسّان] (3) عن عمر بن نافع، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثةً، فتزوّجها أخ له من غير مؤامرة ليحلّها لأخيه، هل يحل للأوّل قال: لا إلا بنكاح رغبة، كنّا نَعُدّ هذا سفاحًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال ابن حزم (4): ليس الحديث على عمومه في كل محلِّل؛ إذ لو كان كذلك لَدخل فيه كلّ واهب، وبائع، ومزوِّج، فصحّ أنّه أراد به بعضَ المحلِّلين، وهو من أحلّ حراما لغيره بلا حجة، فتعيّن أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك؛ لأنّهم لم يختلفوا في أنّ الزوج إذا لم ينوِ تحليلَها للأوَّل، ونوتْه هي أنّها لا تدخل في اللّعن، فدلّ على أن المعتبَر الشّرط. والله أعلم.

2017 - [4932]- حديث: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح الأمة على الحرّة.
__________
(1) مستدرك الحاكم (2/ 199).
(2) المعجم الأوسط (رقم 6246).
(3) في الأصل: (عثمان) وصوابه في "م" و "هـ".
(4) المحلى (10/ 183).
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سعيد بن منصور في "السنن" (1) عن ابن علية، عمن سمع الحسن بهذا مرسلا. [ورواه] (2) البيهقي (3) والطبري في "تفسيره" (4) بسند متّصل إلى الحسن، واستغربه، من حديث عامر الأحول عنه، وإنما المعروف: رواية عمرو بن عبيد، عن الحسن، وهو المبهم في رواية سعيد بن منصور.

2018 - قوله: ويروى عن علي وجابر موقوفا مثله.
[4933]- أما علي؛ فرواه ابن أبي شيبة (5) والبيهقي (6) عن علي: أنّ الأمَة لا ينبغي لها أن تُزوَّج على الحرّة ... الحديث موقوف، وسنده حسن.
وفي لفظ: لا تُنكَح الأمةُ على الحرة.
[4934]- وأما جابر، فرواه عبد الرزاق (7) من طريق أبي الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: لا تُنكَحُ الأمة على الحرّة، وتنكح الحرّة على الأمة.
وللبيهقي (8) نحوه، وزاد: ومن وجد صداقَ حرّة فلا ينكحنَّ أمةً أبدًا.
وإسناده صحيح. وهو عند عبد الرزاق أيضًا مفردا.
__________
(1) سنن سعيد بن منصور (رقم 741).
(2) في الأصل: "وروى"، والمثبت من "م" و "هـ".
(3) السنن الكبرى (7/ 175).
(4) تفسير الطبري (5/ 12).
(5) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 148).
(6) السنن الكبرى (7/ 175).
(7) مصنف عبد الرزاق (رقم 3089).
(8) في الأصل: (والبيهقي) والمثبت من "م" و"هـ"، وانظر: السنن الكبرى (7/ 175).
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2019 - [4935]- حديث: "سُنُّوا بِهِمْ سنَّةَ أَهلِ الْكِتَابِ". يعني المجوس.
مالك في "الموطأ" (1) والشافعي (2) عنه، عن جعفر، عن أبيه، عن عمر، أنه قال: ما أدرى ما أصنع في أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لَسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ". قال مالك: يعني في الجزية.
وكذا رواه يحيى القطان، عن جعفر، أخرجه أبو عبيد في "كتاب الأموال" (3) وهو منقطع؛ لأنّ محمَّد بن علي لم يلق عمر، ولا عبد الرحمن، وقد رواه أبو علي الحنفي، عن مالك عن جعفر، عن أبيه، عن جده.
قال الخطيب في "الرواة (4) عن مالك": تفرد بقوله "عن جده" أبو علي.
قلت: وسبقه إلى ذلك الدارقطني في "غرائب مالك" وهو مع ذلك منقطع؛ لأنّ علي بن الحسين لم يلق عمر، ولا عبد الرّحمن، إلا أن يكون الضّمير في جده يعود على محمّد، فجده حسين سمع منهما، لكن في سماع محمّد من حسين نظر كبير.
[4936]- ورواه ابن أبي عاصم في "كتاب النكاح" بسند حسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحجّاج، حدثنا أبو رجاء -جارٍ لحمّاد بن سلمة- حدثنا الأعمش،
__________
(1) موطأ الإمام مالك (1/ 278).
(2) مسند الشافعي (ص 209).
(3) كتاب الأموال (رقم 78).
(4) [ق/509].
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عن زيد بن وهب قال: كنت عند عمر بن الخطاب فذكر من عنده المجوس، [فوثب عبد الرّحمن بن عوف فقال: أشهد بالله على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسمعتُه يقول: "إنّما الْمَجُوس] (1) طَائِفَةٌ مِن أَهلِ الكِتَاب فَاحْمِلوهمْ عَلَى مَا تَحْمِلُون عَلَيْهِ أهلُ الْكِتَابِ".
* قوله: روي عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيرَ نَاكحِي نِسَائِهِمْ، وآكِلِي ذَبَائِحِهِمْ".
تقدم دون الاستثناء، لكن:
[4937]- روى عبد الرزاق (2) وابن أبي شيبة (3) والبيهقي (4) من طريق الحسن ابن محمَّد بن علي، قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإِسلام، فمن أسلم قُبِل، ومن أصرّ ضُربت عليه الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحةٌ، ولا تنكح لهم امرأةٌ.
وفي رواية عبد الرزاق: غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. وهو مرسل، وفي إسناده قيس بن الربيع، وهو ضعيف.
قال البيهقي (5): وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكِّده.
__________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من "م" و "هـ".
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 10028، 19256).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 12691، 12706).
(4) السنن الكبرى (9/ 192، 285).
(5) المصدر نفسه (9/ 192).
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تنبيه (1)
تَبَيّن أن الاستثناء في حديث عبد الرحمن مدرج، ونقل الحربي الإجماع على المنع، إلَّا عن أبي ثور.
ورده ابن حزم (2) بأن الجواز ثبت عن سعيد بن المسيب أيضًا، وأخرج ابن أبي شيبة (3) من طريقه: جواز التَّسرِّي من المجوس، بإسناد صحيح.
وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار كذلك.

2020 - قوله فيما إذا استبهم الحال: يؤخذ في نكاحهم بالاحتياط، وتقريو الجزية تغليبًا للحقّ، وبذلك حكمت الصحابة في نصارى العرب، وهم بَهْرَاء وتَنوخ وتَغْلِب.
كذا قال! والمنقول عن كثير من الصحابة خلاف ذلك:
[4938]- قال ابن أبي شيبة (4): حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كلوا ذبائحَ بني تغلب، وتزوّجوا نساءَهم، فإن الله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}، فلو لم يكونوا منهم إلَّا بالولاية
__________
(1) في الأصل: (فائدة)، والمثبت من "م" و "هـ".
(2) المحلى (9/ 449).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (12/ 247/ رقم 12709).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 161).
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لكانوا منهم (1).
[4939]- وقال البخاري (2): قال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعتَه يسمِّي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحلّه الله لك، وعلم كُفْرَهم. انتهى. وهذا وصله عبد الرزاق (3).
[4940]- نعم فيه (4) من طريق إبراهيم النخعي، عن علي، أنه: كان يكره ذبائح نصارى بني تغلِب ونساءَهم، ويقول: هم من العرب.
[4941]- وعن جابر بن زيد أحد التّابعين نحوه.
[4942]- وروى الشافعي (5) -بإسنادٍ صحيح- عن علي قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب.
نعم أخذ الصحابة الجزية من نصارى بني تغلِب وغيرهم، كما سيأتي في "الجزية"، وإنما تكلّمنا على التّفصيل الّذي ذكره، فظاهر كلامه: أنهم أخذوا منهم الجزيةَ، ومنعوا من ذبائحهم، وفيه ما ذكرنا.

2021 - [4943]-[حديث] (6): "من بدَلَّ دِينَه فَاقتلوه".
__________
(1) في هامش "الأصل": "فلو لم يكونوا منهم بشيء من نسب وغيره إلا بالولاء والموالاة فقط لكانوا منهم، أي الحكم منوط بالولاء، وإن اختلف النسب".
(2) صحيح البخاري. كتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح أهل الكتاب.
(3) مصنف عبد الرزاق (رقم 8571) من طريق عبيدة السلماني.
(4) المصدر السابق (رقم 8570، و 10034 - 10035) من طريق عبيدة السلماني، و (برقم 10033) من طريق عبد الكريم، قال: يقولون عن علي.
(5) مسند الشافعي (ص 340، 353).
(6) في الأصل: (قوله)، والمثبت من "م" و "هـ".
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البخاري في "صحيحه" (1) من حديث ابن عَبّاس في قصّةٍ.
[4944]- حديث الحكم بن عتيبة: أجمع الصَّحابة على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين.
ابن أبي شيبة (2) والبيهقي (3) من طريقه.
[4945]- وروى الشافعي (4) عن عمر قال: ينكح العبد امرأتين.
[4946]- ورواه عن علي وعبد الرحمن بن عوف (5). قال الشافعي: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالفٌ.
[4947]- وأخرجه ابن أبي شيبة (6) عن عطاء، والشعبي، والحسن، وغيرهم.

2022 - [4948]- حديث علي: مَن وطيء إحدى الأختين فلا يطأ الأخرى حتى يخرج الموطوءةَ عن ملكة.
موقوف، ابن أبي شيبة (7): حدثنا ابن المبارك، عن موسى بن أيوب، عن عمّه إياس بن عامر، عن علي قال: سألته عن رجل له أمتان أختان، وطيء
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 3017).
(2) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 145).
(3) السنن الكبرى (7/ 158).
(4) الأم للشافعي (5/ 41)
(5) معرفة السنن والآثار (5/ 281 - 282).
(6) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 144).
(7) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 168 - 169).
(5/2326)



إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى؟ قال: لا حَتّى يخرجها عن ملكه. قلت: فإن زوّجها عبدَه؟ قال: لا حتى يُخرجها عن ملكه.
زاد ابن عبد البر في "الاستذكار" (1) من طريق أبي عبد الرحمن المقري، عن موسى: أرأيت إن طلّقها زوجها، أو مات عنها، أليس ترجع إليك؟ لأن تَعتقها أسلمُ لك. قال: ثمّ أخذ عليّ بيدي، فقال: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك من الحرائر إلا العدد.
[4949]- وروي عن علي: أنّه سُئل عن ذلك؟ فقال: أحلَّتهما آيةٌ وحَرّمتهما آية.
أخرجه البزار (2) وابن أبي شيبة أيضا (3) وابن مردويه، من طرق عنه، والمشهور أنّ المتوقِّف فيه عثمان أخرجه مالك (4) عن الزهري، عن قبيصة عنه. وفيه: أنّه لقي رجلًا فقال لو كان لي من الأمر شيء لجعلته نكالًا.
قال الزهري: أراه علي بن أبي طالب.
[4950]- وروى عبد الرزاق (5) عن معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله قال: سأل رجل عثمان ... فذكره، وصرح به عليٌّ.
وفي الباب:
__________
(1) الاستذكار (16/ 252).
(2) مسند البزار (رقم 730).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 165).
(4) موطأ الإمام مالك (2/ 538 - 539).
(5) مصنف عبد الرزاق (12728).
(5/2327)



[4951]- عن ابن مسعود، أخرجه ابن أبي شيبة (1) من طريق ابن سيرين، عنه قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد.
وإسناده منقطع، وفيه أيضا [عبدة] (2) عن عمّار، وعن النّعمان بن بشير وابن عمر، وجماعةٌ من التَّابعين.

2023 - [4952]- حديث ابن عباس في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} [الآية] (3).
ابن أبي حاتم وغير واحد في التفسير (4) من طريق معاوية بن صالح، عن علي ابن أبي طلحة، عنه.

2024 - [4953]- حديث: أنّ الصّحابة تزوجوا الكتابيات ولم يبحثوا.
البيهقي (5) عن عثمان أنه نكح ابنة الفرافصة الكلبية -وهي نصرانيّة- على نسائه، ثمّ أسلمت على يديه.
__________
(1) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 169 - 171).
(2) في الأصل: (عنده).
(3) في الأصل و "م": (الحديث) والمثبت من "هـ".
(4) كما في الدرر المنثور (2/ 253)، وتفسير الطبري (5/ 15)، والسنن الكبرى للبيهقي (7/ 173).
(5) السنن الكبرى (7/ 172).
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[4954]- وله (1) عن حذيفة: أنه تزوج كتابية.
[4955]- وفي رواية له (2): أنّ عمر أمره أن يفارقها.
[4956]- وفي رواية له (3): أن حذيفة كتب إليه؛ أحرام هو؟ قال: لا.
[4957]- وروى الشافعي (4) عن جابر: أنّه سئل عن ذلك فقال تزوجناهن في زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص. فذكر قصّة وفيها: نساؤُهم لنا حِلّ ونساؤنا عليهم حرام.
ورواه ابن أبي شيبة بنحوه (5).
[4958]- وروى البيهقي (6) من حديث هبيرة، عن علي: تزوج طلحة يهوديّةً.
ورواه ابن أبي شيبة (7) بلفظ: تزوج رجلٌ من الصّحابة.
[4959]- وروي أيضا (8) بسند لا بأس به، عن شقيق قال: تزوج حذيفة امرأة يهوديَّةً فكتب إليه عمر خَلِّ سبيلَها، فكتب إليه: إن كانت حرامًا فعلتُ. فكتب عمر: إني لا أزعم أنها حرام لكن أخاف (9) أن تكون مومسةً.
__________
(1) كالسابق.
(2) في المصدر السابق.
(3) في المصدر السابق.
(4) الأم للشافعي (5/ 6).
(5) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 158).
(6) السنن الكبرى (7/ 172).
(7) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 158).
(8) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 158).
(9) [ق/511].
(5/2329)



[4960]- وفي البيهقي (1) عن أبي الحويرث: أنّ طلحة نكح امرأَةً من كلب (2) نصرانيّة.

فائدة
قال أبو عبيد: نكاح الكتابيات جائز بالإجماع، إلا عن ابن عمر.

2025 - [4961]- حديث علي: أنّه كان للمجوس كتابٌ فأصبحوا وقد أسري به.
الشافعي (3) عن سفيان، عن سعيد بن المرزبان، عن نصر بن عاصم قال: قال فروة بن نوفل: عَلَامَ تؤخذ الجزية من المجوس، وليسوا بأهل كتاب (4)؟ فذكر القصة في إنكار المستورد عليه ذلك، وفيها: فقال علي: أنا أعلم النّاس بالمجوس، قال لهم علم يعلمونه، وكتاب يدرسونه، وان ملكهم سَكِر فوقع على ابنته، أو أخته، فاطلع عليه بعض أهل مملكته، فلما أصبح جاءوا ليقيموا عليه الحد فامتنع منهم، فدعا أهل مملكته فقال: تعلمون دينا خيرا من دين آدم قد كان آدم يُنكِحُ بنيه من بناته، فأنا على دين آدم، وما يرغب بكم عن دينه، [فتايعوه] (5) على ذلك، وقاتلوا من خالفهم؛ فأصبحوا وقد أسري على كتابهم
__________
(1) السنن الكبرى (7/ 172).
(2) في الأصل: (بني كلب)، والمثبت من "م" و "هـ" و" سنن البيهقي".
(3) الأم للشافعي (4/ 173 - 174).
(4) في الأصل: "الكتاب" والمثبت من "م" و "هـ".
(5) في الأصل: (فبايعوه)، والمثبت من "م" و "هـ".
(5/2330)



فرفع من بين أظهرهم، وذهب العلم الذي في صدورهم، وهم أهل كتاب، وقد أخذ رسول الله منهم الجزية.
قال ابن خزيمة: وهم فيه ابن عيينة فقال: "نصر بن عاصم" وإنما هو "عيسى ابن عاصم" قال: وكنت أظن أن الخطأ من الشّافعي إلى أن وجدت غيره قد تابعه عليه، وقد رواه محمَّد بن فضيل، والفضل بن موسى، عن سعيد بن المرزبان، عن عيسى بن عاصم.
قال الشافعي: وحديث علي هذا متصل، وبه نأخذ.
وهذا كالتوثيق منه لسعيد بن المرزبان، وهو أبو سعد البقال، وقد ضعّفه البخاريّ (1) وغيره (2).
وقال يحيى القطان: لا أستحلّ الرِّواية عنه، ثم هو بعد ذلك منقطع؛ لأنّ الشّافعي ظنّ أن الرِّواية [متقنة، وأنها] (3) عن نصر بن عاصم، وقد سمع من علي، وليس كذلك وإنما هي عن عيسى بن عاصم، كما بيناه. وهو لم يلق عليًّا ولم يسمع منه، ولا ممن دونه، كابن عباس وابن عمر.
نعم له شاهد يعتضد به:
[4962]- أخرجه عبد بن حميد في "تفسيره" عن الحسن الأشيب عن يعقوب القمّي، عن جعفر بن [أبي] (4) المغيرة، عن عبد الرحمن بن أبزى، قال: قال
__________
(1) انظر: الكامل لابن عدي (3/ 383) من طريق الدولابي، عن البخاري أنه قال: "منكر الحديث".
(2) انظر: تهذيب الكمال (11/ 53 - 55).
(3) من "م" و "هـ".
(4) من "م" و "هـ".
(5/2331)



علي كان المجوس أهل كتاب، وكانوا متمسكين به، فذكر القصة. وهذا إسناد حسن.
وحكى ابن عبد البر (1) عن [أبي] (2) عبيد أنه قال: لا أرى هذا الأثر محفوظا. قال ابن عبد البر: وأكثر أهل العلم يأبون ذلك، ولا يصححون هذا الحديث، والحجة لهم قوله تعالى: {أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ...} الآية.
****
__________
(1) الاستذكار (16/ 268).
(2) في الأصل: (ابن) والمثبت من "م" و "هـ".
(5/2332)



باب نكاح المشركات
2026 - [4963]- حديث: أنّ عكرمة ابن أبي جهل وصفوان بن أمية هربا كافرين إلى السّاحل [حين] (1) فتح مكة، وأسلمت امرأتاهما بمكة، وأخذا الأمان لزوجيهما، فقدما وأسلما، فرد النبي - صلى الله عليه وسلم -[امرأتيهما] (2).
مالك في "الموطأ" (3) عن ابن شهاب، أنه بلغه أنّ نساء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره مطولا، لكن ليس فيه: أن امرأة صفوان هي التي أخذت له الأمان.
[4964]- نعم روى ابن سعد في "الطبقات" (4) عن معن بن عيسى، حدثنا مالك، عن الزهري: أن صفوان (5) بن أمية أسلمت امرأته ابنة الوليد بن المغيرة زمن الفتح فلم يفرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما، [واستمرت] (6) عنده حتى أسلم صفوان، وكان بين إسلامهما نحو من شهر.
[4965]- وبهذا السند (7): أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت
__________
(1) في الأصل: (حتى)، والمثبت من "م" و "هـ".
(2) في الأصل: (امراتهما)، والمثبت من "م" و "هـ".
(3) موطأ الإمام مالك (2/ 543 - 544).
(4) لم أجده في الطبقات، وانظر: السنن الكبرى، للبيهقي (7/ 187).
(5) [ق/512].
(6) في الأصل: (واستدامت) والمثبت من "م" و "هـ".
(7) انظر: المصدر السابق (7/ 187).
(5/2333)



عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل، حتى قدم اليمن، [فارتحلت] (1) إليه امرأته، ودعته إلى الإِسلام، فأسلم، وقدم وبايع، وثبتا على نكاحهما.
[4966]- وفي "صحيح البخاري" (2) عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمؤمنين (3) كانوا مشركي أهل حرب، يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان (4) إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حلّ لها النّكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح رُدّت إليه.

2027 - [4967]- حديث: أنّ أبا سفيان وحكيم بن حزام أسلما بِمَرِّ الظّهران -وهو معسكر المسلمين- وامرأتاهما بمكّة، وهي يومئذ دار حرب، ثم أسلما بعد، فأقر النكاح.
البيهقي (5) عن الشافعي، عن جماعة من أهل العلم من قريش، وأهل المغازي، وغيرهم، عن عدد مثلهم: أن أبا سفيان أسلم بِمَرّ الظهران، وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكّة، ومكة يومئذ دار حرب، وكذلك حكيم بن حزام.
ورواه المزني عن الشافعي بنحوه في "السنن".
__________
(1) من "م"، وفي الأصل: (فوصلت)، وفي "هـ": (فرحلت).
(2) صحيح البخاري (رقم 5286).
(3) في الأصل: "والمؤمنون"، وصوابه من "م" و "هـ".
(4) في الأصل: (وكانت)، والمثبت من "م" و "هـ".
(5) السنن الكبرى (7/ 186).
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2028 - [4968]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين: "اخْتَرْ إِحداهما".
الشّافعي (1) وأحمد (2) وأبو داود (3) والترمذي (4) وابن ماجه (5) وابن حبان (6) من حديثه، وصححه البيهقي (7) وأعله العقيلي (8) وغيره.

2029 - [4969]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "وُلِدْت مِن نِكَاح، لا مِن سِفَاح".
الطبراني (9) والبيهقي (10) من طريق أبي الحويرث، عن ابن عباس، وسنده ضعيف.
[4970]- ورواه الحارث بن أبي أسامة، ومحمد بن سعد (11) من طريق عائشة،
__________
(1) مسند الشافعي (ص 275).
(2) مسند الإمام أحمد (4/ 232).
(3) سنن أبي داود (رقم 2243).
(4) سنن الترمذي (رقم 1129، 1130).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 1951).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4155).
(7) معرفة السنن والآثار (5/ 315).
(8) الضعفاء للعقيلي (2/ 44).
(9) المعجم الكبير (رقم 10812).
(10) السنن الكبرى (7/ 190).
(11) الطبقات الكبرى (1/ 61).
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وفيه الواقدي.
[4971]- ورواه عبد الرزاق (1) عن ابن عيينة، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه مرسلا، بلفظ: "إنّي خَرَجْتُ مِن نِكَاحٍ، وَلَم أَخْرُجْ مِن سِفَاحٍ".
ووصله ابن عدي (2) والطّبراني في "الأوسط" (3) من حديث علي بن أبي طالب، وفي إسناده نظر.
[4972]- ورواه البيهقي (4) من حديث أنس. وإسناده ضعيف.

تنبيه
ذكر الزّبير بن بكار (5) وغيره: أنّ كنانة بن خزيمة بن مدركة خَلف على زوجة أبيه خزيمة بعد موته، فولدت له ابنه النضر، واسمها بَرّة بنت أد بن طابخة.
فحكى السهيلي عن ابن العربي: أنّ هذا كان جائزا قبل الإِسلام، وهو نكاح المقت، كنكاح الأختين معا. انتهى.
وليس هذا برافع للإشكال على الحديث السّابق. وادعى الجاحظ: أن برّة لم تلد لكنانة ذكرًا ولا أنثى، وأن ابنه النضر من برّة بنت مُرّ بن أد، وهي بنت أخي برّة بنت أد، قال: ومن ثَمّ اشتبه على الناس ذلك.
قلت: فإن صح ما ذكره أزال الإشكال.
__________
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 13273).
(2) تاريخ دمشق (3/ 402).
(3) المعجم الأوسط (رقم 4728).
(4) دلائل النبوة (1/ 174).
(5) نسب قريش (ص 10).
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* حديث: أن غيلان أسلم على عشر (1) نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَمْسِكْ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ".
تقدم.
* حديث: نوفل بن معاوية في المعنى.
تقدّم أيضًا.
* قوله: روي في قصّة فيروز الدّيلمي: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "طلِّق أيّتهما شئتَ".
تقدم. وهو لفظ أبي داود (2)، وابن حبان (3)، وغيرهما.
****
__________
(1) [ق/513].
(2) سنن أبي داود (رقم 2243).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4155).
(5/2337)



باب مثبتات الخيار
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّج بامرأةٍ، فلما دخلت عليه رأى بكشحها وضحًا، فردّها إلى أهلها وقال: "دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ".
أبو نعيم في "الطب" والبيهقي (1) هن حديث ابن عمر بهذا اللفظ. وقد تقدّم في "الخصائص"، وفيه اضطراب كثير على جميل بن زيدٍ راويه.

2030 - [4973]- قوله: روي عن عمر أيّما رجل تزوّج امرأةً وبها جنون أو جذام أو بوص، فمسّها، فلها صداقها، وكذلك لزوجها غُرْم على وليِّها.
سعيد بن منصور، عن هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عنه، بنحوه، وهو في "الموطأ" (2) عن يحيى. وعند الشافعي (3) عن مالك، وعند ابن أبي شيبة (4) عن ابن إدريس، عن يحيى.
وفي الباب:
[4974]- عن عليّ، أخرجه سعيد أيضًا.
__________
(1) السنن الكبرى (7/ 213 - 214).
(2) موطأ الإمام مالك (2/ 526).
(3) الأم للشافعي (5/ 84).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 175).
(5/2338)



2031 - [4975]- حديث: أن بَريرة أعتقت فَخَيّرها النّبي - صلى الله عليه وسلم -، فاختارت نفسها، ولو كان حرًّا لم يخيرها.
النسائي (1) وابن حبان (2) والطحاوي (3) وابن حزم (4) من حديث عائشة، بهذا.
قال الطحاوي: يحتمل أن يكون من كلام عروة.
قلت: وقع التصريح بذلك في "سنن النسائي".
وقال ابن حزم (5): يحتمل أن يكون ذلك من كلام عائشة أو من دونها.
والتخيير ثابت في "الصحيحين" (6) من حديث عائشة أيضًا من طرق.
[4976]- وفي "الطبقات" (7) لابن سعد عن عبد الوهاب بن عطاء، عن داود ابن أبي هند، عن عامر الشعبي: أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبريرة لما أعتقت: "قَد عتَقَ بُضْعُكِ مَعَكِ، فَاخْتَارِي".
هذا مرسل، ووصله الدارقطني (8) من طريق أبان بن صالح، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.
__________
(1) سنن النسائي (رقم 3447).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4272).
(3) شرح معاني الآثار (3/ 82).
(4) المحلى (10/ 153).
(5) المحلى (10/ 156).
(6) صحيح البخاري (رقم 5279)، وصحيح مسلم (رقم 1504).
(7) الطبقات الكبرى (8/ 259).
(8) سنن الدارقطني (3/ 290 - 291).
(5/2339)



2032 - قوله: وكان زوجها على ما روي عن عائشة، وابن عمر، وابن عباس عبدًا.
[4977]- أمّا رواية عائشة؛ فرواها مسلم (1) من حديث عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها. وعنده (2)، وعند النسائي (3)، من طريق يزيد بن رومان، عن عروة، عنها: كان زوج بريرة عبدًا، وقد اختلف فيه على عائشة.
فروى الأسود بن يزيد عنها: أنّه كان حرًّا.
قال إبراهيم بن أبي طالب (4): خالف الأسود النّاس.
وقال البخاري (5): هو من قول الحكم، وقول ابن عباس: أنه كان عبدًا أصحّ.
وقال البيهقي (6): روينا عن القاسم، وعروة، ومجاهد، وعمرة، كلّهم عن عائشة: أنّه كان عبدًا.
وروى شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم: أنّه قال: ما أدري أَحُرّ أم عَبد.
ورواه البيهقي (7) عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، فقال: كان عبدًا.
[4978]- وكذا رواه أسامة بن زيد، عن القاسم، عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لَها: "إنْ شِئْتِ أَن تَثْوِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ".
__________
(1) صحيح مسلم (رقم 1504) (11) (12).
(2) صحيح مسلم (رقم 1504) (13).
(3) سنن النسائي (رقم 3452).
(4) مختصر سنن أبي داود، للمنذري (3/ 148).
(5) صحيح البخاري (رقم 6751).
(6) السنن الكبرى (7/ 225).
(7) السنن الكبرى (7/ 220).
(5/2340)



قال المنذري (1): روي عن الأسود أنه قال: كان عبدًا. فاختلف فيه عليه، مع أنّ بعضهم يقول (2): "قوله: كان حرًّا" من قول إبراهيم. وقيل: من قول الحكم.
[4979]- وأما رواية ابن عمر؛ فرواها الدارقطني (3) والبيهقي (4) من حديث نافع عن ابن عمر، قال: كان زوج بريرة عبدًا. وفي إسناده ابن أبي ليلى.
[4980]- وقد رواه البيهقي (5) من رواية نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، وإسناده أصح. وهو في النسائي (6) أيضا.
[4981]- وأمّا رواية ابن عباس، فرواها البخاري (7) من رواية القاسم بن محمَّد، عنه: أنّ زوج بريرة كان عبدًا، يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ... الحديث.
ورواه أحمد (8) وأبو داود (9) والترمذي (10) والطّبراني (11).
__________
(1) مختصر سنن أبي داود (3/ 148).
(2) [ق/ 514].
(3) سنن الدارقطني (3/ 293).
(4) السنن الكبرى (7/ 222).
(5) المصدر السابق.
(6) سنن النسائي (رقم 5646).
(7) صحيح البخاري (رقم 5282).
(8) مسند الإمام أحمد (1/ 215).
(9) سنن أبي داود (رقم 2231).
(10) سنن الترمذي (رقم 1155).
(11) المعجم الكبير (رقم 11825، 11826).
(5/2341)



[4982]- وفي رواية للتّرمذي (1): أن زوج بريرة كان عبدًا أسودَ لبني المغيرة يوم أعتقت.
* حديث: أنّ زوج بريرة كان يطوف خلفها ويبكي .. الحديث.
أحمد والبخاري وغيرهما، من حديث ابن عباس، وقد تقدم.

2033 - [4983]- حديث: أنه قال لبريرة: "إنّ كَانَ قَرُبَكِ فلَا خِيَارَ لَكِ".
أبو داود (2) عن عائشة بهذا، والبزار من وجه آخر عنها.

2034 - [4984]- قوله: وعن حفصة مثل ذلك.
مالك في "الموطأ" (3) عن ابن شهاب، عن عروة: أنّ مولاة لبني عدي يقال لها زبراء، أخبرته أنّها كانت تحت عبدٍ وهي أمة نوبية، فعتقت، قالت: فأرسلتُ إلى حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدعتني فقالت: إنّي مخبِرَتُكِ خبرًا ولا أحب أن تصنعي شيئًا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت: ففارقته.

2035 - [4985]- حديث: أن عمر أجّل العنّين سنة.
البيهقي (4) من رواية ابن المسيب، عنه.
__________
(1) سنن الترمذي (رقم 1156).
(2) سنن أبي داود (رقم 2236).
(3) موطأ الإمام مالك (2/ 563).
(4) السنن الكبرى (7/ 226).
(5/2342)



2036 - قوله: وتابعه العلماء عليه.
[4986، 4987]- نقله البيهقي (1) عن علي، والمغيرة، وغيرهما.
[4988]- وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (2) عنهما، وعن ابن مسعود.
****
__________
(1) السنن الكبرى (7/ 226 - 227).
(2) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 206).
(5/2343)



الفصل الخامس

2037 - [4989]- قوله: والإتيان في الدبر حرام؛ لما روي أنّه سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "في أيّ الْخُرْبَتَينِ؛ أَمِنْ دُبُرِهَا في قُبُلِهَا فنعم، أَو مِن دُبُرِهَا في دُبُرهَا فَلاَ، إنّ الله لا يَستحيي من الحقِّ، لا تأتوا النّساءَ في أَدْبَارِهِنَّ". قال: والْخُرْبَة: الثُّقبة.
الشّافعي (1) من حديث خزيمة بن ثابت: أنّ رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إتيان النساء في أدبارهن -أو إتيان الرجل امرأته في دبرها-؟ فقال: "حَلَالٌ". فَلَمَّا الرجل وَلَّى دعاه أو أمر به فدعي، فقال: "كيف قلتَ؟ في أيِّ الْخُرْبَتين- أو في أَيِّ الْخُرْزَتَيْنِ، أَو في أيّ الْخَصَفَتَيْنِ؛ أَمِنْ دُبُرِهَا في قُبُلِهَا فَنَعَمْ، أَمْ مِنْ دُبُرِهَا في دُبُرِهَا فَلاَ، إنّ الله لا يَسْتَحْيي مِن الْحَقِّ لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ في أَدْبَارِهِنَّ".

تنبيه
الْخُربتَيْن: تثنية خُربة -بضمّ المعجمة وسكون الرّاء بعدها موحّدة.
والْخُرْزَتَيْن تثنية خُرزَة بوزن الأولى لكن بزاي، بدل الموحدة.
والْخَصَفَتَيْن: تثنية خَصَفَة بفتحات والخاء معجمة أيضًا والصاد مهملة، بعدها فاء.
وقال الخطابي (2): كلّ ثقب مستديرة خُرْبَة، والجمع خُرَب -بضمةٍ ثمّ فتحٍ.
__________
(1) مسند الشافعي (ص 275).
(2) غريب الحديث (1/ 376).
(5/2344)



وقال الأزهري (1): أراد بالخربتين: المسلكين.
وقال ابن داود: خرب الفاس ثقبه الذي فيه النصاب، والخرزتين تثنية خرزة، وهي الثقب (2) الذي يثقبه الخرَّاز، [ليخرز] (3)، كَنَى به عن المأتي.
والخصفتين: تثنية خَصفة من قولك: خصفت الجلد على الجلد إذا خرزته مطابقًا (4).
وفي هذا الإسناد عمرو بن أحيحة (5) وهو مجهول الحال، واختلف في إسناده اختلافا كثيرا، وقد أطنب النسائي في تخريج طرقه، وذكر الاختلاف فيه، وهو من رواية عبد الله بن علي بن السائب، يرويه عنه: محمّد بن علي بن شافع، ورواه عن محمَّد بن علي: الشّافعِيُّ الإمامُ، وابن عمِّه إبراهيم بن محمَّد بن العباس.
[4990]- وقد روى الدارقطني في "فوائد أبي الطاهر الذهلي" من طريق إبراهيم بن محمَّد هذا، عن محمَّد بن علي، قال: جاء رجل إلى محمَّد بن كعب فسأله عن هذه المسألة؟ فقال: هذا شيخُ قريشٍ فاسأله -يعني: عبد الله بن علي بن السّائب- فسأله فقال عبد الله: اللهم قَذِرًا ولو كان حلالًا. انتهى.
__________
(1) الصحاح (1/ 107) مادة (خرب).
(2) [ق/515].
(3) من "م" و "هـ".
(4) انظر: لسان العرب (1/ 347 فما بعد) مادة (خرب).
(5) مال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (8/ 3) إلى كون عمرو بن أحيحة هذا صحابيا روى عن صحابي، وجملة القول: إنه إن لم يكن صحابيا فهو تابعي كبير، وقد أثنى عليه الإمام الشافعي خيرا، فأقل أحواله أن يكون حسن الحديث. والله أعلم. انظر: إرواء الغليل، للشيخ الألباني (7/ 68).
(5/2345)



وقد اختلف فيه على عبد الله بن السائب، فرواه النسائي (1) من طريق بن وهب، عن سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن حصين ابن محصن، عن هرمي بن عبد الله، عن خزيمة بن ثابت.
ومن طريق هرمي أخرجه أحمد (2) والنسائي وابن حبان (3). وهرمي لا يعرف حاله أيضا. وقد قال الشافعي: غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة -يعني حيث رواه.
وقال البزار (4): لا أعلم في الباب حديثًا صحيحًا؛ لا في الحظر، ولا في الإطلاق، وكلما روى فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه؛ فغير صحيح. انتهى وكذا روى الحاكم، عن الحافظ أبي علي النيسابوري، ومثله عن النسائي.
[وقاله] (5) قبلهما البخاري.

2038 - [4991]- قوله: وعن أبي هريرة: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَلْعُونٌ مَن أَتَى امْرَأَةً في دُبُرِهَا".
أحمد (6) وأبو داود (7) وبقية أصحاب السنن (8) من طريق سهيل بن أبي صالح،
__________
(1) السنن الكبرى للنسائي (8989).
(2) مسند الإمام أحمد (5/ 215).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4198).
(4) انظر: كشف الأستار (2/ 173).
(5) في الأصل: (وقال)، والمثبت من "م" و"هـ".
(6) مسند الإمام أحمد (2/ 444).
(7) سنن أبي داود (رقم 2162).
(8) سنن الترمذي (رقم 1164)، والسنن الكبرى، للنّسائي (رقم 9015)، وسنن ابن ماجه (رقم 1923).
(5/2346)



عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة مرفوعًا.
لفظ أبي داود والنسائي وابن ماجه: "لاَ يَنْظُرُ الله يَومَ الْقِيَامَةِ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَه في دُبُرِهَا".
وأخرجه البزار، وقال: الحارث بن مخلد ليس بمشهور.
وقال ابن القطان (1): لا يُعرف حاله.
وقد اختلف فيه على سهيل؛ فرواه إسماعيل بن عياش، عنه، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر، أخرجه الدارقطني (2) وابن شاهين. ورواه عمر مولى غفرة، عن سهيل، عن أبيه، عن جابر، أخرجه ابن عدي (3) وإسناده ضعيف.
ولحديث أبي هريرة طريقٌ أخرى أخرجها، أحمد (4) والترمذي (5) من طريق حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة، عن أبي هريرة بلفظ: "مَن أَتَى حَائضًا أَو امْرَأةً في دُبُرهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَه بما يَقُول فَقَدْ كَفَرَ بِما أُنزِل عَلى مُحَمَّد".
قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم.
وقال البخاري (6): لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة.
__________
(1) بيان الوهم والإيهام (4/ 456).
(2) سنن الدارقطني (2/ 288).
(3) الكامل لابن عدي (4/ 347).
(4) مسند الإمام أحمد (2/ 408).
(5) سنن الترمذي (رقم 135).
(6) التاريخ الكبير (3/ 17).
(5/2347)



وقال البزار: هذا حديث منكر، وحكيم لا يحتج به، وما [تفرد] (1) به فليس بشيء.
وله طريق ثالث أخرجها النّسائي (2) من رواية الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
قال حمزة الكناني الرّاوي عن النسائي (3): [هذا] (4) حديث منكر (5)، ولعل عبد الملك بن محمّد الصنعاني سمعه من سعيد بن عبد العزيز بعد اختلاطه، قال: وهو باطل من حديث الزّهريّ، [و] (6) المحفوظ: عن الزهريّ، عن أبي سلمة: أنّه كان ينهى عن ذلك. [انتهى] (7).
وعبد الملك قد تكلم فيه دُحَيْم، وأبو حاتم وغيرهما.
وله طريق رابعة؛ أخرجها النّسائي أيضا (8) من طريق بكر بن [خنيس] (9)، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة بلفظ: "مَن أَتَى شَيْئًا مِنَ الرّجَال أو النِّسَاء في الأَدْبَارِ فَقَدْ كَفَر". و [بكر] (10) وليث ضعيفان. وقد رواه الثوري عن ليث
__________
(1) في الأصل: (وأما ما انفرد)، وفي "هـ": (وما انفرد)، والمثبت من "م".
(2) السنن الكبرى للنسائي (9010).
(3) انظر تحفة الأشراف (11/ 25).
(4) من "م" و "هـ".
(5) [ق/516].
(6) من "م" و "هـ".
(7) من "م" و "هـ".
(8) لم أجده في المجتبى ولا في الكبرى، ولم يعزه إليه المزي في أطرافه (10/ 317).
(9) في الأصل: (حنيش)، والمثبت من "م" و "هـ".
(10) في الأصل: (بكير)، والمثبت من "م" و "هـ".
(5/2348)



بهذا السّند موقوفا، ولفظه: إتيان الرّجال والنِّساء في أدبارهن كفرٌ.
وكذا أخرجه أحمد (1) عن إسماعيل، عن ليث، والهيثم بن خلف، في "كتاب ذم اللواط" من طريق محمّد بن فضيل، عن ليث.
وفي رواية: "مَن أَتَى امْرَأَتَهُ في دُبِرِهَا فَتِلْكَ كَفْرَةٌ (2) ".
وله طريق خامسة (3) رواها عبد الله بن عمر بن أبان، عن مسلم بن خالد الزنجي، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، بلفظ: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى النسَاءَ في أَدْبَارِهِن".
ومسلم فيه ضعف، وقد رواه يزيد بن أبي حكيم عنه، موقوفًا.
وفي الباب:
[4992]- عن ابن عباس أخرجه الترمذي (4) والنسائي (5) وابن حبان في صحيحه (6) وأحمد (7) والبزار من طريق كريب، عن ابن عباس.
قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذا، تفرد به أبو
__________
(1) لم أجده في المسند من هذا الطريق.
(2) في الأصل: "كفر".
(3) الكامل، لابن عدي (6/ 211)، وانظر: تفسير ابن كثير (1/ 264)، وأخرجه الطبراني في الأوسط (رقم 4754)، وأبو يعلى في مسند (رقم 6462) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن مسلم بن خالد، به.
(4) سنن الترمذي (رقم 1165) وقال: "حسن غريب".
(5) السنن الكبرى للنسائي (رقم 9001).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4203، 4204، 4418).
(7) لم أجده في مسنده.
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خالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب.
وكذا قال ابن عدي (1).
[ورواه] (2) النسائي (3) عن هناد، عن وكيع، عن الضحاك، موقوفا، وهو أصح عندهم من المرفوع.
[4993]- وعن ابن عباس من طريق أخرى موقوفة، رواها عبد الرزاق (4) عن معمر، عن [ابن] (5) طاوس، عن أبيه: أنّ رجلًا سأل ابن عبّاس، عن إتيان المرأة في دبرها، فقال: تسألني عن الكفر؟!
وأخرجه النسائي (6) من رواية ابن المبارك، عن معمر، وإسناده قويّ.
وسيأتي له طريق أخرى بعد قليل.
وفي الباب أيضا:
[4994]- عن عليّ بن طلق أخرجه الترمذي (7) والنسائي (8) وابن حبان (9) بلفظ: "إنَّ الله لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لاَ تَأْتُوا النسَاءَ في أَعْجَازِهِنَّ".
__________
(1) الكامل لابن عدي (3/ 282).
(2) في الأصل: (وروي)، والمثبت من "م" و "هـ".
(3) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 9002).
(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 20952).
(5) من "م" و "هـ".
(6) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 9004).
(7) سنن الترمذي (رقم 1164).
(8) السنن الكبرى، للنسائي (9023).
(9) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4201).
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[4995]- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أخرجه أحمد (1) بلفظ: سئل عن الرّجل يأتي المرأة في دُبرها؟ فقال: "هِي اللّوطِيَّةُ الصُّغْرَى".
وأخرجه النسائي أيضا (2) وأعله، والمحفوظ: عن عبد الله بن عمرو من قوله، كذا أخرجه عبد الرّزاق (3) وغيره.
[4996]- وعن أنس؛ أخرجه الإسماعيلي في "معجمه" (4) وفيه يزيد الرقاشي، وهو ضعيف.
[4997]- وعن أبي بن كعب؛ في "جزء [الحسن] (5) بن عرفة" (6) بإسناد ضعيف جدًّا.
[4998]- وعن ابن مسعود؛ عند ابن عدي (7) بإسناد واهٍ.
[4999]- وعن عقبة بن عامر؛ عند أحمد (8)، وفيه ابن لهيعة.
__________
(1) مسند الإمام أحمد (2/ 182).
(2) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 8997).
(3) مصنف عبد الرزاق (رقم 20956).
(4) معجم شيوخه (رقم 47).
(5) في الأصل: (جزء والحس)، وصوابه في "م" و "هـ".
(6) جزء الحسن بن عرفة (رقم 42)، فيه عبد الله بن محمَّد العدوي، رماه وكيع بالوضع.
(7) الكامل (3/ 206).
(8) لم أجده في المسند، ولا ذكره الحافظ ابن حجر في مسند عقبة بن عامر في كتابه (إتحاف المهرة) (11/ 180 - 245)، وإنما أخرجه ابن عدي في الكامل له (4/ 148) من هذا الطريق، في ترجمة (عبد الله بن لهيعة) وإليه فقط عزاه ابن الملقن في البدر المنير (7/ 657).
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[5000]- وعن عمر؛ أخرجه النّسائي (1) والبزار (2) من طريق زمعة بن صالح، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن الهاد (3)، عن عمر. وزمعة ضعيف.
وقد اختلف عليه في وقفه ورفعه.

2039 - قوله: وحكى ابن عبد الحكم، عن الشّافعي أنه قال: لم يصحّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تحريمه ولا في تحليله شيء، والقياس أنّه حلال.
قلت: هذا سمعه ابن أبي حاتم من محمّد (4)، وكذلك الطّحاوي (5).
وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في "مناقب الشافعي" (6) له وأخرجه الحاكم في "مناقب الشافعي" عن الأصم، عنه.
وأخرجه الخطيب عن أبي سعيد بن موسى، عن الأصم.
وروى الحاكم (7) عن نصر بن محمَّد المعدّل، عن محمَّد بن القاسم بن شعبان الفقيه، قال: حدثنا الحسن بن عياض، ومحمّد بن أحمد بن حماد، قالا:
__________
(1) السنن الكبرى، للنسائي (9008).
(2) مسند البزار (رقم 339).
(3) في الأصل: (الهادي)، وصوابه في "م" و"هـ".
(4) [ق/517].
(5) قوله: "وكذلك الطحاوي"، آخره في الأصل إلى بعد جملة: "في مناقب الشافعي له"، والمثبت من "م" و "هـ".
(6) (ص 217).
(7) في مناقب الشافعي. كما في فتح الباري (8/ 191).
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حدثنا محمَّد بن عبد الله -يعنيان ابنَ عبد الحكم، قال: قال الشافعي كلامًا كلَّم به محمّد بن الحسن في مسألة إتيان المرأة في دبرها، قال: سألني محمّد بن الحسن، فقلت له: إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الرّوايات وإن لم تصح، فأنت أعلم، وإن تكلّمت بالمناصفة كلَّمتُك. قال: على المناصفة. قلت: فبأي شيء حَرَّمته؟ قال: بقول الله عَزَّ وَجَل: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}، وقال: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، وَالحرث لا يكون إلَّا في الْفَرْجِ، قلت: أفيكون ذلك محرَّمًا لما سواه؟ قال: نعم. قلت: فما تقول لو وطئها بين ساقيها، أو في أعكانها، أو تحت إبطها، أو أخذت ذكره بيدها؟ أفي ذلك [حرث] (1)؟ قال: لا. قلتُ: أفيحرم ذلك؟ قال: لا. قلت: فلم تحتجّ بما لا حجّة فيه. قال: فإن الله قال: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [الآية] (2). قال: فقلت له: إنّ هذا مما يحتجّون به للجواز، إن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته [وما] (3) ملكت يمينه. فقلت: أنت [يتحفّظ من زوجته ومما ملكت يمينه] (4).
قال الحاكم: لعلّ الشّافعي كان يقول بذلك في القديم، فأما في الجديد؛ فالمشهور أنّه حرَّمه.
__________
(1) في الأصل: (حرمت)، والمثبت من "م" و"هـ".
(2) من "م" و"هـ".
(3) في الأصل: (أو ما).
(4) في الأصل: (تحفظ من زوجتك ومما ملكت يمينك)، والمثبت من "م" و "هـ"، وهو أنسب للسياق.
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2040 - قوله: قال الربيع: كذب والله الذي لا إله إلا هو قد نصّ الشافعي على تحريمه في ستَةِ كُتب. هذا سمعه أبو العباس بن الأصمّ من الربيع، وحكاه عنه جماعة، منهم: الماوردي في "الحاوي" (1) وأبو نصر بن الصباغ في "الشامل" وغيرهما.
وتكذيب الرّبيع لمحمد لا معنى له؛ لأنه لم ينفرد بذلك، فقد تابعه عبد الرّحمن ابن عبد الله أخوه عن الشّافعي، أخرجه أحمد بن أسامة بن أحمد بن أبي السّمح المصري، عن أبيه، قال: سمعت عبد الرحمن، فذكر نحوه عن الشّافعي، وأخرج الحاكم عن الأصمّ عن الربيع، قال: قال الشافعي: قال الله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} احتملت الآية معنيين:
أحدهما: أن تُؤتى المرأةُ [من] (2) حيث شاء زوجها؛ لأنّ {أَنَّى شِئْتُمْ} يَأتي بمعنى: أين شئتم.
ثانيهما: أن الحرث إنما يراد به النّبات في موضعه دون ما سواه. فاختلف أصحابنا في ذلك، وأحسب كلا من الفريقين تأوّلوا ما وصفتُ من احتمال الآية، قال: فطلبنا الدِّلالَةَ من السنّة فوجدنا حديثَيْن مختلِفَيْن؛ أحدهما ثابتٌ وهو حديث خزيمة في التحريم. قال: فأخذنا به.
__________
(1) انظر: الحاوي (9/ 317).
(2) من "م" و "هـ".
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2041 - قوله: وفي "مختصر الجويني" أن بعضهم أقام ما رواه -أي ابن عبد الحكم- قولًا. انتهى.
وإن كان كذلك فهو قولٌ قديمٌ، وقد رجع عنه الشّافعي كما قال الرّبيع، وهو أولى من إطلاق الرّبيع تكذيب محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم؛ فإنه لا خلاف في ثقته وأمانته، وإنما اغتر محمّد يكون الشّافعي قصّ له القصّة الّتي وقعت له بطريق المناظرة [بينه وبين محمَّد بن الحسن، ولا شكّ أن العالم في المناظرة يتقلّد القولَ وهو لا يختاره، فيذكر أدلّته إلى أن ينقطع خصمُه، وذلك غير مستنكر في المناظرة] (1)، والله أعلم.

2042 - قوله: وروي عن مالك. وقال بعد ذلك: ويعلم قوله الإتيان في الدبر بالميم؛ لما روي عن مالك قال: وأصحابه العراقيون لم يثبتوا الرِّواية. انتهى.
قرأت (2) في "رحلة ابن الصلاح" أنه نقل ذلك من كتاب "المحيط" للشّيخ أبي محمَّد الجويني، قال: وهو مذهب مالك، وقد رجع متأخرو أصحابه عن ذلك، وأفتوا بتحريمه، إلا أن مذهبه الجواز، قال: وكان عندنا قاضٍ يُقال له أبو واثلة، وكان يرى بجوازه، فرفعت إليه امرأةٌ زوجها، واشتكت منه أنه يطلب منها ذلك، فقال: قد ابتليتِ فاصبري.
__________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من "م" و "هـ".
(2) [ق/518].
(5/2355)



وقال القاضي أبو الطيب في "تعليقه" نصّ في "كتاب السر" عن مالك على إباحته. ورواه عنه أهلُ مصر وأهل المغرب.
قلت: و"كتاب السر" وقفت عليه في كراسة لطيفة، من رواية الحارث بن مسكين، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك، وهو يشتمل على نوادر من المسائل، وفيها كثير مما يتعلّق بالخلفاء، ولأجل هذا سمي كتابَ السرِّ (1)، وفيه هذه المسألة (2). وقد رواه أحمد بن أسامة التجيبي، وهذّبه ورتبة على الأبواب، وأخرج له أشباهًا ونظائرَ في كلِّ باب. وروى فيه من طريق معن بن عيسى قال: سألت مالكا عنه؟ فقال: ما أعلم فيه تحريمًا.
وقال ابن رشد في كتاب "البيان والتحصيل في شرح العتبية": روى العتبي عن [ابن] (3) القاسم، عن مالك أنه قال له. وقد سأله عن ذلك مُخْلِيًا (4) به
__________
(1) في الأصل: (بالسر)، وسقط لفظ (كتاب)، والمثبت من "م" و "هـ".
(2) قال المناوي في (فيض القدير) (6/ 4) "وما نسب إلى مالك في كتاب السر من حل دبر الحليلة أنكره جمع".
وكتاب السر، يروى عن عبد الرحمن بن القاسم، ولا يصح عنه، قال الخليلي في الإرشاد (1/ 404 - 405): "يروى عن عبد الرحمن بن القاسم (كتاب السِّرِّ) لمالك، والحفاظ قالوا: لا يصحّ عن عبد الرّحمن أنّه روى ذلك؛ لأنه فيه أشياء ينزّه مالك عنها ... ".
ويقول القرطبي في تفسيره (3/ 93): " ... وحذّاقُ أصحابِ مالكٍ ومشايخُهم يُنكرون ذلك الكتاب، ومالكٌ أجلّ من أن يكون له كتابُ سِرٍّ".
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (1/ 263): " ... وأكثر النّاس يُنكر أن يصحّ ذلك عن الإمام مالكٍ رحمه الله".
(3) في الأصل: (أبي)، والمثبت من "م" و "هـ".
(4) في "م": (مختليا).
(5/2356)



فقال: حلال، ليس به بأس. قال ابن القاسم: ولم أدرك أحدًا أقتدي به في دين يشكّ فيه، والمدنيّون يروون فيه الرّخصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
يشير بذلك إلى ما روي عن ابن عمر، وأبي سعيد.
أمّا حديث ابن عمر؛ فله طرقٌ رواه عنه نافع، وزيد بن أسلم، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، وسعيد بن يسار، وغيرهم.
أمَّا نافع فاشتهر عنه من طرق كثيرة جدًّا، منها: رواية مالك، وأيوب، وعبيد الله بن عمر العمري، وابن أبي ذئب، وعبد الله بن عون، وهشام بن سعد، وعمر بن محمّد بن زيد (1)، وعبد الله بن نافع، وأبان بن صالح، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة.
[5001]- قال الدارقطني في "أحاديث مالك التي رواها خارج الموطأ": حدثنا أبو جعفر الأسواني المالكي بمصر، حدثنا محمَّد بن أحمد بن حماد، حدثنا أبو الحارث أحمد بن سعيد الفهري، حدثنا أبو ثابت محمَّد بن عبيد الله (2)، حدّثني الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر بن حفص، عن نافع قال: قال لي ابن عمر: أمسك على المصحف يا نافع، فقرأ حتى أتى على هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}، فقال: تدري يا نافع فيم أُنزلتْ هذه الآية؟ قال: قلت لا، قال: فقال لي: في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فأعظم النّاس ذلك، فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}. الآية. قال نافع: فقلت لابن عمر: من دبرها في قبلها؟ قال: لا، [إلاّ في] (3) دبرها. قال أبو
__________
(1) في "م": (يزيد).
(2) في "م": (عبد الله) وهو خطأ.
(3) في الأصل: (إلا أن) والمثبت من "م" و "هـ".
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ثابت: وحدّثني به الدَّراوردي عن مالك، وابن أبي ذئب، وفيهما: عن نافع مثله.
وفي تفسير البقرة من "صحيح البخاري" (1):
[5002]- حدثنا إسحاق، أخبرنا النضر أخبرنا ابن عون، عن نافع، قال: كان [ابن] (2) عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، قال: فأخذت عليه يومًا، فقرأ سورةَ البقرة، حتى انتهى إلى مكان فقال: تدري فيم أنزلت؟ فقلت: لا. قال: نزلت في كذا وكذا، ثمّ مضى.
[5003]- وعن عبد الصمد، حدثني أبي -يعني عبد الوارث- حدثني أيوب، عن نافع، عن ابن عمر في قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} قال: يأتيها في ... (3).
قال: ورواه محمّد بن يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، هكذا (4) وقع عنده. والرّواية الأولى في "تفسير إسحاق بن راهويه" مثل ما ساق، لكن عين الآية وهي: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وعَيَّنَ قولَه: "كذا وكذا"، فقال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن.
وكذا رواه الطبري (5) من طريق بن علية، عن ابن عون.
وأمّا رواية عبد الصمد فهي في "تفسير إسحاق" أيضا عنه، وقال فيه: يأتيها
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 4527).
(2) من "م" و"هـ".
(3) وضع في الأصل هنا علامة التصحيح.
(4) [ق/519].
(5) في "م": (الطبراني).
(5/2358)



في الدبر.
[5004]- وأما رواية محمَّد؛ فأخرجها الطبراني في "الأوسط" (1) عن علي ابن سعيد، عن أبي بكر الأعين، عن محمَّد بن يحيى بن سعيد بلفظ: إنما نزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} رخصةً في إتيان الدبر.
وأخرجه الحاكم في "تاريخه" من طريق عيسى بن مثرود، عن عبد الرحمن ابن القاسم، ومن طريق سهل بن عمار، عن عبد الله بن نافع.
ورواه الدارقطني في "غرائب مالك" من طريق زكريا السّاجي عن محمَّد بن الحارث المدني، عن أبي مصعب.
ورواه الخطيب في "الرواة عن مالك" من طريق أحمد بن الحكم العبدي.
ورواه أبو إسحاق الثعلبي في "تفسيره" والدارقطني أيضا من طريق إسحاق بن محمّد الفروي.
ورواه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" من طريق محمَّد بن صدقة الفدكي، كلهم عن مالك.
قال الدارقطني: هذا ثابت عن مالك.
[5005]- وأما زيد بن أسلم؛ فروى النّسائي (2) والطبري (3) من طريق أبي بكر ابن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عنه، عن ابن عمر: أنّ رجلًا أتى امرأته في دبرها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوجد من ذلك [وجدًا] (4) شديدًا،
__________
(1) المعجم الأوسط (رقم 3827).
(2) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 8981).
(3) تفسير الطبري (2/ 234).
(4) في الأصل: (وجلا) والمثيت من "م" و"هـ".
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فأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الآية.
[5006]- وأمّا عبيد الله بن عبد الله بن عمر، فروى النسائي (1) من طريق يزيد ابن رومان، عنه: [أن] (2) ابن عمر كان لا يرى به بأسا. موقوف.
[5007]- وأما سعيد بن يسار؛ فروى النسائي (3) والطحاوي (4) والطبري (5) من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، قال: قلت لمالك: إنّ عندنا بمصر الليث بن سعد يحدّث عن الحارث بن يعقوب، عن سعيد بن يسار، قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري (6) فنحمض (7) لهن -والتحميض الإتيان في الدبر- فقال: أفٍّ! أَوَ يَفعل هذا مسلم؟! قال ابن القاسم: فقال لي مالك: أشهد على ربيعة يحدثني (8) عن سعيد بن يسار، أنه سأل ابن عمر عنه؟ فقال: لا بأس به.
[5008]- وأما حديث أبي سعيد، فروى أبو يعلى (9) وابن مردويه في
__________
(1) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 8980).
(2) في الأصل: (عن) والمثبت من "م" و "هـ".
(3) المصدر السابق (رقم 8979).
(4) شرح معاني الآثار (3/ 41) ولم يذكر حكاية مالك.
(5) تفسير الطبري (2/ 233 - 234).
(6) في الأصل: (الجوار)، وصوابه من "م" و "هـ".
(7) في "م": (فنخمض) -بالخاء في الموضعين، والمثبت هو الصواب، انظر لسان العرب (7/ 141).
(8) في الأصل: (فحدثني) -بالفاء في أوله- والمثبت من "م" و"هـ".
(9) مسند أبي يعلى (رقم 1103).
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"تفسيره" والطبري (1) والطحاوي (2) من طرق، عن عبد الله بن نافع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري: أن رجلًا أصاب امرأةً في دبرها، فأنكر الناس ذلك عليه، وقالوا: أثفرها (3). فأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.
ورواه أسامة بن أحمد التجيبي من طريق يحيى بن أيوب، عن هشام بن سعد، ولفظه: كنّا نأتي النّساء في أدبارهنّ، ويسمى ذلك الإثفار، فأنزل الله الآية.
ورواه من طريق معن بن عيسى، عن هشام، ولم يسمّ أبا سعيد، قال: كان [رجل] (4) من الأنصار ...
قلت: وقد أثبت ابن عباس الرواية في ذلك عن ابن عمر، وأنكر عليه في ذلك، وبين أنه أخطأ في تأويل الآية:
[5009]- فروى أبو داود (5) من طريق (6) محمَّد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: إن ابن عمر -والله يغفر له- أوهم، إنما كان هذا الحي من الأنصار، وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود، وهم أهل كتاب، [و] (7) كانوا يرون لهم فضلا عليهم من العلم، فكانوا يقتدون
__________
(1) تفسير الطبري (2/ 234)، وليس فيه ذكر أبي سعيد الخدري.
(2) شرح معاني الآثار (3/ 40).
(3) في الأصل: (ثفر) بدون الألف، والمثبت من "م" و "هـ".
(4) في الأصل: (رجال) والمثبت من "م" و"هـ":
(5) سنن أبي داود (رقم 2164).
(6) [ق/520].
(7) من "م" و "هـ".
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بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا، ويتلذذون منهن مقبلات، ومدبرات، ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل امرأةً من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنّا نُؤتَى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. فَسرى أمرُهما حتى بلغ ذلك رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} -أي مقبلات، ومدبرات، ومستلقيات، يعني بذلك: موضعَ الولد.
وله شاهد من حديث أم سلمة:
[5010]- قال الإمام أحمد (1): حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله ابن عثمان بن خثيم، عن عبد الرحمن بن سابط، قال: دخلت على حفصة بنت عبد الرّحمن فقلت: إنّي سائلكِ عن أمرٍ وأنا أستحيي أن أسألك، قالت: فلا تستحيي يا ابن أخي، قال: عن إتيان النساء، [في أدبارهن؟ فقالت: حدثتني أمّ سلمة قالت: كانت الأنصار لا تجبي، وكانت المهاجرون تجبي] (2)، وكانت اليهود تقول: إنه من جَبى امرأتَه كان ولده أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار، فجبوهن فأبت امرأةٌ أن تطيع زوجَها، وقالت: لن نفعل ذلك حتى آتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدخلت على أمِّ سلمة فذكرت لها ذلك
__________
(1) مسند الإمام أحمد (6/ 305).
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل" و"م"، وأثبتّه من "هـ". وفي "مسند الإمام أحمد": (عن إتيان النساء في أدبارهنَّ؟ قالت: حدَّثتني أمّ سلمة: أن الأنصار كانوا لا يجبون النّساء ...).
(5/2362)



فقالت: اجلِسي حتّى يأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استحيت الأنصاريّة أن تسأله، فخرجت، فحدّثت أمُّ سلمةَ رسولَ الله، فقال: "ادعي (1) الأنصاريَّة". فدُعيت فتلا عليها هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} صمامًا واحدًا.

تنبيه
[5011]- روى النّسائي (2) من طريق بكر بن مضر، عن يزيد بن الهاد، عن عثمان بن كعب القرظي، عن محمَّد بن كعب القرظي: أنّ رجلا سأله عن المرأة تُؤتى في دبرها، فقال: ابن عباس كان يقول: اسْقِ حرثَك من حيث نباتُه.
كذا في بعض النسخ، وفي بعضها: "مِنَ حيث شئت". وكذا حكاه أبو الفضل بن حنزابة، عن محمَّد بن موسى المأموني، عن النسائي، والثانية أشبه بمذهب ابن عباس.
[5012]- وروى جابر: أن سبب نزول هذه الآية المذكورة: أن اليهود كانت تقول: إذا أَتى الرّجل امرأته من خَلفها في قُبُلِها جاء الولد أحول، فأنزلها الله تعالى. أخرجه الشيخان في "الصحيحين" (3) وغيرهما.
وفي رواية آدم (4) عن شعبة، عن محمَّد بن المنكدر: سمعت جابر بن عبد
__________
(1) في الأصل: (ادع)، والمثبت من "م" و "هـ" و"مسند أحمد".
(2) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 9003).
(3) صحيح البخاري (رقم 4528)، وصحيح مسلم (رقم 1435).
(4) عند الطبري في تفسيره (2/ 397) من طريق وهب بن جرير، عن شعبة، به. وفي السنن الكبرى للبيهقي (7/ 194) من نفس الطريق بهذا اللفظ، ولم يروه الشيخان بهذا اللفظ، ولم أره عندهما من رواية آدم، عن شعبة، والله أعلم.
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الله يقول في قول الله عَزَّ وَجَلَّ: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: قالت اليهود: إذا أن الرّجل امرأته باركةً كان الولدُ أحولَ، فأكذبهم الله عَزَّ وَجَلَّ فأنزل (1) {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} يقول: كيف شئتم؛ في الفرج يريد بذلك: موضعَ الولد للحرث، يقول: ائت الحرثَ كيف شئتَ.
ومن قوله (2): " [يقول] (3): كيف شئتم" يحتمل أن يكون من كلام جابر أو من دونه.

فائدة
ما تقدم نقله عن المالكيّة لم يُنقل عن أصحابهم إلَّا عن ناس قليلٍ، قال القاضي عياض: كان القاضي أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي يجيزه، ويذهب فيه إلى أنّه غير محرَّم. وصنّف في إباحته محمّد بن سحنون، ومحمّد بن شعبان، ونقلَا ذلك عن جمعٍ كثير من التّابعين.
وفي كلام ابن العربي والمازري ما يومي إلى جواز ذلك أيضا. وحكى ابن بزيزة في "تفسيره" عن عيسى بن دينار، أنه كان يقول: هو أحلّ من الماء البارد.
وأنكره كثير منهم أصلًا، وقال القرطبي في "تفسيره" (4) وابن عطية قبله: لا ينبغي لأحد أن يأخذ بذلك، ولو ثبتت الرواية فيه؛ لأنها من الزلَّات.
وذكر الخليلي في "الإرشاد" (5) عن ابن وهب: أن مالكًا رجع عنه.
__________
(1) في الأصل: (فأنزل الله) بتكرير اسم الجلالة، والمثبت من "هـ".
(2) [ق/521].
(3) من "م".
(4) تفسير القرطبي (3/ 95).
(5) الإرشاد (1/ 206).
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وفي "مختصر ابن الحاجب" عن ابن وهب، عن مالك إنكار ذلك، وتكذيب من نقله عنه.
لكن الذي روى ذلك عن ابن وهب غير موثوق به. والصواب ما حكاه الخليلي، فقد ذكر الطّبري، عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك أنه أباحه.
وروى الثعلبي في "تفسيره" من طريق المزني قال: كنت عند ابن وهب وهو يقرأ علينا رواية مالك، فجاءت هذه المسألة، فقام رجل فقال: يا أبا محمَّد، ارو لنا ما رَويت. فامتنع أن يروي لهم ذلك، وقال: أحدكم يصحبُ العالِمَ، فإذا تعلم منه لم يوجب له من حقِّه ما يمنعه من أقبح ما يُروى عنه. وأبى أن يروي ذلك.
وروي عن مالك كراهته وتكذيب من نقله عنه من وجه آخر؛ أخرجه الخطيب في "الرواة عن مالك" من طريق إسماعيل بن حصن، عن إسرائيل بن روح، قال: سألت مالكًا عنه، فقال: ما أنتم قوم عرب؟! هل يكون الحرث إلا موضعَ الزَّرع. قلت: يا أبا عبد الله إنهم يقولون ذلك، قال: يكذبون [عليّ] (1).
والعهدة في هذه الحكاية على إسماعيل، فإنه واهي الحديث.
وقد روينا في "علوم الحديث" (2) للحاكم قال: حدثنا أبو العباس، محمَّد بن يعقوب، حدثنا العباس بن الوليد البيروتي، حدثنا أبو عبد الله بشر بن بكر:
__________
(1) من "م" و"هـ".
(2) معرفة علوم الحديث، للحاكم (ص 65).
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سمعت الأوزاعي، يقول: يجتنب أو يترك من قول أهل الحجاز خمسٌ، ومن قول أهل العراق خمس، من أقوال أهل الحجاز: استماع الملاهي، والمتعة، وإتيان النّساء في أدبارهن، والصّرف (1)، والجمع بين الصلاتين بغير عذر، ومن أقوال أهل العراق: شرب النبيذ، وتأخير العصر حتى يكون ظل الشّيء أربعة أمثاله، ولا جمعة إلا في سبعة أمصار، والفرار من الزحف، والأكل بعد الفجر في رمضان.
وروى عبد الرزاق (2) عن معمر، قال: لو أنّ رجلًا أخذ بقول أهل المدينة في استماع الغناء، وإتيان النساء في أدبارهن، وبقول أهل مكة في المتعة والصرف وبقول أهل الكوفة في المسكر، كان شرَّ عباد الله.
وقال أحمد بن أسامة التجيبي أخبرنا أبي، سمعت الرّبيع بن سليمان الجيزي يقول: أخبرنا أصبغ، قال: سئل ابن القاسم عن هذه المسألة وهو في الجامع؟ فقال: لو جُعل لي ملء هذا المسجد ذهبًا ما فعلته.
قال: حدثنا (3) أبي: سمعت الحارث بن مسكين يقول: سألت ابن القاسم عنه، فكرهه لي، قال: وسأله غيري [فقال] (4): كرهه مالك.
* حديث: "حَتَّى تَذُوقِي عُسَيلَتَه ... ".
تقدم.
__________
(1) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "أي الدينار بالدينارين".
(2) رواه الخلال من طريقه -كما في المسودة، لآل ابن تيمية (ص 463).
(3) [ق/522].
(4) في الأصل: (قال)، والمثبت من "م" و "هـ".
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2043 - [5013]- حديث: "الْعزلُ هو الْوَأْد الْخَفِيّ".
مسلمٌ (1) مِن رِوَاية جَدامة بنت وهب في حديثٍ.
والظاهر أنّه منسوخ؛ فقد روى أصحاب السنن (2) من:
[5014]- حديث أبي سعيد، قال: قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنّ اليهود زعموا: أن العزل الموءودة الصّغرى، فقال: كذبت يهودٌ، لو أراد الله أن يخلقه لم يستطع أن يصرفه.
[5015، 5016]- ونحوه للنَّسائي (3) عن جابر، وعن أبي هريرة.
وجزم الطحاوي (4) بكونه منسوخًا، وتُعُقِّبَ.
وعكسه ابن حزم (5).

2044 - [5017]- حديث جابر: كنا نعزل، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنَا.
مسلم (6) باللفظ المذكور، واتفقا عليه (7) بلفظ: كنّا نعزل والقرآن ينزل.
__________
(1) صحيح مسلم (رقم 1442).
(2) سنن أبي داود (رقم 2171)، سنن الترمذي (رقم 1138)، السنن الكبرى، للنسائي (رقم 9079)، سنن ابن ماجه (رقم 1926).
(3) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 9078، 9083).
(4) شرح معاني الآثار (3/ 34 - 35).
(5) المحلى (10/ 71).
(6) صحيح مسلم (رقم 1440).
(7) صحيح البخاري (رقم 5208)، وصحيح مسلم (رقم 1440).
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2045 - [5018]- حديث: "مَلْعُونٌ مَنْ نَكَحَ يَدَه".
الأزدي في "الضعفاء"، وابن الجوزي (1) من طريق الحسن بن عرفة في "جزئه المشهور" (2) من حديث أنس بلفظ: "سَبْعَةٌ لاَ يَنْظُرُ الله إِلَيْهِمْ ... " فذكر منهم: "النَّاكِح يَدَه". وإسناده ضعيف.
[5019]- ولأبي الشيخ في "كتاب الترهيب" من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي.
[5020]- وكذلك رواه جعفر الفريابي من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف.

2046 - [5021]- حديث: كان يطوف على نسائه بغُسْلٍ واحدٍ، وهن تِسعٌ.
متفق عليه (3) من حديث أنس.
وفي رواية لأبي نعيم في "معرفة الصحابة" (4): [في ضحوة] (5).
__________
(1) العلل المتناهية (رقم 1046) وقال: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا حسين يعرف ولا مسلمة". وانظر: ميزان الاعتدال، ترجمة (مسلمة بن جعفر البجلي).
(2) جزء ابن عرفة (رقم 41).
(3) صحيح البخاري (رقم 5215)، وصحيح مسلم (رقم 309).
(4) معرفة الصحابة (1/ 236/ رقم 820).
(5) في الأصل: (بنحوه) والمثبت من "م" و "هـ".
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2047 - حديث ابن مسعود وابن عباس: تستأذن الحرة في العزل.
[5022]- أما أثر ابن مسعود؛ فرواه ابن أبي شيبة (1) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن سوار الكوفي عنه، قال: تستأمر الحرّة، ويعزل عن الأمة.
[5023]- وأما أثر ابن عباس، فرواه عبد الرزاق (2) والبيهقي (3) من طريق عطاء، عنه، قال: نهى عن عزل الحرّة إلَّا بإذنها.
ورواه ابن أبي شيبة (4) من طريق ابن أبي مليكة، عنه: أنه كان يعزل عن أَمَتِه.
[5024]- وفيه: عن ابن عمر، أنه قال: يعزل عن الأمة، وتستأذن الحرة.
وعن عمر مثله رواهما البيهقي (5) وفيه ابن لهيعة، وهو معروف (6).
وروي مرفوعًا أخرجه ابن ماجه (7) من طريق المحرر بن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يعزل عن الحرّة إلا بإذنها.
وفيه ابن لهيعة، قال الدارقطني في "العلل" (8): وهم فيه، والصواب: عن الزهري، عن حمزة، عن عمر. ليس فيه ابن عمر.
__________
(1) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 222).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 12562).
(3) السنن الكبرى (7/ 231).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 220).
(5) السنن الكبرى (7/ 231).
(6) أي حاله معروف -قاله في هامش "الأصل".
(7) سنن ابن ماجه (رقم 1928).
(8) علل الدارقطني (2/ 92/ رقم 135).
(5/2369)



باب [في وطء الأب جارية ابنه] (1)
* حديث عائشة: أنها اشترت بريرة ولها زوج، فأعتقتها، فخيَّرَها النبي - صلى الله عليه وسلم -.
تقدم في "مثبتات الخيار".

2048 - [5025]- حديث: "أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ".
ابن حبان (2) من حديث عطاء، عن [عائشة] (3) وابن ماجه (4) وبقي بن مخلد، والطحاوي (5) من طريق يوسف بن أبي إسحاق، عن ابن المنكدر، عن جابر.
قال الدارقطني في "الأفراد": غريب من حديث يوسف، تفرّد به عيسى بن يونس.
ورواه البزار من طريق هشام بن عروة، عن ابن المنكدر، وقال: إنما يُعرف عن هشام عن ابن المنكدر، مرسلا. وكذا أخرجه الشافعي (6)، عن ابن عيينة،
__________
(1) ما بين المعقوفتين من "م" و "هـ".
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 410).
(3) في الأصل: (ابن عباس) والصواب ما أثبته، وهو كذلك في (البدر المنير) (7/ 664).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2291).
(5) شرح معاني الآثار (4/ 158).
(6) الرسالة (ص 467، 468).
(5/2370)



عن ابن المنكدر، مرسلًا. وقال: ابن المنكدر غاية في الفضل و [الثقة] (1)، ولكنّا لا ندري عمّن قَبِل حديثه هذا.
قال البيهقي (2): قد روي من أوجه أخر موصولا لا يثبت مثلها، وأخطأ من وصله عن جابر.
وقال ابن أبي حاتم (3): عن أبيه نحوه.
[5026]- وروى الطبراني في "الصغير" (4) من طريق حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: "أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ". وفيه معاوية بن يحيى، وهو ضعيف.
وقال ابن (5) أبي حاتم (6) [عن أبيه] (7): إنما هو حمّاد عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، بلفظ: "إنّ أَطْيَبَ ما أَكلَ الرَّجُلُ من كَسْبِهِ، وِإنَّ ابْنَهُ مِنْ كَسْبِهِ". فَأَخْطَأ فيه إسنادًا ومتنًا. انتهى.
وحديث الأسود؛ أخرجه أبو داود (8) وابن حبان (9) والحاكم (10) كما سيأتي
__________
(1) في الأصل: (والفقه)، والمثبت من "م" و "هـ".
(2) السنن الكبرى (7/ 481).
(3) علل ابن أبي حاتم (1/ 466/ رقم 1399).
(4) المعجم الصغير (رقم 2).
(5) [ق/523].
(6) علل ابن أبي حاتم (2/ 472/ رقم 1416).
(7) من "م" و "هـ".
(8) سنن أبي داود (رقم 3528) من طريق عمارة بن عمير، عن عمته.
(9) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4260، 4261).
(10) مستدرك الحاكم (2/ 46) من غير طريق الأسود كذلك.
(5/2371)



في "النفقات".
[5027]- وروى ابن أبي حاتم في "العلل" (1) من طريق أخرى، عن عائشة مرفوعًا: "إنما أَنْتَ وَمَالُكَ سَهْمٌ مِن كِنَانَتِهِ".
ونقل عن أبيه، أنه منكر.
وقال الدارقطني: رُوِي موصولًا ومرسلًا، والمرسلُ أصحّ.
[5028، 5029]- ورواه الطبراني في "الكبير" (2) والبزار (3) من حديث ابن عمر، وسمرة بن جندب.
وقال العقيلي (4) -بعد تخريجه من حديث سمرة (5) -: في الباب أحاديث، وفيها لين، وبعضها أحسن من بعض.
[5030]- وأخرج أبو يعلى (6) حديث ابن عمر أيضا.
[5031]- ورواه أحمد (7) وأبو داود (8) وابن ماجه (9) والبزار (10) من حديث
__________
(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 470/ رقم 1411).
(2) عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 157) من حديث ابن عمر، وأخرجه (برقم 6961) من حديث سمرة.
(3) مختصره (رقم 939، 941).
(4) الضعفاء، للعقيلي (2/ 234).
(5) في الأصل: (ابن سمرة)، وصوابه في "م" و "هـ".
(6) مسند أبي يعلى (رقم 5731).
(7) مسند الإمام أحمد (2/ 179) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده.
(8) سنن أبي داود (رقم 3530) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
(9) سنن ابن ماجه (رقم 2292).
(10) مسند البزار (رقم 295).
(5/2372)



مطر، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر (1).
قال البزار (2): لا نعلمه يُروى عن عمر إلا من هذا الوجه، وقد رواه غير مطر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
[5032]- وروى البيهقي (3) من طريق قيس بن أبي حازم، قال: حضرت أبا بكر الصّديق، قال له رجل: يا خليفة رسول الله، إن هذا يريد أن يأخذ مالي كلَّه ويجتاحه، فقال له أبو بكر: إنما لَكَ من ماله ما يكفيكَ ... الحديث. وفيه: "أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ" مرفوعًا. وفي إسناده المنذر بن زياد الطّائي، متروك.
****
__________
(1) ترتيب الحافظ المخرجين لهذه الطريق على هذا النّحو يُوهم أنهّم كلَّهم أخرجوه بهذا النَّسق، والحال: أنّ الإمام أحمد، وأبا دواد وابنَ ماجه، إنما أخرجوه من طريق عَمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدِّه. وأخرجه البزار وحده من طريق مطر المذكورة. وسياقُ عبارة ابن الملقِّن في (البدر المنير) (7/ 670) بعيدٌ من هذا الإيهام. والله أعلم.
(2) مسنده (1/ 420).
(3) السنن الكبرى (7/ 481).
(5/2373)



(44) كتاب الصَّدَاق
(5/2375)



2049 - [5033]- حديث أنس: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى عبد الرّحمن بن عوف، وعليه رَدع زعفران، فقال: "مَهْيَمْ؟ " قال: تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: "مَا أَصْدَقْتَها؟ " فقال: وزن نَواة من ذهب. وفي رواية: على نواة من ذهب. فقال: "بَارَكَ الله لَكَ، أَوْلمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".
متفق عليه (1) وله طرق في "الصحيحين" و"السنن" (2).
* حديث: إنه قال في الخبر المشهور: "فإنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا".
تقدم في باب "أركان النكاح".

2050 - [5034]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أدّوا العلائقَ" قيل: وما العلائق؛ قال: "مَا تَرَاضَى بِه الأَهْلُونَ".
الدارقطني (3) والبيهقي (4) من حديث ابن عباس بلفظ: "أَنْكِحُوا الأَيَامَى،
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 5167) وصحيح مسلم (رقم 1426).
(2) سنن أبي داود (رقم 2109)، سنن الترمذي (رقم 1094)، سنن النسائي (رقم 3351)، سنن ابن ماجه (رقم 1907).
(3) سنن الدارقطني (3/ 244).
(4) السنن الكبرى (7/ 239).
(5/2376)



وَأَدُّوا الْعَلَائِقَ ... " الحديث. وزاد في آخره: "وَلَوْ بِقَضِيبٍ مِن أَرَاكٍ".
وإسناده ضعيف جدا؛ فإنه من رواية محمّد بن عبد الرّحمن [البيلماني] (1)، عن أبيه، عنه.
واختلف فيه، فقيل: عنه، عن ابن عمر أخرجه الدارقطني أيضا (2) والطبراني (3).
ورواه أبو داود في "المراسيل" (4) من طريق عبد الملك بن المغيرة الطائفي، عن عبد الرحمن بن [البيلماني] (5)، مرسلا.
وحكى عبد الحقّ أن المرسل أصح.
[5035]- ورواه الدارقطني (6) من حديث أبي سعيد الخدري، وإسناده ضعيف أيضا.
[5036]- وأخرجه البيهقي (7) من حديث عمر بإسناد ضعيف أيضا.

2051 - [5037]- حديث: "مَن اسْتَحلَّ بِدِرْهَمَينِ فَقَدِ اسْتَحَلَّ" -أي طلب الحلَّ.
__________
(1) في الأصل و"هـ": (السليماني)، وصوابه من "م".
(2) في علله -كما في البدر المنير (7/ 677).
(3) المعجم الكبير (رقم 12990).
(4) مراسيل أبي داود (رقم 215).
(5) في الأصل و"هـ": (السلماني) وصوابه في "م".
(6) سنن الدارقطني (3/ 242).
(7) السنن الكبرى (7/ 239).
(5/2377)



البيهقي (1) من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن جده، بلفظ: "مَنِ اسْتَحَلَّ بدِرْهَمٍ ... " (2).
وأخرجه ابن شاهين في "كتاب النكاح" له من طريق جارية بن هزم، عن يحيى، عن أبيه، عن جده بلفظ: "يُسْتَحَلّ النِّكَاحُ بِدِرْهَمَيْن فَصَاعِدًا".
وفي الباب:
[5038]- عن جابر، أخرجه أبو داود (3) بلفظ: "مَن أَعْطَى في صَدَاقِ امْرَأَةٍ سُوَيْقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ استَحَلَّ". وفي إسناده مسلم بن رومان، وهو ضعيف، وروي موقوفًا وهو أقوى.

2052 - [5039]- حديث أبي سلمة: سألت عائشة ما كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقيّة ونشًّا، أتدري ما النّشّ؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقيّة.
مسلم في "صحيحه" (4)، واستدركه الحاكم (5) فوهم.
وفي الباب:
__________
(1) السنن الكبرى (7/ 238).
(2) [ق/524].
(3) سنن أبي داود (رقم 2110).
(4) صحيح مسلم (رقم 1426).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 181).
(5/2378)



[5040]- عن عمر عند مسلم أيضا (1).
[5041]-[وعن] (2) أم حبيبة عند النسائي (3).

تنبيه
إطلاقه أنّ جميع الزّوجات كان صداقهن كذلك محمولٌ على الأكثر، وإلّا فخديجة وجويرية بخلاف ذلك، وصفيّة كان عتقها صداقَها.
[5042]- وأمّ حبيبة أصدقها عنه النّجاشي أربعة آلاف، كما رواه أبو داود (4) والنسائي (5).
[5143]- وقال ابن إسحاق عن أبي جعفر: أصدقها أربعمائة دينار. وأخرجه ابن أبي شيبة (6) من طريقه.
[5044]- وللطبراني عن أنس: مائتي دينار، ولكن إسناده ضعيف.
* حديث: "كلّ شَرْطٍ لَيسَ في كِتَابِ الله فَهُوَ بَاطِلٌ".
متفق عليه من حديث عائشة. وقد تقدم.
__________
(1) لم أجده عنده، ولم يذكره المزي إلا عن أصحاب السنن، انظر: سنن أبي داود (رقم 2106)، وسنن الترمذي (رقم 1114)، وسنن النسائي (رقم 3349)، وسنن ابن ماجه (رقم 1887).
(2) في الأصل: (عند) وصوابه من "م" و "هـ".
(3) سنن النسائي (رقم 3347).
(4) سنن أبي داود (رقم 2107).
(5) سنن النسائي (رقم 3350).
(6) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 190).
(5/2379)



2053 - [5045]- حديث: أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع بنت واشق، وقد نكحت بغير مهر، فمات زوجها بمهر نسائها والميراث.
أحمد (1) وأصحاب "السنن" (2) وابن حبان (3) والحاكم (4) من حديث معقل ابن سنان الأشجعي، وصححه ابن مهدي، والترمذي.
[و] (5) قال ابن حزم (6): لا مغمز فيه لصحة إسناده.
والبيهقي في "الخلافيات" (7).
وقال الشافعي (8): لا [أحفظه] (9) من وجه يثبت مثله. وقال: لو ثبت حديث بروع لقلت به.
__________
(1) مسند الإمام أحمد (3/ 480).
(2) سنن أبي داود (رقم 2114)، وسنن الترمذي (رقم 1145)، وسنن النسائي (رقم 3355) وسنن ابن ماجه (رقم 1891).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4100)، و (4101).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 180، 181).
(5) في "م" و "هـ".
(6) في رسالته في إبطال القياس كما في البدر المنير (7/ 681).
(7) انظر: مختصر الخلافيات، للبيهقي (4/ 175).
(8) سنن الترمذي (3/ 450).
(9) في الأصل: (أحفظ) والمثبت من "م" و "هـ".
(5/2380)



2054 - قوله: في راوي هذا الحديث اضطراب، قيل: عن معقل بن سنان، وقيل: عن رجل من أشجع، أو ناس من أشجع، وقيل غير ذلك. وصححه بعض أصحاب الحديث، وقالوا: إن الاختلاف في اسم راويه لا يضر؛ لأن الصّحابة كلهم عدول ... إلى آخر كلامه.
وهذا الذي ذكره؛ الأصل فيه ما ذكر الشافعي في "الأم" (1) قال: قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -بأبي هو وأمي- أنه قضى في بروع بنت واشق، وقد نكحت بغير مهر، فمات زوجها، بمهر نسائها، وقضى لها بالميراث، فإن كان يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كبر، ولا شيءَ في قوله، إلا طاعة الله بالتسليم له، ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله، مرة يقال عن معقل بن سنان، ومرة عن معقل بن يسار، ومرة عن بعض أشجع، لا يسمى.
قال البيهقي (2): قد سمى فيه معقل بن سنان، وهو صحابي مشهور، والاختلاف فيه لا يضر؛ فإنّ جميع الرّوايات فيه صحيحة، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك. وقال ابن أبي حاتم (3): قال أبو زرعة (4): الّذي قال: "معقل بن سنان" أصح.
__________
(1) الأم، للشافعي (5/ 68).
(2) مختصر الخلافيات (4/ 176 - 177).
(3) علل ابن أبي حاتم (1/ 426/ رقم 1281).
(4) [ق/ 532]-في هامش "الأصل": "بلغ مقابلة على نسخة قرأت على مؤلفه".
(5/2381)



وروى الحاكم في "المستدرك" (1): سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول: سمعت الحسن بن سفيان يقول: سمعت حرملة بن يحيى قال: سمعت الشّافعي يقول: إن صحّ حديث بروع بنت واشق قلت به.
قال الحاكم: فقال شيخنا أبو عبد الله: لو حضرتُ الشافعي لقمتُ على رءوس النّاس وقلت: قد صح الحديث فقل به.
وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "العلل" ثم قال: وأحسنها إسنادًا حديث قتادة، إلا أنه لم يحفظ اسمَ الصّحابي.
قلت: وطريق قتادة عند أبي داود (2) وغيره (3).
[5046]- وله شاهد من حديث عقبة بن عامر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوّج امرأةً رجلًا، فدخل بها، ولم يفرض لها صداقا، فحضرته الوفاة فقال: أشهدكم أن سهمي الذي بخيبر لها ... الحديث. أخرجه (4) أبو داود (5) والحاكم (6).

تنبيه
اسم زوج بروع بنت واشق: هلالُ بن مرّة، ذكره ابن منده في "المعرفة" وهو في "مسند أحمد" أيضا (7).
__________
(1) مستدرك الحاكم (2/ 180 - 181)، وقال: "صحيح على شرط مسلم".
(2) سنن أبي داود (رقم 2116).
(3) انظر: مسند الإمام أحمد (1/ 430 - 431، 447).
(4) في الأصل: (وأخرجه) بالواو، وصوابه بدونها كما في "م" و "هـ".
(5) سنن أبي داود (رقم 2117).
(6) مستدرك الحاكم (2/ 181 - 182).
(7) مسند الإمام (رقم 1/ 447).
(5/2382)



2055 - [5047]- حديث: أنّ امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله وهبت نفسي لك، وقامت قيامًا طويلًا، فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ... الحديث بطوله.
متفق عليه (1) من حديث سهل بن سعد. واللّفظ الذي ساقه الرّافعي أخرجه البخاري في "باب السلطان ولي".
وفي رواية لمسلم (2): "زَوَّجْتُكَهَا تُعَلِّمُهَا (3) مِنَ الْقرْآن".
وفي أخرى لأبي داود (4): "عَلِّمْهَا عِشْرينَ آيةً، وَهِي امْرَأَتكَ".
ولأحمد (5): "قَدْ (6) أَنْكَحْتكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن".

2056 - [5048]- حديث عمر أنه قال: فيها عقر نسائها (7).
لم أجده، ولكن تقدم في "باب الخيار" قول عمر فيمن تزوج امرأة بها جنون
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 5135)، وصحيح مسلم (رقم 1425).
(2) صحيح مسلم (رقم 1425).
(3) هكذا في النسخ الخطية، وفي مسلم: (فعلِّمْهَا) بالفاء في أوّله.
(4) سنن أبي داود (رقم 2112).
(5) مسند الإمام أحمد (5/ 336).
(6) في الأصل: "فقد" والمثبت من "م" و "هـ".
(7) في الأصل زيادة لفظة "له" هنا، والصواب حذفها كما في "م" و "هـ".
(5/2383)



أو جذام أو برص فمسها: فلها صداقها، وذلك لزوجها غرْم على وليها.
فيمكن أن يكون ورد [عنه] (1) بلفظ: "لها [عقر] (2) نسائها" (3)، وأنّ [العقر] (4) هو الصّداق، أو لمن وطئت بشبهة.

2057 - [5049]- حديث ابن مسعود فيمن خلا بامرأة ولم يحصل وطأ: لها نصف الصّداق.
موقوف، البيهقي (5) عن الشعبي، عنه، وهو منقطع.

2058 - [5050]- حديث ابن عباس مثله.
الشافعي (6) عن مسلم، عن ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عنه، به.
وفي إسناده ضعف.
وأخرجه ابن أبي شيبة (7) من وجه آخر عن ليث -وهو ابن أبي سليم-.
ورواه البيهقي (8) من حديث علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس أيضا.
__________
(1) وفي الأصل: (عليه) والمثبت من "م" و "هـ".
(2) في الأصل: (عتر) وصوابه: في "م" و"هـ".
(3) ذكره أيضا في المغني (7/ 160) بهذا اللفظ.
(4) في الأصل: (العتر)، وصوابه في "م" و"هـ".
(5) السنن الكبرى (7/ 255).
(6) ترتيب مسند الشافعي (رقم 11).
(7) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 236).
(8) السنن الكبرى (7/ 254).
(5/2384)



2059 - [5051]- حديث عمر وعلي أنّهما قالا: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا، فلها الصّداق كاملًا، وعليها العدّة.
البيهقي (1) عن الأحنف عنهما، وفيه انقطاع.
[5052]- وفي "الموطأ" (2) عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن عمر في المرأة يتزوجها الرجل إذا [أرخيت] (3) الستور فقد وجب الصداق.
[5053]- وروى عبد الرزاق في "مصنفه" (4) عن أبي هريرة، قال: قال عمر: إذا أرخيت الستّور، وغلّقت الأبواب، فقد وجب الصداق.
[5054]- وفي الدارقطني (5) من طريق عباد بن عبد الله، عن علي، قال: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا، ورأى عورةً، فقد وجب عليه الصّداق.
[5055]- ورواه أبو عبيد في "كتاب النكاح " من رواية زرارة (6) بن أوفى، قال: قضى الخلفاء الرّاشدون المهديون أنّه إذا أغلق البابَ، وأرخى السِّتر، فقد وجب الصَّدَاق.
[5056]- وفي الدارقطني أيضا (7) من طريق محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان،
__________
(1) السنن الكبرى (7/ 255).
(2) موطأ الإمام مالك (2/ 528).
(3) في الأصل و"م": (أرخت)، والتصحيح من "م".
(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 10867).
(5) سنن الدارقطني (3/ 306 - 307).
(6) [ق/526].
(7) سنن الدارقطني (3/ 307).
(5/2385)



قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كَشَفَ خُمُرَ امْرَأةٍ، وَنَظَر إِلَيْها، فَقَدْ وَجَبَ الصِّدَاقَ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُل".
وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في "المراسيل" (1) من طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات.

2060 - [5057]- حديث ابن عباس: إن المراد بقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}: إنّه الوليّ.
الدارقطني (2) والبيهقي (3) من طرق عنه.
[5058 - 5060]- وروى ابن أبي شيبة (4) مثله، عن عطاء، والحسن، والزهري.
[5061]- وروى البيهقي (5) عنه أيضا: أنّه الزّوج. من وجهين ضعيفَيْنِ.

2061 - [5062]- حديث علي: أنه كان يقول: الذي بيده عقدة النّكاح هو الزّوج.
__________
(1) مراسيل أبي داود (رقم 214).
(2) سنن الدارقطني (3/ 280).
(3) السنن الكبرى (7/ 252).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 282).
(5) السنن الكبرى (7/ 251).
(5/2386)



ابن أبي شيبة (1) والدارقطني (2) والبيهقي أيضا (3) عنه.
[5063 - 5065]- ورواه ابن أبي شيبة (4) أيضا عن شريح، وسعيد بن جبير، ونافع بن [جبير] (5)، وغيرهم.
وفيه حديث مرفوع:
[5066]- أخرجه الطبراني في "الأوسط" (6) والدارقطني (7) والبيهقي (8) كلّهم من حديث ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا. وابن لهيعة مع ضعفه قد تقدّم أنّه لم يسمع من عمرو، وقد قال الطبراني (9): إنه تفرد به.
****
__________
(1) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 281).
(2) سنن الدارقطني (3/ 279).
(3) السنن الكبرى (7/ 251).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 280 - 281).
(5) في الأصل: (خزيمة)، وصوابه من "م" و "هـ".
(6) المعجم الأوسط (رقم 6359).
(7) سنن الدارقطني (3/ 297).
(8) السنن الكبرى (7/ 251).
(9) في الأوسط، وعبارته: "لم يرو هذا الحديث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، إلا ابن لهيعة، ولا يروى عن رسول الله إلا بهذا الإسناد".
(5/2387)



باب المتعة
2062 - [5067]- حديث ابن عمر: لكلّ مطلقة متعة إلَّا الّتي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر.
موقوف الشافعي (1) عن مالك، عن نافع، عنه، بهذا.
ورواه البيهقي (2) من طريقه، وقال: رويناه عن جماعة من التابعين؛ القاسم ابن محمّد، ومجاهد، والشعبي.
[5068]- وفي ابن ماجه (3) عن عائشة: أنّ عمرة بنت الْجَوْن تعوذّت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ"، [فطلّقها] (4) ومتَّعَها بثلاثة أثواب رازقيَّةٍ.
وفيه عبيد بن القاسم، وهو واهٍ، وأصل قصة الْجَونيّة في "الصّحيح" (5) بدون قوله: "ومَتّعها" وإنما فيه: وأمر أبَا أسيد أن يكسوها بثوبين رازقِيَّيْنِ.

2063 - [5069]- حديث ابن عمر: المتعة هي ثلاثون درهمًا.
موقوف، البيهقي (6) من رواية موسى بن عقبة، عن نافع: أن رجلًا أتى ابن
__________
(1) مسند الشافعي (ص 152).
(2) السنن الكبرى (7/ 257).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2037).
(4) من "م" و "هـ".
(5) صحيح البخاري (رقم 5256، 5257).
(6) السنن الكبرى (7/ 244).
(5/2388)



عمر، فذكر أنه فارق امرأته، فقال: اعطها كذا، فحسبنا فإذا نحو مِن ثلاثين.
[5070]- وروى عبد الرزاق (1) عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أدنى ما أرى يجزي من مُتعة النِّساء ثلاثون درهما، أو ما أشبهها.
قال الشافعي (2): لا أعرف في المتعة قدرًا مؤقتًا إلا أنّي أستحسن ثلاثين درهما؛ لما روي عن ابن عمر.

2064 - [5071]- حديث ابن عباس مثله.
نقله الماوردي وابن الصباغ، عن الشافعي أنه قال: أكثر المتعة خادم، وأقلّها ثلاثون درهما.
وقال البيهقي (3): رُوِّينَا عن ابن عباس أنّه قال: المتعة على قَدر يُسْره وعُسْرِه، فإن كان موسرًا [متَّعها بخادمٍ] (4) أو نحوِه، وإن كان مُعْسِرًا فثلاثةُ أثوابٍ أو نحوُ ذلك.
وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة، عنه.
[5072]-[وقد روي عن الحسن بن علي عليه السلام أنه متع بعشرة آلاف درهم (5).
__________
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 12255).
(2) معرفة السنن والآثار (5/ 384).
(3) السنن الكبرى (7/ 244).
(4) في الأصل: (فخادم)، بدون لفظ "متعها"، والمثبت من "م" و "هـ".
(5) مصنف عبد الرزاق (رقم 12356).
(5/2389)



[5073]- وروي: أن زوجته لما دفع إليها المال قالت: متاعٌ قليل من حبيب مفارق. وكانت عادته إذا طلق ألا يرتجع فلما بلغه قولها قال: لو كنت أرتجع امرأة طلقتها لأرجعتها (1).
[5074]- وروي عن عبد الرحمن أنه أمتع بجارية سوداء (2)] (3).
****
__________
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 12257)، والمعجم الكبير (رقم 2561، 2562)، والسنن الكبرى للبيهقي (7/ 244)، وليس عندهم زيادة: (لو كنت أرتجع ...) الخ.
ورواه سعيد بن منصور في السنن (1/ 25/ رقم 1763) والبيهقي في السنن (7/ 244) وفيه: قال: فبلغه ذلك فراجعها".
ورواه الدارقطني (4/ 30) والطبراني المعجم الكبير (رقم 2757) والبيهقي في الكبرى (7/ 245، 246) من طريق أخرى فيها قصة وأنه طلقها ثلاثا، ولا يصح ففي إسناده محمَّد ابن حميد الرازي، وهو متروك، كذبه أهل بلده.
ورواه الدراقطني (4/ 31) من طريق عمر بن شمر الجعفي الكوفي، بالقصة والتطليق الثلاث، وهو موضوع، فعمر بن شمر رافضي كذاب يروي الموضوعات.
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 12254)، والسنن، لسعيد بن منصور (2/ 26/ رقم 1760)، والسنن الكبرى للبيهقي (7/ 244).
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من "م" و "هـ".
(5/2390)



باب (1) الوليمة والنثر
2065 - [5075]- حديث: أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - أَوْلَم على صفيّة بسويق وتمر.
أحمد (2) وأصحاب السنن (3) وابن حبان (4) من حديث أنس.
[5076]- وفي "الصحيحين" (5) عن أنس في قصّة صفية: أنه جعل وليمتها ما حصل من السّمن والتّمر والأَقْط؛ لما أمر بلالا بالأنطاع فبُسِطتْ، فألقى عليها ذلك.
وفي رواية لمسلم (6): "مَن كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِىءْ بِهِ"، قال: وبسط نِطْعًا.
* حديث. أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".
سبق في "الصداق".
__________
(1) [ق/527].
(2) مسند الإمام أحمد (3/ 110).
(3) سنن أبي داود (رقم 3744)، سنن الترمذي (رقم 109)، السنن الكبرى للنسائي (رقم 6601)، وسنن ابن ماجه (رقم 1909).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4061، 4064).
(5) صحيح البخاري (رقم 5159)، وصحيح مسلم -كتاب النكاح باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها- (رقم 1365).
(6) صحيح مسلم -كتاب النكاح باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها- (رقم 1365) بعد حديث (رقم 1427).
(5/2391)



2066 - [5077]- حديث ابن عمر: "مَن دُعِيَ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا".
متفق عليه (1) من حديث مالك، عن نافع، عنه بلفظ: "إذَا دُعِي أَحَدُكُمْ ... ".
[5078]- ولمسلم (2) عن جابر مرفوعًا: "إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَليُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعَمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ".

2067 - [5079]- قوله: ويروى: مَن دُعِيَ فَلم يجب فقد عصى الله ورسوله.
متفق عليه (3) من حديث أبي هريرة بلفظ: من لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسولَه.
وله ألفاظ عندهما.
[5080]- ولأبي داود (4) من حديث ابن عمر باللفظ الذي ذكره المصنِّف في صدر حديثٍ.
وأخرجه أبو يعلى (5) بإسناد صحيح جامعًا بين اللّفظين اللّذين ذكرهما المصنِّف؛ فإنّه قال:
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 5173)، وصحيح مسلم (رقم 1429).
(2) صحيح مسلم (رقم 1430).
(3) صحيح البخاري (رقم 5177) وصحيح مسلم (رقم 1432).
(4) سنن أبي داود (رقم 3741).
(5) ليس في مطبوع المسند، ولعلَّه في الكبير له.
(5/2392)



[5081]- حدثنا زهير، حدثنا يونس بن محمد، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ فَلْيُجِبْهَا، وَمَن لَمْ يُجِب الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَه".

2068 - [5082]- حديث: "شَرّ الْوَلائِمِ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ يُدْعَى إليهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ".
البخاري (1) ومسلم (2) عن أبي هريرة بلفظ: "شَرّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدعَى إِلَيهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ (3) الْفُقَراءُ". وهو بعض الحديث الذي قبله، وصدره موقوف.
وفي رواية [لمسلم] (4). (5) التّصريح برفع جميعه، وتعقّبها الدارقطني في "العلل" (6).
وفي الباب:
[5083]- عن ابن عمر عند أبي الشّيخ.
[5084]- وعن ابن عباس عند البزّار، ولم أره بلفظ: (شرّ الوَلائِم).
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 5177).
(2) صحيح مسلم (رقم 1432).
(3) في الأصل زيادة (فيها)، وحذفه من "م" و "هـ" وهو الرواية.
(4) من "م" و "هـ".
(5) مسلم (رقم 1432) (110).
(6) علل الدارقطني (9/ 116/ 1669).
(5/2393)



2069 - [5085]- حديث: "الْوَليمَةُ في الْيَومِ الأوَّلِ حَقٌّ، وَفي الثَّانِي مَعْروفٌ، وفي الثَّالثِ ريَاءٌ وسُمْعَة".
أحمد (1) والدارمي (2) والبزار، وأبو داود (3) والنسائي (4) من حديث رجل من ثقيف، يقال: اسمه زهير.
وغلط ابن قانع فذكره في "الصحابة" (5) فيمن اسمه: معروف، وذلك أنّه وقع في "السنن" وفي "المسند" عن رجل من ثقيف يقال: له معروف، أي يثني عليه خيرًا.
قال قتادة: [إن لم] (6) يكن اسمه زهير، فلا أدري ما اسمه (7).
وأخرجه البغوي في "معجم الصحابة" فيمن اسمه زهير، وقال: لا أعلم له غيره.
وقال ابن عبد البر (8) يقال: إنه مرسل.
وقال البيهقي: عن البخاري (9): لا يصح إسناده، ولا تعلم له صحبة.
__________
(1) مسند الإمام أحمد (5/ 28).
(2) سنن الدارمي (رقم 2065).
(3) سنن أبي داود (رقم 3745).
(4) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 6596).
(5) معجم الصحابة، لابن قانع (3/ 123).
(6) في الأصل: (ولم) والصواب من "م" و "هـ".
(7) التاريخ الكبير (3/ 425).
(8) الاستيعاب (2/ 522).
(9) التاريخ الكبير (3/ 425).
(5/2394)



وأغرب أبو موسى المديني، فأخرج الحديث في ترجمة "عبد الله بن عثمان الثقفي" في "ذيل الصحابة"، وإنما رواه عبد الله عن هذا الرّجل. وقد أعله البخاري في "تاريخه" (1) وأشار إلى ضعفه في "صحيحه" (2).
وقد أخرج أبو داود (3) من طريق قتادة، عن سعيد بن المسيب، موقوفًا عليه، مثله.
وفي الباب:
[5086]- عن أبي هريرة رواه (4) ابن ماجه (5)، وفي إسناده عبد الملك بن حسين النّخعي الواسطي ضعيف.
[5087]- وعن ابن مسعود رواه الترمذي (6) بلفظ (7): "طَعَامُ أَوّلِ يَومٍ حَقّ، والثَّانِي سُنَّةٌ، والثَّالِثُ سُمْعَةٌ"، واستغربه.
وقال الدارقطني: تفرد به زياد بن عبد الله، عن عطاء بن السائب، عن أبي [عبد الرحمن] (8) السّلمي عنه.
__________
(1) في الموضع السابق، ترجمة (زهرير بن عثمان الثقفي).
(2) فإنه قال: "باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ولم يوقف النبي - صلى الله عليه وسلم - يوما ولا يومين".
(3) سنن أبي داود (رقم 3746).
(4) في الأصل: (ورواه) بالواو في أوله، وصوابه من "م" و "هـ".
(5) سنن ابن ماجه (رقم 1915).
(6) سنن الترمذي (رقم 1097).
(7) [ق/528].
(8) في الأصل: (عبد الله) والمثبت من "م" و "هـ"، وهو الصواب.
(5/2395)



قلت: وزياد مختلف في الاحتجاج به، ومع ذلك فسماعه من عطاء بعد الاختلاط.
[5088]- و [فيه] (1) عن أنس رواه البيهقي (2) من رواية أبي سفيان، عنه، وفي إسناده [بكر بن خنيس] (3)، وهو ضعيف.
وذكره ابن أبي حاتم (4) والدارقطني في "العلل" من حديث الحسن، عن أنس.
ورجحا روايةَ من أرسله، عن الحسن.
[5089، 5090]- وعن وحشي بن حرب، وابن عباس، رواهما الطبراني في الكبير (5) وإسنادهما ضعيف.

2070 - [5091]- حديث: "إذَا اجْتَمَع دَاعِيَانِ فَأَجِب أقَرْبَهُمَا إِلَيكَ بَابًا، فَإِنّ أَقْرَبَهُمَا إِلَيكَ بابًا أَقْرَبُهُمَا إِلَيكَ جِوَارًا، وإنْ سَبَقَ أَحَدُهُما فَأَجِبْ الَّذي سَبَق".
أبو داود (6) وأحمد (7) عن حميد بن عبد الرحمن، عن رجل، من الصحابة.
وإسناده ضعيف.
__________
(1) من "م" و "هـ".
(2) السنن الكبرى (7/ 260).
(3) تصحف في الأصل إلى (بكير بن خيش) وهو على الصواب في "م" و "هـ".
(4) علل ابن أبي حاتم (1/ 398/ رقم 1193).
(5) المعجم الكبير (ج/ 22/ 136/رقم 362) عن وحشي، و (رقم 11331) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(6) سنن أبي داود (رقم 3756).
(7) مسند الإمام أحمد (5/ 408).
(5/2396)



ورواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1) من رواية حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، [به] (2).
[5092]- وله شاهد في البخاري (3) من حديث عائشة قيل: يا رسول الله، إن لي جاريْن، فإلى أيِّهما أُهدِي؟ قال: "إِلَى أَقْرَبِهِمَا [مِنْك] (4) بَابًا".
* حديث: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".
* وحديث: أنّه أولم بسَوِيقٍ وتمرٍ.
تقدما.

2071 - [5093]- حديث: "مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِالله والْيَومِ الآخِر فَلاَ يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدة يُدارُ عَلَيهَا الْخَمْرُ".
أحمد (5) والنسائي (6) والترمذي (7) والحاكم (8) من طريق أبي الزبير، عن جابر، به، في حديث.
__________
(1) معرفة الصحابة (4/ 1860/ رقم 4683).
(2) من "م" و "هـ".
(3) صحيح البخاري (رقم 2259).
(4) في الأصل: (إليك)، وصوابه: "م" و "هـ".
(5) مسند الإمام أحمد (1/ 339).
(6) سنن النسائي (رقم 401).
(7) سنن الترمذي (رقم 2801).
(8) مستدرك الحاكم (4/ 288).
(5/2397)



ورواه الترمذي (1) من طريق ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن جابر نحوه.
[5094]- ورواه أبو داود (2) والنسائي (3) والحاكم (4) من حديث جعفر بن برقان، عن الزّهريّ، عن سالم، عن أبيه، بلفظ: نهي عن مطعمين؛ عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر. الحديث. وأعله أبو داود والنسائي وأبو حاتم (5): بأنّ جعفرًا لم يسمعه من الزّهري. وقد جاء التّصريح عنه بقوله: إنّه بلغه عن الزّهري.
[5095]- ورواه البزار (6) من حديث أبي سعيد.
[5096، 5097]، ورواه الطبراني (7) من حديث ابن عباس، ومن حديث عمران بن حصين.
[5098]- ورواه أحمد (8) من حديث عمر بن الخطاب، وأسانيدها ضعاف.
__________
(1) سنن الترمذي (رقم 2801).
(2) سنن أبي داود (رقم 3774).
(3) سنن النسائي (رقم 4516).
(4) مستدرك الحاكم (4/ 129).
(5) علل ابن أبي حاتم (1/ 402/ رقم 1205)، و (1/ 27/ رقم 1555)، و (2/ 33 رقم 1579)، وانظر كلام أبي زرعة الرازي عليه في المصدر نفسه (1/ 492 - 493/ رقم 1474).
(6) زوائده (رقم 212).
(7) المعجم الكبير (رقم 11462).
(8) مسند الإمام أحمد (1/ 20).
(5/2398)



2072 - [5099]-حديث عائشة-: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَدم مِن سَفَرٍ وقد سَترتْ على صفةٍ لها سترًا فيه الخيل ذوات الأجنحة، فأمر بنزعها.
وفي رواية: قطعنا منه وسادةً أو وسادَتَيْن، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرتَفِق بِهما.
أمَّا اللّفظ الأوّل فأخرجه البخاري (1) بلفظ: وقد سترتُ على بأبي دُرْنُوكًا.
وأمّا الثاني؛ فهو متفق عليه (2) بألفاظ، منها: قدم من سفر، وقد سترتُ بسَهْوَةٍ لي بِقِرَامٍ فيه تماثيل، فلما رآه هَتَكه، وتلوَّن وجهُه وقال: "يَا عَائِشَةُ أَشَدّ النَّاسِ عَذابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [الَّذِينَ] (3) يُضَاهُونَ بِخَلْقِ الله"، قَالت عائشة: فقطعناه، فجعلنا منه وسادةً أو وسادتين.
وفي رواية لمسلم (4): خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاةٍ، فأخذت نَمَطًا فسترتُه على الباب، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ذلك النَّمَط، فرأيت الكراهيَّة في وجهه، فجذبَه حتّى هتكه، أو فقطعه (5)، وقال: "إن الله لَمْ [يَأْمُرْنَا] (6) أَنْ نَكسُوَ الْحِجَارَةَ والطينَ". قالت: فقطعنا منه وسادَتَيْنِ، وحشوتُهما ليفًا، فلم يَعِبْ ذلك عَليّ.
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 5955).
(2) صحيح البخاري (رقم 5954)، وصحيح مسلم (رقم 2107).
(3) في الأصل: (الذي) وصوابه من "م" و "هـ".
(4) صحيح مسلم (رقم 2107) (87).
(5) في الأصل: (قطعه) بدون الفاء في أوله، والمثبت من "م" و "هـ".
(6) في الأصل: (يأمركم)، وصوابه من "م" و "هـ".
(5/2399)



وفي لفظ (1): فأخذتها فجعلتُها (2) مرفقتين (3)، فكان يرتفق عليهما في البيت.
وفي رواية للبخاري (4): فكانتا في البيت يجلس عليهما.

تنبيه
ورد قولها: الخيل ذوات الأجنحة في:
[5100]- حديث آخر لعائشة أيضا: أنّها كانت تَلعب بذلك وهي شابة، لما دخل عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قدومه من غزاة. أخرجه أبو داود (5) والنسائي (6) والبيهقي (7).

2073 - [5101]- حديث أبي هريرة: أنّ جبريل جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَعَرف صَوْتَه، وهو خارجٌ فقال: "ادْخُلْ". فقال: "إنّ في البيت سِتْرًا فيه تماثيل، فاقطعوا رؤوسَهَا (8)، واجعلوه بُسُطًا، أو وسائدَ".
__________
(1) صحيح مسلم (رقم 2107) (96).
(2) في الأصل: (فأخذتهما فجعلتهما) وما أثبت فمن "م"، وفي مسلم: (فأخذته فجعلته ...) بالتذكير والإفراد.
(3) [ق/529].
(4) صحيح البخاري (رقم 4287، 4720).
(5) سنن أبي داود (رقم 4932).
(6) سنن النسائي (رقم 5352).
(7) السنن الكبرى (10/ 219).
(8) في الأصل: (رؤوسهما) بالتثنية، والمثبت من "م" و "هـ"، وكذلك في الموضع التالي بعد هذا.
(5/2400)



البيهقي (1) من طريقه، وزاد في آخره: "فَأَوْطِئُوه، فَإنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِير".
ورواه ابن حبان في "صحيحه" (2) بلفظ: "إنا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فيهِ تَمَاثِيلُ، فَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ جاعلًا في بَيتِكَ فَاقْطَعْ رُؤُوسَهَا، وَاجْعَلْهَا وَسَائِدَ أَو اجْعَلْهَا بُسُطًا".
وروى نحوه أبو داود (3) والنسائي (4) والترمذي (5) وابن حبان (6) بسياقٍ آخر. ورواه مسلم (7) مختصرا جدًّا: "لاَ تَدْخُل الملَائِكَةُ بيتًا فيهِ تَصَاوِيرُ، أَوْ (8) تَمَاثِيلُ". ولم يذكر من القصّة شيئًا.

فائدة
ادعى ابن حبان (9): أن عدَمَ دخولِ الملائكةِ مختصّ ببيتٍ يوحى فيه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمّا غيره فإن الحافظَيْن لا يفارقان العبد.
وأطال في ذلك، ويشبه أن يُستدلّ له:
[5102]- بما رواه البخاري (10) من طريق بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد
__________
(1) السنن الكبرى (7/ 270).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5853).
(3) سنن أبي داود (رقم 4158).
(4) سنن النسائي (رقم 5365).
(5) سنن الترمذي (رقم 2806).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5854).
(7) صحيح مسلم (رقم 2112).
(8) في الأصل: بالواو، والمثبت من "م" و "هـ".
(9) انظر: الإحسان، لابن بلبان (13/ 156 - 157).
(10) صحيح البخاري (رقم 5958).
(5/2401)



الجهني، عن أبي طلحة مرفوعا: "إنَّ الملائِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فيِّهِ صُورةٌ".
قال بسر: ثم اشتكى زيدٌ فَعُدناه، فإذا على بابه ستر فيه صور، قال بسر: فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يخبرنا زيد عن الصّوَر يوم الأول؟ قال عبيد الله: ألم تسمعه قال: إلَّا رَقْمًا في ثَوْب؟ قال: لا.
قال: بلى، قد ذكر ذلك.

2074 - [5103]- حديث ابن عباس: أنّه لما روي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن صَوَّر صُورةً [عُذِّبَ] (1)، وَكُلِّف أن يَنْفُخَ فِيها الرُّوحَ وَلَيْس بِنَافِخٍ" أتاه رجل مصوِّر فقال: ما أعرف صَنْعة غيرَها.
فقال ابن عباس: إن لم يكن لك بُدّ فصوِّر الأشجار.
متفق عليه (2) من حديث سعيد بن أبي الحسن، قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنّي رجل أصوِّر هذه الصوَر فأفتني فيها، فقال: ادن منّي، فدنا حتّى وضع يدَه على رأسه، فقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كُلّ مُصَوِّرِ في النَّارِ يُجَعلُ لَه بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفَسٌ فَيُعَذِّبُهُ في جهنَّم". فَإِنْ كُنتَ لاَ بُدَّ فاعلًا فَاصنع الشجر وما لا نَفْس لَه.
[5104]- ورواه مسلم (3) من حديث النّضر بن أنس، عن ابن عباس، نحوه.
__________
(1) من "هـ".
(2) صحيح البخاري (رقم 2225)، وصحيح مسلم (رقم 2110).
(3) صحيح مسلم (رقم 2110) (100).
(5/2402)



2075 - [5105]- قوله: وفي نسج الثّياب المصوّرة وجهان، ثانيهما المنع تمسّكًا بما ورد في الخبر من لعن المصورين.
البخاري (1) عن أبي جحيفة: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الواشمةَ والمؤتشِمَة، وآكل الربا وموكِلَه، ونهى عن ثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن المصوِّرين.

2076 - [5106]- حديث: إذَا دُعيَ أحدُكُم إلى طعامٍ فَلْيُجِبْ فَإنْ كَان مُفطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وإن كان صائمًا فَلْيصَلِّ". أي: فَلْيَدْعُ.
مسلم (2) من حديث أبي هريرة.
وفي رواية له (3): "وإنْ كَانَ صَائمًا دَعَا بِالْبَرَكَةِ".

2077 - [5107]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - (4) حضر دار بعضهم، فلما قُدّم الطعام أمسك بعضُ القوم، وقال: إني صائم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يَتَكَلَّف لَكَ أخوكَ الْمُسْلِم وَتَقُول إنِّي صَائِمٌ، أَفْطِرْ ثمّ اقْضِ يومًا مكانَه".
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 5347).
(2) صحيح مسلم (رقم 1431).
(3) توهم عبارة الحافظ أن هذا اللفظ في مسلم أيضا من رواية أبي هريرة، على ما يقتضيه نحو هذا السياق، وليس كذلك، وليس هو عند مسلم، فعبارة ابن الملقن، في البدر المنير (8/ 26): "وفي رواية لابن السنّي ... ". فهو في عمل اليوم والليلة (رقم 489) من حديث ابن ابن مسعود، وعند ابن حبان (رقم 5290) من حديث ابن عمر.
(4) [ق / 530].
(5/2403)



الدارقطني (1) والبيهقي (2) من حديث محمد بن أبي حميد، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، قال: صنع أبو سعيد طعامًا فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ... فذكر الحديث.
وفي روايةٍ للبيهقي (3): "وَصُمْ يومًا مَكانَه إنْ شِئْتَ". وهو مرسل؛ لأن إبراهيم تابعي، ومع إرساله فهو ضعيف؛ لأن محمد بن أبي حميد متروك.
وقد رواه أبو داود الطيالسي (4) من هذا الوجه، فقال: عن إبراهيم، عن أبي سعيد، وصححه ابن السكن. وهو متعقّب بضعف ابن أبي حميد.
[5108]- لكن له طريق أخرى عند ابن عدي (5) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن ابن النكدر، عن أبي سعيد، وفيه لين، وابن النكدر لا يعرف له سماع من أبي سعيد.
[5109]- ورواه ابن عدي (6) وابن حبان في "الضعفاء" (7) والدارقطني (8) والبيهقي (9) من حديث جابر، وفيه عمرو بن خليف، وهو وضاع.
__________
(1) سنن الدارقطني (2/ 177).
(2) السنن الكبرى (7/ 263 - 264).
(3) السنن الكبرى (7/ 279).
(4) مسند الطيالسي (رقم 2203).
(5) لم أقف عليه في الكامل، وهو من زيادات الحافظ على الأصل.
(6) لم أجده نص الحديث في ترجمة (عمرو بن خليف) من الكامل (5/ 154).
(7) ترجم لعمرو بن خليف في كتاب المجروحين (2/ 80) ولم يسق له هذا الحديث.
(8) سنن الدارقطني (2/ 178).
(9) في الخلافيات، كما في مختصره (3/ 100).
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2078 - [5110]- حديث: "إذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعَمَ، وإن شَاء ترَكَ".
مسلم في "صحيحه" (1) عن جابر.

2079 - قوله: وكان السّلف يأكلون من طعام إخوانهم عند الانبساط وهم غُيَّب.
[5111]- في "المراسيل" لأبي داود (2) وتفسير ابن أبي حاتم وغيره (3) عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: لما نزلت: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} كان المسلمون إذا غزوا خلفوا زَمْنَاهم في بيوتهم، فدفعوا إليهم مفاتيح أبوابهم، وقالوا: قد أحللناكم أن تأكلوا، فكانوا يتحرّجون من ذلك، فنزلت هذه الآية رخصةً لهم.
قال (4): وروي عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، والمرسل أصح.
[5112]- وذكر عبد الرزاق (5) عن معمر، عن قتادة، في قوله: {أَوْ صَدِيقِكُمْ} قال: إذا دخلت بيت صديقِك من غير مؤامرتِه لم يكن بذلك بأس.
__________
(1) صحيح مسلم (رقم 1430).
(2) مراسيل أبي داود (رقم 459).
(3) انظر: تفسير الطبرى (ج 18/ 169).
(4) مراسيل أبي داود (رقم 461).
(5) انظر: تفسير الطبرى (18/ 171)، والتمهيد لابن عبد البر (1/ 202).
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2080 - [5113]- قوله: ومن آداب الأكل أن يقول في الأول: بسم الله، فإن نسي فتذكّر فليقل: بسم الله أوّلَه وآخرَه.
لم يذكر دليله، وهو عند أبي داود (1) وغيره من حديث عائشة.

2081 - [5114]- قوله: وأن يغسل يده قبل الأكل وبعده.
لم يذكر دليله أيضا، وهو عند أبي داود (2) من حديث سلمان.

2082 - [5115]- قوله: وأن يأكل بالأصابع الثلاث.
لم يذكر دليله أيضا، وهو عند مسلم (3) من حديث كعب بن مالك.

2083 - [5116]- حديث: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - طَعَم عند سعد بن عبادة، فلما فرغ قال: "أَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيكُم الملائِكَة، وَأَفطَرَ عِندَكُمْ الصَّائِمُون".
أحمد (4) وأبو داود (5) والدارقطني (6) من طريق معمر، عن ثابت، عن أنس.
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 3767).
(2) سنن أبي داود (رقم 3761).
(3) صحيح مسلم (رقم 2032).
(4) مسند الإمام أحمد (3/ 138).
(5) سنن أبي داود (رقم 3854).
(6) هكذا "الدارقطني" في جميع النسخ الخطية، ولم أجده في السنن له، وفي أصله =
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وإسناده صحيح.
لكن في "مصنف عبد الرزاق" (1) عن معمر، عن ثابت، عن أنس، أو غيره.
ورواه ابن السكن من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أنس، وقال: منقطع.
ثمّ رواه من وجه آخر، عن يحيى، قال: حُدّثت عن أنس.
[5117]- ورواه ابن ماجه (2) (3) وابن حبان (4) من حديث عبد الله بن الزبير أنه قال: أفطر النبي - صلى الله عليه وسلم - عند سعد بن معاذ، فقال: "أَفْطَر عِنْدَكُم الصَّائِمُون ... " الحديث.
وفي الباب:
[5118]- عن عبد الله بن بسر أخرجه مسلم (5) بلفظ: نزل على أبي -يعني والده بسرا- فقرّبوا له طعامًا، فأكل وشرب، فقال أبي -وأخذ بلجام دابته-: ادع الله لنا، فقال: "اللهُمّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُم، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ".
* قوله: ويكره أن يأكل متكئا.
تقدم في "أوائل النكاح".
__________
= (البدر المنير) (8/ 30) "الدارمي" بدل "الدارقطني"، والحديث في "سننه" (رقم 1772)، وأخشى أنه هو فأخطأ الحافظ نقلَه، لا سيّما أنّه لم يذكر "الدّارمي" هنا.
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 7907).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 1747).
(3) [ق/531].
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5296).
(5) صحيح مسلم (رقم 2042).
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2084 - [5119]- قوله: وأن يأكل مما يلي أكيله.
فيه حديث عمر بن أبي سَلِمَة في "الصحيحين" (1) بلفظ: "سَمِّ الله وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ".

2085 - [5120]- قوله: وأن يأكل من وسط القصعة.
فيه حديث ابن عباس في "السنن الأربعة" (2).

2086 - [5121]- قوله: وأن يقرن بين التّمرتين.
[فيه حديث ابن عمر في "الصحيحين" (3)] (4).

2087 - [5122]- قوله: وأن يعيب الطعام.
فيه حديث أبي حازم عن أبي هريرة في "الصحيحين" (5): ما عاب رسول الله طعامًا قطّ.

2088 - [5123]- قوله: وأن يأكل بشماله.
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 5376) وصحيح مسلم (رقم 2022).
(2) سنن أبي داود (رقم 3772)، سنن الترمذي (رقم 1805)، والسنن الكبرى، للنسائي (رقم 6762)، وسنن ابن ماجه (رقم 3277).
(3) صحيح البخاري (رقم 5446)، وصحيح مسلم (رقم 2045).
(4) من "م" و "هـ".
(5) صحيح البخاري (رقم 5409)، وصحيح مسلم (رقم 2064).
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فيه حديث جابر عند مسلم (1).

2089 - [5124]- قوله: وأن يتنفس في الإناء، وأن ينفخ فيه.
فيه حديث أبي قتادة في "الصحيحين" (2).
[5125]- وأمّا ما رواه أنس (3): أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان يتنفس في الإناء ثلاثًا؛ فهو محمولٌ على خارج الإناء.

2090 - قوله: ولا يكره الشّرب قائما، ويحمل ما ورد من النهي على حالة السَّيْر.
[5126]- أمّا النّهي فعند مسلم (4)، عن ثابت عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يَشرب الرجل قائمًا.
[5227]- وعنده (5) عن أبي هريرة قال: "لا يَشْرَبَنَّ مِنكم أَحَدٌ قائمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِىءْ".
[5128]- وروى البيهقي (6) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة يرفعه: "لَو يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ
__________
(1) صحيح مسلم (رقم 2019).
(2) صحيح البخاري (رقم 154)، وصحيح مسلم (رقم 267).
(3) صحيح البخاري (رقم 5631)، وصحيح مسلم (رقم 2028).
(4) صحيح مسلم (رقم 2024) من طريق قتادة، عن أنس.
(5) صحيح مسلم (رقم 2026).
(6) السنن الكبرى (7/ 282).
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قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاء".
وفي مسلم (1) نحوه من طريق أبي غطفان المرّي، عن أبي هريرة.
[5129]- واتفقا (2) على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب قائمًا من حديث ابن عباس.
[5130]- وللبخاري (3) من حديث علي.
وحمل البيهقي (4) النهي على التّنزيه، ثمّ ادعى النسخ بهذين الحديثين.
وفي الباب:
[5131]- عن كبشة قالت: دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فشرب من في قِرْبةٍ معلَّقة قائمًا. أخرجه الترمذي (5).
[5132]- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَشرب قائمًا وقاعدًا. أخرجه الترمذي أيضا (6).
[5133]- وعن عائشة بنت سعد، عن أبيها قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشرب قائما. رواه البزار (7).
وفي باب النهي أيضا:
__________
(1) صحيح مسلم (رقم 2026).
(2) صحيح البخاري (رقم 5617)، وصحيح مسلم (رقم 2027).
(3) صحيح البخاري (رقم 5615).
(4) السنن الكبرى (7/ 282).
(5) سنن الترمذي (رقم 1892).
(6) سنن الترمذي (رقم 1883).
(7) مسند البزار (رقم 1205).
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[5134]- حديث الجارود، رواه الترمذي (1) بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشّرب قائمًا.
وجمع بينهما ابن جرير على كراهية التّنزيه، وأَنكر على من ادّعى النّسخ.
وكذا قال النووي (2).
وأعجب من ذلك: أنّ الطحاوي (3) حمل أحاديث الشّرب قائمًا على أصل الإباحة، وأحاديث النّهي متأخِّرةٌ، فيعمل بها. والله أعلم.

2091 - [5135]- حديث جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حضر في إملاك، فأُتِي بأطباق عليها جوز، ولوز، وتمر، فنثرت، فقبضنا أيدينا، فقال: "مَا بَالُكمْ لاَ تَأْخُذونَ؟ " فقالوا: لأنك نهيت عن النُّهبى. فقال: "إنّما نَهَيتُكُمْ عَن نُهْبَى الْعَسَاكِر، خُذوا عَلَى اسْمِ الله" فَجاذَبَنَا وجَاذَبْنَاه.
هذا لا نعرفه من حديث جابر، وتبع في إيراده عنه الغزَّالي، والإمام، والقاضي الحسين.
[5136]- نعم رواه البيهقي (4) عن معاذ بن جبل، وفي إسناده ضعف وانقطاع.
__________
(1) سنن الترمذي (رقم 1881).
(2) شرح صحيح مسلم (ج 13/ 195).
(3) شرح معاني الآثار (4/ 274 - 276).
(4) السنن الكبرى (7/ 288).
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[5137]- ورواه الطبراني في "الأوسط" (1) من حديث عائشة، عن معاذ، نحوه. وفيه بشر بن إبراهيم، ومن طريقه ساقه العقيلي (2) وقال: لا يثبت في الباب شيء.
وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (3).
[5138]- ورواه فيها أيضا من حديث أنس، وفيه خالد بن إسماعيل، وهو كذاب.
وأغرب إمام الحرمين فصححّه من حديث جابر، وهو لا يوجد ضعيفًا فضلا عن صحيح.
[5139]- وفي "مصنف ابن أبي شيبة" (4) عن الحسن والشعبي: أنهما كانا لا يريان بأسًا بالنَّهْبِ في العرسات والولائم. وكرهه أبو مسعود (5). (6) وإبراهيم (7)، وعطاء وعكرمة (8).
****
__________
(1) المعجم الأوسط (رقم 118).
(2) الضعفاء، للعقيلي (1/ 142).
(3) الموضوعات، لابن الجوزي (2/ 265 - 266).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 367).
(5) قال ابن حجر -كما في هامش الأصل"-: "هو عقبة بن عمرو البدري الصّحابي".
(6) المصدر السابق.
(7) المصدر السابق.
(8) المصدر السابق.
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(45) كتابُ القسم والنُّشُوز
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2092 - [5140]- حديث أبي هريرة: "إذا كانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَينَهُمَا جَاءَ يَومَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّه مَائِلٌ أَوْ سَاقِطٌ".
أحمد (1) والدارمي (2) وأصحاب "السنن" (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) واللفظ له، والباقون نحوه. وإسناده على شرط الشيخين، قاله الحاكم، وابن دقيق العبد (6).
واستغربه التّرمذي مع تصحيحه.
وقال عبد الحق (7): [هو] (8) خبر ثابت لكن علّته أن هماما تفرّد به، وأنّ هشامًا رواه عن قتادة، فقال: كان يقال.
وفي الباب:
[5141]- عن أنس؛ أخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (9).
__________
(1) مسند الإمام أحمد (2/ 347).
(2) سنن الدارمي (رقم 2206).
(3) سنن أبي داود (رقم 2133)، سنن الترمذي (رقم 1141)، السنن الكبرى، للنسائي (رقم 8890)، سنن ابن ماجه (رقم 1969).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4207).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 186)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين".
(6) الاقتراح (ص 355).
(7) الأحكام الوسطى (3/ 169).
(8) في الأصل: (هذا)، والمثبت من "م" و "هـ".
(9) تاريخ أصبهان (2/ 300).
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* حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان يَقسم بين نسائه، فيعدل، ويقول: "اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَملِكُ فَلا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ".
تقدم في "باب الخصائص" وأنه في "الأربعة" عن عائشة.
* حديث: كان يمضي إلى نسائه لأجل الْقَسْم.
تقدم، ويأتي.

2093 - [5142]- حديث عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يطوف علينا جميعًا فَيقبِّل ويَلمس، فإذا جاء وقت التي هو في بيتها أقام عندها.
أحمد (1) وأبو داود (2) والبيهقي (3) وصححه الحاكم (4). ولفظ أحمد: ما مِن يَومٍ إلَّا وَهُو يطوف علينا جميعًا؛ امرأةً امرأةً، فيدنو ويلمَس من غير مَسِيسٍ، حتّى يفضي إلى التي هو يومها، فيبيت عندها.
زاد أبو داود في أوله: كان لا يفضّل بعضنا على بعض في الْقَسْم من مكثه عندنا، وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأةٍ من غير مسيس، حتى يبلغ الّتي هو يومها فيبيت عندها.
__________
(1) مسند الإمام أحمد (6/ 108).
(2) سنن أبي داود (رقم 2135).
(3) السنن الكبرى (7/ 300).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 186).
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2094 - قوله: والأولى أن لا يزيد على ليلةٍ واحدةٍ اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
[5143]- فيه قصة سودة بنت زمعة: أنها وهبت يومها وليلتها لعائشة. رواه البخاري (1).
* حديث: تنكح الأمَةُ على الحرّة، وللحرّة ثلثان من الْقَسْم.
روي مرسلًا، تقدّم (2) في "باب ما يحرم من النكاح".

2095 - [5144]- وقوله: وللحرّة ثلثان من القَسْم.
رواه البيهقي (3) من حديث سليمان بن يسار قال: من السنّة أن الحرّة إن أقامت على ضرارٍ فلها يَومان، وللأمة يوم.
[5145]- وروى أبو نعيم في "المعرفة" (4) من حديث الأسود بن عويم: سألت النّبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجمع بين الحرّة والأمة؟ فقال: "للحُرَّةِ يَومَانِ ولِلأَمَةِ يَومٌ".
وفي إسناده (5) علي بن قُرين وهو كذّاب.
* قوله: وروي ذلك عن علي، فاعتضد به المرسل.
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 5212).
(2) في الأصل: (وتقدم) بالواو، والمثبت من "م" و "هـ".
(3) السنن الكبرى (7/ 300).
(4) معرفة الصحابة (1/ 279).
(5) [ق/ 533].
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تقدم من عند البيهقي، عن علي.

2096 - [5146]- حديث أنس: للبكر سَبعٌ وللثَّيِّب ثلاث.
موقوف البخاري (1) من حديث أنس قال: من السنّة ... فذكره. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه. ورواه مسلم (2) بنحوه.

تنبيه
قوله: "إن هذا موقوف" خلاف ما عليه الأكثر من أهل العلم بالحديث؛ حيث قالوا: إنّ قول الرّاوي: "من السنة كذا" كان مرفوعًا، على أنّ ابن ماجه (3) والدارمي (4) وابن خزيمة، والإسماعيلي، والدراقطني (5) والبيهقي (6) وابن حبان (7) أخرجوا هذا الحديث عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "سَبْعٌ لِلْبِكْرِ، وثَلَاثٌ للثَّيِّبِ".

2097 - [5147]- حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم سلمة: "إنْ شِئتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ".
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 5214).
(2) صحيح مسلم (رقم 1461).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 1916).
(4) سنن الدارمي (رقم 2209).
(5) سنن الدارقطني (3/ 283).
(6) السنن الكبرى (7/ 302).
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4195).
(5/2418)



مسلم (1) من حديثها، وفيه قصة. ورواه مالك في "الموطأ" (2) بلفظ الرّافعي.
[5148]- قوله: روي أنّه قال لها: "إن شِئْتِ أَقَمْتُ عِنْدَكِ ثلاثًا خالصَةً لَكِ، وَإن شِئْتِ سبَّعْتُ لَكِ وَسبَّعْتُ لِنِسَائِي".
الدارقطني (3). (4) به، وأتم منه، وفيه الواقدي.

2098 - قوله. رادًّا على الغزَّالي حيث قال في "الوجيز": قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد الْتَمسَتْ أمّ سلمة ... إلى آخره -: هذا يُشعر بتقديم التماس أمّ سلمة على تخييره إيّاها، وكذلك نقل الإمامُ، لكن لا تصريح بذلك في كتب الحديث، ثم ساق من سنن أبي داود (5) التصريح بأن النّبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي خَيَّرها.
وردُّه هذا متعقَّب بما: رواه الحاكم في "المستدرك" (6): أنها أخذت بثوبه مانعةً له من الخروج من بيتها، فقال لها: "إنْ شِئْتِ .... ".
__________
(1) صحيح مسلم (رقم 1460).
(2) موطأ الإمام مالك (2/ 529).
(3) زاد في الأصل: (رواه)، ومنهجه في سائر الكتاب يقتضي حذفها، كما في نسخة "م" و"هـ".
(4) سنن الدارقطني (3/ 284).
(5) سنن أبي داود (رقم 2122).
(6) مستدرك الحاكم (4/ 18).
(5/2419)



[5149]- وأصله في "صحيح مسلم" (1) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تزوّج أمِّ سلمة فدخل عليها، فأراد أن يخرج قالت: ....
وفي "مسند ابن وهب" نحوه.
ويحتمل أن يقال: إن أخذها بطرف ثوبه يحتمل الالتماس، ويحتمل غيره.

2099 - [5150]- قوله: ونقل أنّ أمّ سلمة اختارت الاقتصار على الثّلاث.
هو ثابت في "صحيح مسلم" (2) من حديثها حيث قالت: [ثلِّث] (3).
والدارقطني (4): ثَلِّثْ لي يا رسول الله.

2100 - [5151]- حديث: أنّ سودة لما كبُرت جعلت يومها لعائشة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يَقسِم لها يومَها ويومَ سودة.
متفق عليه (5). ورواه الشافعي (6) عن ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنّ سودة وهبت يومها لعائشة.
ورواه البيهقي (7) من حديث عقبة بن خالد، عن هشام موصولا.
__________
(1) صحيح مسلم (رقم 1460) (42).
(2) صحيح مسلم (رقم 1460) (42).
(3) في الأصل: (ثلاث)، والمثبت من "م" و"هـ"، و"صحيح مسلم".
(4) سنن الدارقطني (3/ 283).
(5) صحيح البخاري (رقم 5212)، وصحيح مسلم (رقم 1463).
(6) الأم للشافعي (5/ 189).
(7) السنن الكبرى (7/ 296 - 297).
(5/2420)



2101 - [5152]- حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - همّ بطلاقِ سودة، فوهبت يومها لعائشة.
أبو داود (1) والترمذي (2) عن ابن عباس: خشيتْ سودةُ أن يطلقها فقالت: يا رسول الله لا تطلِّقني، وأمسكني، واجعل يومي لعائشة. ففعل.
[5153]- ورواه أبو داود أيضا (3) من حديث ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، نحوه، وزاد: وفي ذلك أنزل: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ...} الآية.
ورواه الحاكم (4) من حديث عائشة أيضا.
[5154]- وأخرج (5) البيهقي (6) من وجه آخر، عن عروة: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلّق سودةَ، فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه، فقالت: والله ما لي في الرِّجال من حاجةٍ، ولكني أريد أن أحشر (7) في أزواجك. قال: فراجَعَها، وجعلتْ يومَها لعائشة. وهو مرسل.
[5155]- ومثله في "معجم أبي العباس الدّغولي" من طريق هشام الدستوائي،
__________
(1) لم أجده عنده من هذا الطريق، ولم يذكره في البدر المنير (8/ 48) إلا من الطريق الثانية الآتي ذكرها.
(2) سنن الترمذي (رقم 3040).
(3) سنن أبي داود (رقم 2135).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 186).
(5) في الأصل: (أخرجه) والمثبت من "م" و "هـ".
(6) السنن الكبرى (7/ 75).
(7) [ق/ 5/ 534].
(5/2421)



عن القاسم بن أبي بزّة، نحوه.

2102 - [5156]- حديث [عائشة] (1): أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد سفرًا أقرع بين أزواجه، فأيّتهن خرج سهمُها خرج بها.
البخاري (2) بهذا واتفقا عليه (3) بنحوه.

2103 - [5157]- قوله: روي عن بعضهم: أنّ عائشة قالت: ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي إذا عاد.
لا يعرف (4).

2104 - [5158]- قوله: ورد في الخبر النّهي عن ضرب الزّوجات.
أبو داود (5) والنسائي (6) وابن ماجه (7) والحاكم (8) والبيهقي (9) من حديث إياس
__________
(1) من "م " و "هـ".
(2) صحيح البخاري (رقم 5211).
(3) صحيح البخاري (رقم 2593)، وصحيح مسلم (رقم 2445).
(4) قال ابن الملقن في (البدر المنير) (8/ 50): "هذه غريبة، لا يحضرني من خرجها بعد البحث عنها، وكلام الرافعي مؤذن بضعفها حيث عزاها إلى بعضهم".
(5) سنن أبي داود (رقم 2146).
(6) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 9167).
(7) سنن ابن ماجه (رقم 1985).
(8) مستدرك الحاكم (2/ 188 - 191).
(9) السنن الكبرى (7/ 304).
(5/2422)



ابن عبد الله بن أبي ذباب، مرفوعًا: "لاَ تَضْرِبُوا إمَاءَ الله ... ". الحديث.

2105 - قوله: أشار الإمام إلى أنّ هذا الخبر منسوخ بالآية أو بالخبر.
كأنه يشير إلى حديث جابر الطويل في الحج؛ فإن فيه: "فَاضْرِبُوهُنَّ ضَربًا غَيْرَ مُبَرِّح".
[5159]- وروى البيهقي (1) عن مكحول، عن أم أيمن: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوصى بعض أهل بيته ... فذكر حديثًا وفيه: "وَلا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ". وهو مرسل، أو معضل.
[5160]- وفي "الأربعة" (2) منَ حديث بهز عن أبيه، عن جده: "وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ".
[5161]- وفي أبي داود (3) والنسائي (4) عن أشعث بن قيس، عن عمر، رفعه: "لا يُسْألُ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَب امْرَأَتَه".

2106 - [5162]- حديث علي: أنه بعث حكمَيْن، فقال: تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا فجمّعا، وإن رأيتما أن تفرِّقا
__________
(1) السنن الكبرى (7/ 304).
(2) سنن أبي داود (رقم 2143)، السنن الكبرى، للنسائي (رقم 9160)، وسنن ابن ماجه (رقم 1850)، وليس هو عند ابن الترمذي، ولم يعزه المصنف في بلوغ المرام (رقم 1018) إلا للثّلاثة وأحمد.
(3) سنن أبي داود (رقم 2147).
(4) السنن الكبرى، للنّسائي (رقم 9168).
(5/2423)



ففرِّقَا. فقالت الزوجة: رضيت بما في كتاب الله عليَّ وَلي، فقال الرّجل: أمّا الفرقة فلا. قال علي: كذبت، لا والله، حتّى تقرّ بمثل الّذي أقرّت به.
الشافعي (1) أخبرنا الثقفي، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة، قال: جاء رجل وامرأةٌ إلى عليّ ومع كلّ واحدٍ منهما فئامٌ من النَّاس ... فذكر القصّة والحديث.
ورواه النسائي في "الكبرى" (2) والدارقطني (3) والبيهقي (4)، وإسناده صحيح.
[5163]- وروى عبد الرزاق (5) عن معمر، عن ابن طاوس، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عباس قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين، قال معمر: بلغني أنّ عثمان بعثهما، وقال: إن رأيتما أن تجمّعا جمَّعتُما، وإن رأيتما أن تفرِّقا ففرِّقَا.
[5164]- وعن ابن جريج: حدثني ابن أبي مليكة: أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة، فذكر قصة. فيها: أنّ عثمان بعث معاوية وابن عبّاس ليصلحا بينهما ...
__________
(1) مسند الشافعي (ص 262).
(2) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 4678).
(3) سنن الدارقطني (3/ 295).
(4) السنن الكبرى (7/ 305 - 306).
(5) مصنف عبد الرزاق (رقم 11885، 11887).
(5/2424)



(46) كتاب الخُلْع
(5/2425)



2107 - [5165]- حديث ابن عباس: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شَمّاس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دِينٍ ولا خُلُق ... الحديث.
البخاري (1) وأبو داود (2).

2108 - قوله: ويروى: أنّه كان أصدقها تلك الحديقةَ فخالعها عليها.
هو صريح في رواية أبي داود.

2109 - [5166]- قوله: ويقال: إنّه أول خلع (3) في الإِسلام.
هو في "المعرفة" (4) لأبي نعيم في آخر حديث.
[5167]- وكذا عند أحمد (5) من حديث سهل بن أبي حثمة.
[5168]- وعند البزار (6) عن عمر.
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 5273).
(2) سنن أبي داود (رقم 2229).
(3) في الأصل: (أول من أخلع)، والمثبت من "م" و "هـ".
(4) معرفة الصحابة (6/ 3295).
(5) مسند الإمام أحمد (4/ 3).
(6) مسند البزار (رقم 298).
(5/2427)



2110 - [5169]- قوله: ويحكى أنّ ثابتا كان ضَرَب زوجته [و] (1) لذلك افتدت.
هو في رواية أبي داود أيضا (2)، وهو عند النسائي (3) من رواية الربَيِّع بنت معوّذ.

2111 - قوله: ويروى عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود: أن الخلع طلاقٌ.
ويروى: عن ابن عمر، وابن عباس: أنه فسخ لا ينقص عددًا.
وعن ابن خزيمة: أنه لا يثبت (4) عن أحدٍ أنه طلاق.
وعن ابن المنذر (5): أنّ الرّواية عن عثمان ضعيفة، وأنه ليس في الباب أصحّ من حديث ابن عباس.
أمَّا مذهب عمر فلا يعرف، وقد اعترف بذلك الرّافعي في "التذنيب".
[5170]- وأما عثمان؛ فرواه مالك في "الموطأ" (6) والشافعي (7) عنه، عن هشام، عن أبيه، عن جمهان، عن أم بكرة الأسلميّة: أنها اختلعت من زوجها
__________
(1) من "م" و "هـ".
(2) سنن أبي داود (رقم 2228).
(3) سنن النسائي (رقم 3497).
(4) [ق/535].
(5) الإشراف، لابن المنذر (1/ 196).
(6) موطأ الإمام مالك (2/ 565).
(7) مسند الشافعي (ص 267).
(5/2428)



عبد الله بن خالد بن أسيد، ثم أتيا عثمان في ذلك فقال: هي تطليقة، إلا أن تكون سَمَّيتَ شيئًا، فهو ما سَمَّيت.
وضعفه أحمد بجمهان (1).
[5171]- وأمّا علي؛ فحكاه ابن حزم (2) وقال: إنّه لا يصحّ.
وهو عند ابن أبي شيبة (3) عن ابن إدريس عن موسى بن [مسلم] (4) عن مجاهد، عن علي (5) قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.
[5172]- وروى عبد الرزاق (6) عن هشيم، عن حجاج، عن [الحصين الحارثي] (7)، عن الشعبي: أن عليًّا قال: إذا أخذ للطّلاق ثمنًا، فهي واحدة. وفيه ابن أبي ليلى.
[5173]- وأمّا الرواية في ذلك عن ابن عمر، فرواها ابن حزم (8) من حديث
__________
(1) حكاه عنه المنذري في الإشراف (1/ 196).
(2) المحلى (10/ 237).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 111) لكنه عن إبراهيم النخعي، عن عبد الله بن مسعود، وهو كذلك في (البدر المنير) (8/ 60)، لكن فيه زيادة (علقمة) بين إبراهيم، وابن مسعود.
(4) في الأصل: "سلمة" والمثبت من "م" و "هـ".
(5) وهذا الإسناد إنما ورد عند ابن أبي شيبة بمتنٍ آخر، وهو: "إذا خَلَع الرّجل أمرَ امرأته من عنقه فهي واحدة، وإن اختارته".
(6) مصنف عبد الرزاق (رقم 11755).
(7) في الأصل: (المحصن المحاربي)، والمثبت من "م" و"هـ"، وسقط ذكره من "المصنف"، وهو: حصين بن عبد الرحمن الحارثي الكوفي، ترجمته في الجرح والتعديل (3/ 193)، وتهذيب التهذيب (3/ 330).
(8) المحلى (10/ 237).
(5/2429)



اللّيث عن نافع، أنه سمع الرّبيع بنت معوذ: أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان، فجاءت إلى ابن عمر [فقال] (1): عدّتها عدة المطلقة.
[5174]- وكذا رواه مالك في "الموطأ" (2) عن نافع، نحوه، فذكر الحديث.
[5175]- وأمّا ابن عباس، فرواه أحمد (3) عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: الخلع تفريقٌ وليس بطلاق. وإسناده صحيح.
قال أحمد: ليس في الباب أصحّ منه (4).
****
__________
(1) من "م" و "هـ".
(2) موطأ الإمام مالك (2/ 565).
(3) أخرجه من طريقه ابن حزم في المحلى (10/ 237).
(4) في هامش الأصل "ما نصه: "بلغ مقابلة على نسخة مقروءة على مؤلفه ... ".
(5/2430)



(47) كتاب الطَّلاق
(5/2431)



2112 - [5176]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَبْغَضُ الْمُبَاحِ إِلَى الله الطَلَاقُ".
أبو داود (1) وابن ماجه (2) والحاكم (3) من حديث محارب بن دثار، عن ابن عمر بلفظ: "الحلال" بدل "المباح".
ورواه أبو داود (4) والبيهقي (5) مرسلا ليس فيه ابن عمر، ورجّح أبو حاتم (6) والدارقطني في "العلل" والبيهقي المرسل.
وأورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (7) بإسناد ابن ماجه، وضعّفه بعبيد الله بن الوليد الوصافي، وهو ضعيف، ولكنه لم ينفرد به فقد تابعه مُعرِّف بن الواصل، إلا أنَّ المنفرد عنه بوصله محمّد بن خالد الوهبي.
[5177]- ورواه الدارقطني (8) من حديث مكحول، عن معاذ بن جبل، بلفظ: "مَا خَلَق الله شَيئًا أَبْغَضَ إِليه مِن الطَّلاق". وإسناده ضعيف، ومنقطع أيضا.
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 2178).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 2018).
(3) مستدرك الحاكم (2/ 196).
(4) سنن أبي داود (رقم 2177)
(5) السنن الكبرى (7/ 322).
(6) علل ابن أبي حاتم (1/ 431/ رقم 1297).
(7) العلل المتناهية (رقم 1056).
(8) سنن الدارقطني (4/ 35).
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[5178]- ولابن ماجه (1) وابن حبان (2) من حديث أبي موسى مرفوعًا: "مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَلْعَبُ بِحُدِودِ اللهِ؛ يَقول: قَد طَلَّقْتُ، قَد رَاجَعْتُ".
بوب عليه ابن حبان (3): ذكر الزّجر عن أن يطلِّق المرءُ النّساءَ ثمّ يرتجعهنّ حتى يَكثر ذلك منه. انتهى.
والذي يظهر لي من سياق الحديث خلاف ما فهمه ابن حبّان، والله أعلم.

2113 - [5179]- قوله: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) وتكلموا في أنه قراءة أو تفسير.
هو في حديث ابن عمر في طلاق امرأته في بعض طرق مسلم (4) من طريق [أبي] (5) الزبير أنّه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر: كيف ترى في رجلٍ طلّق امرأتَه ... الحديث. وفيه (6) هذا.
وأما اختلافهم في أنّه قراءة أو تفسير فقال الروياني في "البحر": لعله قرأ ذلك على وجه التّفسير لا على وجه التلاوة.
وقال ابن عبد البر: هي قراءة ابن عمر، وابن عباس وغيرهما، لكنها شاذّة لكن لصحّة إسنادها يحتج بها، وتكون مفسّرة لمعنى القراءة المتواترة.
__________
(1) سنن ابن ماجه (رقم 2017).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4265).
(3) الإحسان (10/ 82).
(4) صحيح مسلم (رقم 1471) (14).
(5) في الأصل: (ابن) وهو خطأ واضح، وصوابه في "م" و "هـ".
(6) [ق/536].
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2114 - [5180]- حديث: أن ابن عمر طلّق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ... ". الحديث.
متفق عليه (1)، واللّفظ للبخاري. وله عندهما ألفاظ، منها: عند مسلم (2) وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.
وفي رواية (3): فقلت لابن عمر: وحسبت تلك التطليقة؟ قال: فمه؟!
وفي رواية لأبي داود (4) من طريق أبي الزبير، عن ابن عمر: فردّها عليّ ولم يَرها شيئًا.
قال أبو داود: الأحاديث كلُّها على خلاف هذا. يعني: أنها حُسبت عليه بتطليقةٍ، وقد رواه البخاري (5) مصرّحًا بذلك، ولمسلم نحوه كما تقدم.
لكن لم ينفرد أبو الزبير؛ فقد رواه عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله، عن نافع: أنّ ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض. قال ابن عمر: لا يعتد بذلك.
أخرجه محمّد بن عبد السّلام الخشّني، عن بندار، عنه. وإسناده صحيح.
لكن يحمل قوله: "لا يعتد بذلك" على معنى: أنّه خالف السنّة، لا على معنى أنّ الطّلْقَة لا تُحسب جمعًا بين الرّوايات القويّة. والله أعلم.
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 5333)، وصحيح مسلم (رقم 1471).
(2) صحيح مسلم (رقم 1471) (4).
(3) صحيح مسلم (رقم 1471) (12).
(4) سنن أبي داود (رقم 1285).
(5) صحيح البخاري (رقم 5252).
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تنبيه
اسم امرأته آمنة بنت غفار، قاله ابن باطيش (1).
قلت: وهو كذلك في "تكملة الإكمال" (2) لابن نقطة، عزاه لابن سعد (3) من طريق ابن لهيعة، عن عبد الرحمن الأعرج، فذكره مرسلًا، ووقع فيه تصحيف.
ورّويناه في "حديث قتيبة" جمع الْعَيّار بهذا السّند الذي فيه ابن لهيعة: أنّها آمنة بنت عفار.
[5181]- وفي "مسند أحمد" (4) من حديث نافع: أن عمر قال: يا رسول الله إن عبد الله طلّق امرأته النّوار ...
ويحتمل أن يكون هذا لقبها، وذاك اسمها.

2115 - قوله: وإذا خالع الحائض لا يحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق الأذن لثابت بن قيس في الخلع من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة.
أمَّا الحديث، فسبق في الخلع.
__________
(1) نقله عنه النووي في تهذيب الأسماء واللغات (2/ 624).
(2) تكملة الإكمال (4/ 181).
(3) الطبقات لابن سعد (8/ 268) وتحصف فيه (غفار) إلى (عفّان) وهو في ترجمة (زينب بنت عثمان بن مظعون)، وفي إسناده الواقدي.
(4) ورد عند أحمد في مسنده في عدة مواضع، ولم أر فيها هذا الاسم، وقد عزاه ابن الملقن في (البدر المنير) (8/ 71) إلى مسند الإمام أحمد أيضا، وكذلك الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 347).
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وأما استدلاله ففيه نظر؛ لأن في رواية الشافعي (1) وغيره: أنّه - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الصّبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس .. انتهى.
وبابه الذي يخرج منه إلى المسجد من لازم مَن يجيء إليه أن يدخل المسجد، ففي دخولها المسجد دليلٌ على كونها طاهرًا غيرَ حائضٍ.
قلت: هكذا بحث المخرِّجُ (2) تبعًا لغيره، وفيه نظر لا يخفى على ذي فهم، بل لا يلزم من إطلاق الإذنِ بالنّسبة إلى زمنِ السنَّةِ والبدعةِ عمُومَه في [الحالتين] (3)، وأيضًا فإطلاق الإذن في الاختلاع يعارضه إطلاقُ المنعِ من طلاق الحائض، فبينهما عموم وخصوص وَجْهِي، فَتَعَارَضَا.
* حديث: ابن عمر: "مُره فَلْيُرَاجِعْهَا".
متفق عليه، وقد تقدم.
* حديث: أن عويمر العجلاني لاعن امرأته، وقال: كذبتُ عليها إن أمسكتُها، هي طالقٌ.
يأتي في "اللعان".

2116 - قوله: روي (4) في قصّة ابن عمر في بعض الرِّوايات أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مُرْه فَلْيُراجِعْهَا حتّى تَحيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ".
__________
(1) مسند الشافعي (ص 262).
(2) يعني به شيخه ابن الملقن في (البدر المنير) (8/ 73).
(3) في الأصل: (الحالين)، والمثبت من "م" و "هـ".
(4) [ق/ 537].
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والرواية المشهورة: "فَلْيُمْسِكْهَا إِلَى أَنْ تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ وَتَطْهُرَ مَرَّة أُخرَى".
قلت:
[5182]- الرّواية الأولى في الدارقطني (1) -بسند صحيح- من طريق معتمر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عنه.
وأقرب منه رواية النسائي (2) من طريق سالم: أن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحيضَ حيضَةً وتَطْهُرَ".
والمشهورة متفق عليها (3).
[5183]- والثانية لفظ لمسلم (4): فَأَمَره أن يراجعها، ثم يمسكَها حتّى تطهر، ثم تحيض، ثم يمهلها حتى تطهرَ من حيضها.
[5184]- وفي مسلم (5) من طريق سالم أيضا عن ابن عمر: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ فيه، ثمّ قال: مره فليراجعها حتى تحيض حَيضةً مستقبلِةً سوى حيضتها التي طلقها فيها.
[5185]- ومن طريق عبد الله بن دينار (6) عن ابن عمر بلفظ: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحيضُ حيضةً أخرى ثمّ تَطْهُر، ثمّ تطلَّق بعدُ أو تُمسَك".
__________
(1) سنن الدارقطني (4/ 7).
(2) سنن النسائي (رقم 3391).
(3) صحيح البخاري (رقم 5251)، وصحيح مسلم (رقم 1471) (4).
(4) صحيح مسلم (رقم 1471).
(5) صحيح مسلم (رقم 1471) (4).
(6) صحيح مسلم (رقم 1471) (7).
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وفي هذا ما يقتضي إمكان ردّ رواية نافع إلى رواية سالم بالتّأويل، فالجمع بين الرّوايتين أولى، ولا سيما إذا كان الحديث واحدًا، والأصل عدم التعدد.

2117 - [5186]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} فأين الثّالثة يا رسول الله؟ فقال: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
الدارقطني (1) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس.
وصحّحه ابن القطان (2).
وقال البيهقي (3): ليس بشيء.
ورواه الدارقطني أيضًا (4) والبيهقي (5) من حديث عبد الواحد بن زياد، عن إسماعيل بن سميع، عن أنس. وقالا جميعا: الصواب: عن إسماعيل، عن أبي رزين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.
قال البيهقي: كذا رواه جماعة من الثقات.
قلت: وهو في "المراسيل" (6) لأبي داود كذلك.
قال عبد الحق (7): المرسل أصح.
__________
(1) سنن الدارقطني (4/ 3 - 4).
(2) بيان الوهم والإيهام (2/ 316 - 317).
(3) السنن الكبرى (7/ 340).
(4) سنن الدارقطني (4/ 4).
(5) السنن الكبرى (7/ 340).
(6) مراسيل أبي داود (رقم 220).
(7) الأحكام الوسطى (3/ 195).
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وقال ابن القطان (1): المسند أيضًا صحيح، ولا مانع أن يكون له في الحديث شيخان.

2118 - [5187] حديث: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى منزلَ حفصة فلم يجدها، وكانت قد خرجت إلى منزل أبيها، فدعا مارية إليه، وأتت حفصة فعرفت الحال، فقالت: يا رسول الله في بيتي، وفي يومي، وعلى فراشي. فقال -يسترضيها-: "إنّي أُسِرّ إليك سِرًّا فَاكتُمِيه هي عليَّ حَرَامٌ" فنزل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآيةَ.
سعيد بن منصور (2) والبيهقي (3) من طريقه، عن هشيم، عن عبيدة، عن إبراهيم.
[5188]- وعن جويبر، عن الضحاك: أنّ حفصة أم المؤمنين زارت أبَاها ذات يومٍ، وكان يومها، فلمّا جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يَرها في المنزلِ أرسل إلى أَمَتِه مارية القبطيّة، فأصاب منها في بيت حفصة، فجاءت حفصةُ على تلك الحال، فقالت: يا رسول الله أتفعلُ هذا في بيتي، في يَومي؛ قال: "فَإنَّها حَرَامٌ عَلَيَّ لاَ تُخْبِري بِذلكِ أحدًا". فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتْها بذلك، فأنزل الله
__________
(1) بيان الوهم والإيهام (2/ 316).
(2) سنن سعيد بن منصور (6707).
(3) السنن الكبرى (7/ 353).
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تعالى في كتابه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ...} (1) إلى قوله: {وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ} فَأُمِر أن يكفِّر عن يمينه، ويراجعَ أمَتَه.
[5189]- ورواه الدارقطني (2) من حديث عمر، ولفظه: دخل النّبي - صلى الله عليه وسلم - بأمِّ وَلده مارية في بيت حفصة، فوجدته حفصة معها ... ثم ساقه بنحوه. وقال في آخره: فذكرته لعائشة، فآلى أن لا يدخل عليهنّ شهرًا.
وأصل هذا الحديث:
[5190]- رواه النسائي (3) والحاكم (4) وصححه من حديث أنس، قال: كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - أمَةٌ يطؤُها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرَّمها على نفسه، فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ...} الآية.
[5191]- وروى أبو داود في "المراسيل" (5) عن قتادة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت حفصة، فدخلت فرأت معه فتاتَه، فقالت: في بيتي ويومي، فقال: "اسْكُتِي فَوالله لا أَقْرُبُهَا (6)، وَهي عَلَيَّ حَرامٌ".
وبمجموع هذه الطّرق يتبيّن أن للقصَّة أصلًا أَصيلًا، لا كما زعم القاضي عياض (7): أنّ هذه القصّة لم تأتِ من طريق صحيحٍ، وغفل - رحمه الله - عن
__________
(1) [ق/ 538].
(2) سنن الدارقطني (4/ 41 - 42).
(3) سنن النسائي (رقم 3959).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 493).
(5) مراسيل أبي داود (رقم 240).
(6) في الأصل: (فقال: والله لا أقربها)، والمثبت من "م" و"هـ"، و"المراسيل".
(7) في إكمال المعلم (5/ 28 - 29).
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طريق النّسائي الّتي سَلَفَتْ، فكفى بها صحَّةً، والله الموفق.

2119 - [5192]- حديث ابن عباس: أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - حرّم مارية على نفسه، فنزل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآية، فأَمَر النبي - صلى الله عليه وسلم - كلَّ من حرَّم على نفسه ما كان حلالا أن يعتق رقبةً أو يُطعم عشرةَ مساكين، أو يكسوهم.
البيهقي (1) من رواية علي بن أبي طلحة، عنه، دون أوله، وزاد في آخره، وليس يدخل في ذلك طلاق.
* حديث: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - خَيّر نساءَه بين المقام معه وبين مفارقته؛ لما نزل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ ...} وَالتي بعدها.
متفق عليه (2) من حديث عائشة. وقد تقدم في "الخصائص".
[5193]- وروى أحمد في "مسنده" (3) من حديث علي: أنّه خَيّر نساءَه بين الدّنيا والآخرة، ولم يخيِّرهن الطّلاق.
__________
(1) السنن الكبرى (7/ 351).
(2) صحيح البخاري (رقم 4785) وصحيح مسلم (رقم 1475).
(3) مسند الإمام أحمد (1/ 78).
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* حديث: أنه قال لعائشة. لما أراد تخيير نساءِه.: "إنِّي ذَاكرٌ لَكِ أَمْرًا، فلا تُبادِرِيني بالجوَاب حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ ... ".
هو طرف من الذي قبله. ولم أر في شيء من طرقه قوله: "فلا تبادريني بالجواب" نعم جاء بمعناه (1).
* حديث: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَن ثَلَاثٍ ... ".
تقدم في "الصلاة" من حديث علي وغيره.

2120 - [5194]- حديث: "ثَلاثٌ جدُّهنّ جدٌّ وَهَزْلُهنَّ جدٌّ: الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ والْعَتَاقُ".
الطبراني (2) من حديث فضالة بن عبيد، بلفظ: "ثَلاثٌ لا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ: الطَّلَاقُ، والنِّكَاحُ، والْعِتقُ". وفيه ابن لهيعة.
[5195]- ورواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (3) عن بشر بن عمر، عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت رفعه: "لاَ يَجُوزُ اللعِبُ في ثَلاثٍ: الطَّلَاقُ، والنِّكَاحُ، والْعَتَاقُ، فَمَن قَالَهُن فَقَدْ وَجَبْنَ". [وهذا منقطع] (4).
__________
(1) في الأصل: (جاء معناه)، والمثبت من "م" و"هـ".
(2) المعجم الكبير (ج 18/ 304/ رقم 780).
(3) بغية الباحث (رقم 501).
(4) من "م" و "هـ".
(5/2443)



وفي الباب:
[5196]- عن أبي ذر رفعه: "مَنْ طَلَّقَ وَهُو لَاعِبٌ فَطلاقُه جائزٌ، وَمَن أَعْتقَ وَهُو لاعِبٌ فَعَتَاقُهُ جائِزٌ، وَمَن نَكَحَ وَهُوَ لاَعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ".
أخرجه عبد الرزاق (1) عن إبراهيم بن محمَّد، عن صفوان بن سليم، عنه. وهو منقطع (2).
[5197، 5198]- وأخرج عن علي (3) وعمر (4) نحوه موقوفًا.
وفي هذا ردّ على ابن العربي وعلى النّووي حيث أنكرا على الغزَّالي إيرادَ هذا اللفظ.
قال النووي: المعروف اللّفظ الأول بالرّجعة، بدل "الطلاق".
وقال أبو بكر بن العربي: لا يصح.

2121 - [5199]- قوله: ويروى بدل "العتاق" "الرجعة".
قلت: هذا هو المشهور فيه، وكذا رواه أحمد (5) وأبو داود (6) والترمذي (7)
__________
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 10249).
(2) [ق/539].
(3) المصدر السابق (رقم 10247).
(4) المصدر السابق (رقم 10248).
(5) لم أجده في المسند، وعزاه إليه في (البدر المنير) (8/ 81).
(6) سنن أبي داود (رقم 2194).
(7) سنن الترمذي (رقم 1184).
(5/2444)



وابن ماجه (1) والحاكم (2) والدارقطني (3) من حديث عطاء، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة باللفظ المذكور أوّلًا، وفيه بدل "العتاق" "الرجعة".
قال الترمذي: حسن. وقال الحاكم: صحيح. وأقره صاحب "الإلمام" (4) وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، وهو مختلف فيه، قال النسائي (5): منكر الحديث. ووثّقه غيره (6).
فهو على هذا حَسَنٌ.

تنبيه
عطاء المذكور فيه، هو ابن أبي رباح، صرّح به في رواية أبي داود، والحاكم، ووهم ابن الجوزي (7) فقال: هو عطاء بن عجلان، وهو متروك (8).
__________
(1) سنن ابن ماجه (رقم 2039).
(2) مستدرك الحاكم (2/ 197 - 198).
(3) سنن الدارقطني (3/ 257).
(4) الإلمام، لابن دقيق العيد (رقم 1162).
(5) تهذيب الكمال (17/ 53).
(6) لم يوثقه إلا الحاكم في المستدرك (2/ 198) حيث قال: "إنه من ثقات المدنيين ... "، وذكره ابن حبان في (الثقات) (7/ 77)، قال فيه الذهبي في الميزان (رقم 4846): "صدوق، وله ما ينكر"، وقال الحافظ في التقريب: "مجهول".
(7) التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 294/ رقم 1711).
(8) في الأصل زيادة: (لأن ابن عجلان يصغر عن الرواية عن أبي هريرة) ثم ضرب الناسخ عليها, ولم ترد في "م" و "هـ"، وهي صحيحة من حيث المعنى. فإن عطاء بن عجلان إنما غالب رواياته عن طبقة الآخذين عن أبي هريرة، كابن سيرين. والله أعلم.
(5/2445)



* حديث: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطأَ وَالنِّسْيَان ... ". الحديث.
تقدم في "شروط الصلاة" وفي "كتاب الصيام".

2122 - [5200]- حديث عائشة: "لاَ طَلَاقَ في إِغْلَاقٍ".
أحمد (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3) وأبو يعلى (4) والحاكم (5) والبيهقي (6) من طريق صفية بنت شيبة، عنها، وصححه الحاكم، وفي إسناده محمَّد بن عبيد ابن أبي صالح، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي (7).
ورواه البيهقي (8) من طريق ليس هو فيها، لكن لم يذكر عائشة. وزاد أبو داود وغيره: "ولا إِعْتَاق".

2123 - قوله: وفسره علماء الغريب بالإكراه.
قلت (9): هو قول ابن قتيبة، والخطابي، وابن السيد، وغيرهم.
__________
(1) مسند الإمام أحمد (6/ 267).
(2) سنن أبي داود (رقم 2193).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2046).
(4) مسند أبي يعلى (رقم 4444، 4570).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 198).
(6) السنن الكبرى (7/ 357).
(7) علل ابن أبي حاتم (1/ 430/ رقم 1292).
(8) السنن الكبرى (7/ 357).
(9) انظر: الفائق، للزمخشري (3/ 73)، وغريب الحديث، لابن الجوزي (2/ 161)، ولسان العرب (10/ 291) مادة (غلق).
(5/2446)



وقيل: الجنون واستبعده المطرزي.
وقيل الغضب: وقع في "سنن أبي داود" في رواية ابن الأعرابي. وكذا فسره أحمد، وردّه ابن السيد، فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاقٌ؛ لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب.
وقال أبو عبيد: الإغلاق التضيق.

2124 - [5201، 5202]- قوله: ورد في الخبر: "أنّ مَنْ أَعْتَق شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ، أُعْتِق كُلُّه، إن كان لَه مالٌ وإلّا اسْتُسْعي غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْه".
متفق عليه من حديث أبي هريرة (1)، وابن عمر (2)، وسيأتي.
وفيه: عن أبي المليح، عن أبيه.

2125 - [5203]- حديث: "لاَ طَلاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلاَ عِتْقَ إلَّا بَعد مِلْكٍ".
هذا الحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك" (3)، وصححه من حديث جابر، وقال: أنا متعجِّب من الشّيخين كيف أهملاه فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر. انتهى.
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 2562)، وصحيح مسلم (رقم 1503).
(2) صحيح البخاري (رقم 2522)، وصحيح مسلم (رقم 1501).
(3) مستدرك الحاكم (2/ 420).
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[5204]- وأما حديث ابن عمر؛ فرواه نافع عنه بلفظ: "لاَ طَلَاقَ إلَّا بَعْد نِكَاحٍ".
وإسناده ثقات، أخرجه ابن عدي (1) عن ابن صاعد. قال ابن صاعد: غريب لا أعرف له علّة.
قلت: وقد بين ابن عدي علّته.
[5205]- وأمّا حديث عائشة، فمن رواية الزّهري عن عروة، عنها.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" (2) عن أبيه: حديث منكر (3).
قلت: وسيأتي له طرق في الكلام على حديث المسور، وقد رواه الحاكم (4) من طريق حجاج بن منهال، عن هشام الدستوائي، عن هشام، عن عروة، عن عائشة مرفوعا.
[5206]- وأما حديث ابن عباس، فمن رواية عطاء بن أبي رباح، عنه، أخرجه الحاكم (5) من رواية أيوب بن سليمان الجزري، عن ربيعة، عنه. وفيه من لا يعرف.
وله طريق أخرى عند الدارقطني (6) من طريق سليمان بن أبي سليم، عن يحيى ابن أبي كثير، عنه، وسليمان ضعيف.
__________
(1) الكامل، لابن عدي (5/ 232).
(2) علل ابن أبي حاتم (1/ 422/ رقم 1271).
(3) [ق/540].
(4) مستدرك الحاكم (2/ 419).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 419).
(6) سنن الدارقطني (4/ 16).
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[5207]- وأما حديث معاذ؛ فمن رواية طاوس، عن معاذ (1)، وهو مرسل.
وله طريق أخرى عند الدارقطني (2) عن سعيد بن المسيب، عن معاذ، وهي منقطعة أيضا، وفيها يزيد بن عياض، وهو متروك.
[5208]- وأما حديث جابر، فمن رواية محمَّد بن المنكدر (3). وله طرق عنه، بينتها في "تغليق التعليق" (4). وقد قال الدارقطني: الصحيح مرسل، ليس فيه جابر. وأعله ابن معين وغيره بشيء آخر سيأتي.
ومن رواية أبي الزبير؛ رواه أبو يعلى الموصلي (5)، وفي إسناده مبشر بن عبيد، وهو متروك.
قلت: وفي الباب:
[5209]- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الترمذي: هو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو عند أصحاب "السنن" (6) بلفظ: "لَيس عَلَى رَجُلٍ طَلاقٌ فِيما لاَ يَمْلِكُ ... " الحديث.
ورواه البزار من [طريقه] (7) بلفظ: "لاَ طَلاقَ قَبْل نِكِاحٍ وَلاَ عِتْقَ قَبل مِلْكٍ".
__________
(1) سنن الدارقطني (4/ 16).
(2) سنن الدارقطني (4/ 14).
(3) مستدرك الحاكم (2/ 419 - 420).
(4) تغليق التعليق (4/ 448).
(5) مسند أبي يعلى (رقم 2094).
(6) سنن أبي داود (رقم 2190)، سنن الترمذي (رقم 1181)، سنن ابن ماجه (رقم 2047).
(7) من "م" و"هـ".
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وقال البيهقي في "الخلافيات" (1): قال البخاري: أصحّ شيء فيه وأشهره: حديثُ عمرو بن شعيب، وحديث الزهري، عن عروة، عن عائشة.
[5210]- وعن علي، ومداره على جويبر، عن الضحاك، عن النّزال بن سبرة، عن علي (2). وجويبر متروك.
ورواه ابن الجوزي في "العلل" (3) من طريق أخرى، عن علي، وفيه عبد الله ابن زياد بن سمعان، وهو متروك.
وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن أبي أحمد بن جحش، عن علي.
وقد سبق في "باب الفيء والغنيمة".
[5211]- وعن المسور بن مخرمة، رواه ابن ماجه (4) بإسناد حسن، وعليه اقتصر صاحب "الإلمام" (5).
لكنه اختلف فيه على الزهري فقال: علي بن الحسين بن واقد، عن هشام بن سعد، عنه، عن عروة عن المسور.
وقال حماد بن خالد: عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
[5212 - 5216]- وعن أبي بكر الصديق، وأبي هريرة، وأبي موسى الأشعري، وأبي سعيد الخدري، وعمران بن حصين، وغيرهم، ذكرها
__________
(1) مختصر الخلافيات (4/ 194).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 2049).
(3) العلل المتناهية (رقم 106).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2046).
(5) الإلمام لابن دقيق العيد (رقم 1163).
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البيهقي في "الخلافيات" (1).
[5217]- وروى الحاكم (2) من طريق ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود، وإن كان قالها فزلّة من عالِم في الرّجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} , ولم يقل: إذا طلّقتموهن، ثم نكحتموهن.
ورواه عنه بلفظ آخر (3) وفي آخره: فلا يكون طلاق حتى يكون نكاحٌ.
وهذا علقه البخاري (4)، وقد أوضحته في "تغليق التعليق" (5)، وسيأتي في الحديث الذي بعده من [طريق] (6) أخرى.
ومقابل تصحيح الحاكم قولُ يحيى بن معين (7): لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "لاَ طَلَاقَ قَبْل نِكَاح" وأصح شيء فيه: حديث ابن المنكدر، عمن سمع طاوسا، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسلًا.
[5218]- وقال أبو داود الطيالسي (8): حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني من سمع عطاء، عن جابر، نحوه.
__________
(1) انظر مختصر الخلافيات (4/ 198) أشار إليها ولم يسقها.
(2) مستدرك الحاكم (2/ 205).
(3) مستدرك الحاكم (2/ 419).
(4) كتاب الطلاق - باب لا طلاق قبل النكاح.
(5) تغليق التعليق (4/ 439 - 451).
(6) في الأصل: (طرق) والمثبت من "م" و "هـ".
(7) علل ابن أبي حاتم (1/ 436/ رقم 1312).
(8) مسند الطيالسي (رقم 1767).
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ورواه ابن أبي شيبة (1) عن وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، وابن المنكدر، عن جابر.
واستدركه الحاكم (2) من حديث وكيع، وهو معلول.
ورواه أبو قرة في "سننه" عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر مرفوعا.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (3): روي من وجوه إلاّ أنّها عند أهل العلم بالحديث (4) معلولة.

2126 - [5219]- حديث عبد الرحمن بن عوف: دعتني أمّي إلى قريب لها، فراودني في المهر، فقلت: إنْ نكحتها فهي طالق ثلاثًا، ثم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "انْكِحْهَا؛ فَإنَّه لاَ طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاح".
لم أجد له أصلًا من حديث عبد الرحمن بن عوف، لكن قريب من هذه القصّة:
[5220]- ما أورده الدّارقطني (5) من حديث زيد بن علي بن الحسين، عن آبائه: أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أمي عرضت علي قرابة لها أن أتزوجها، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا، فقال: "هَل كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ
__________
(1) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 16).
(2) مستدرك الحاكم (2/ 420).
(3) الاستذكار (18/ 122).
(4) [ق/541].
(5) سنن الدارقطني (4/ 19 - 20).
(5/2452)



مِلْكٍ؟ " قال: لا. قال: "لاَ بَأْسَ تَزَوَّجْهَا". وإسناده ضعيف.
[5221]- وأورد أيضا (1) عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال عم لي: اعمل لي عملًا حتى أزوّجك ابنتي، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثًا، ثم بدا لي أن أتزوّجها، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ... فذكر الحديث. وفيه علي بن قرين، وهو متروك.

2127 - [5222]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الطَّلاقُ بِالرِّجَالِ والْعِدَّةُ بِالنِّسَاء".
الدارقطني (2) والبيهقي (3) من حديث ابن مسعود، موقوفا.
[5223]- والبيهقي (4) عن ابن مسعود وابن عباس موقوفا أيضا.
[5224]- وقال أحمد في "العلل" (5): أخبرنا محمَّد بن جعفر، أخبرنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أنّ عليا قال: البتّ (6) بالنّساء -يعني الطلاق- والعدة.
قلت لهمام: ما يرويه أحد غيرك؟ قال: ما أشك فيه.
__________
(1) سنن الدارقطني (4/ 35 - 36).
(2) علل الدّارقطني (5/ 195).
(3) السنن الكبرى (7/ 370).
(4) المصدر نفسه.
(5) العلل للإمام أحمد. رواية عبد الله (2/ 318/ رقم 2411).
(6) في العلل: (السنة)، وفي "م" و"هـ": (اليت) بالياء.
(5/2453)



2128 - [5225]- قوله: روي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفا: "الْعَبْدُ يطلّقُ تَطْلِيقَتَيْن".
مالك في "الموطأ" (1) والشافعي (2) عنه، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.
ورواه ابن ماجه (3) والدارقطني (4) والبيهقي (5) من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا: "طَلاقُ الأَمَةِ اثنتَان، وعدَّتُها حَيْضتَان".
وفي إسناده عمر بن شبيب، وعطية العوفي وهما ضعيفان، وصحّح الدارقطني (6) والبيهقي (7) الموقوف، ولفظه عندهما: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره؛ حرَّةً كانت أو أمةً، وعدة الحرّة ثلاثُ حيض، وعدّة الأَمَة حيضتان.
[5226]- وفي "السنن" (8) من طريق مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة مرفوعا: "طلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَان وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَان".
ورواه البيهقي (9) من طريق عطية، عن ابن عمر أيضا.
__________
(1) موطأ الإمام مالك (2/ 574).
(2) مسند الشافعي (ص 298).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2097).
(4) سنن الدارقطني (4/ 38).
(5) السنن الكبرى (7/ 369).
(6) سنن الدارقطني (4/ 38).
(7) السنن الكبرى (7/ 369).
(8) سنن أبي داود (رقم 2189)، سنن الترمذي (رقم 1182)، سنن ابن ماجه (رقم 2080).
(9) السنن الكبرى (7/ 369).
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2129 - [5227]- حديث: أنّ ركانة بن عبد يزيد أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني طلّقت امرأتي سُهيمة البتّة، ووالله ما أردت إلا واحدةً، فرَّدَهَا عليه.
الشافعي (1) وأبو داود (2) والترمذي (3) وابن ماجه (4). واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنه، وصححه أبو داود (5) وابن حبان (6) والحاكم (7).
وأعلّه البخاري (8) بالاضطراب. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (9): ضعفوه.
وفي الباب:
[5228]- عن ابن عباس، رواه أحمد (10) والحاكم (11)، وهو معلول أيضا.
__________
(1) مسند الشافعي (ص 268).
(2) سنن أبي داود (رقم 2206).
(3) سنن الترمذي (رقم 1177).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2051).
(5) كما في سنن الدراقطني (4/ 33).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4274).
(7) مستدرك الحاكم (2/ 199 - 200).
(8) العلل الكبير (ص 171).
(9) التمهيد (15/ 79) وأشار إلى وجود اختلاف فيه.
(10) مسند الإمام أحمد (1/ 265).
(11) مستدرك الحاكم (2/ 491).
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2130 - [5229]- حديث: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ".
أبو موسى المديني في "ذيل الصحابة" من حديث معدي كرب.
[5230]- وروى البيهقي (1) من حديث ابن عباس: "مَنْ قَالَ لامْرَأَتِه: أَنْتِ طَالِقٌ إِن شَاء الله، فَلا شَيْءَ عَلَيْه، وَمَنْ قَال لِغُلامِه: أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شاءَ الله، أَوْ عَلَيْه الْمَشْيُ إِلى بَيْتِ الله فَلاَ شَيْءَ عَلَيْه". وفي إسناده إسحاق بن أبي يحيى الكعبي، وفي ترجمته أورده ابن عدي في "الكامل" (2) وضعفه.
[5231]- قال البيهقي (3): وروي عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.
والرّاوي عنه الجارود بن يزيد ضعيف (4).
وفي الباب:
عن ابن عمر، سيأتي في "كتاب الإيمان والنذور".

2131 - قوله: الاستثناء معهود، وفي القرآن والسنة موجود.
هو كما قال، أمَّا آيات القرآن فكثيرة، ووقع في "كتاب الاستثناء" للقرافي عَدُّ آيات الاستثناء الواقعة فيه.
وأمّا السنّة؛ فكثيرة، كحديث: "لاَ صَلاَةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".
__________
(1) السنن الكبرى (7/ 361).
(2) الكامل، لابن عدي (1/ 338) وقال: "منكر".
(3) السنن الكبرى (7/ 361).
(4) [ق/542].
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[5232]- وحديث أبي داود في قصة الفتح: "والله لأَغْزُوَنَّ قُرَيشًا، والله لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا -ثلاثًا، ثمّ قَال-: إنْ شَاءَ الله". أخرجه أبو داود (1) وابن حبان (2).
[5233]- وفي "السنن الأربعة" (3) عن ابن عمر مرفوعا: "مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فقال: إنْ شَاء الله لَمْ يَحْنَثْ".
[5234]- وفي "الكامل" (4) لابن عدي حديث ابن عباس، المتقدم قبله.

2132 - قوله: وكثيرا ما وقع في كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه كرّر اللّفظ الواحِدَ.
هو كما قال؛
[5235]- ففي البخاري (5) عن أنس: أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تَكلّم بكلمةٍ أعادها ثلاثًا، وإذا سلّم سلم ثلاثًا.
[5236]- وفي مسلم (6) عن ابن مسعود: كان إذا دعا دعا ثلاثًا، وإذا سَأل سأل ثلاثًا.
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 3286).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4343).
(3) سنن أبي داود (رقم 3261)، وسنن الترمذي (رقم 1531)، وسنن النسائي (رقم 3793)، وسنن ابن ماجه (رقم 2105).
(4) الكامل (7/ 205).
(5) صحيح البخاري (رقم 94).
(6) صحيح مسلم (رقم 1794).
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ولأحمد (1) وابن حبان (2) عنه: كان يعجبه أن يدعو ثلاثًا، ويستغفر ثلاثا.
* وتقدم قوله: " ... فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" في حديث: "لاَ نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ ... ".
* وفي حديث ذكر الكبائر قال: " ... ألاَ وَقَوْلُ الزّورِ"، فما زال يكرّرها.
* وفي قصة الفتح قال. "وَالله لأَغزُوَنَّ قُرَيشًا". ثلاثًا ..

2133 - قوله -مستدلًا على إمكان الصّعود إلى السّماء والطّيران عقلا- بأنّه قد أسري برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورفع عيسى عليه السلام إلى السّماء، وأعطي جعفر جناحين يطير بهما.
أمَّا الإسراء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فمبني على أن ذلك كان بجسده، وهو قول الأكثر،
كما قاله عياض (3) -قال: وسياق مسلم (4) من طريق حماد عن ثابت، عن أنس ابن مالك بن صعصعة دالّ عليه- والله أعلم.
وأمّا رفع عيسى؛ فاتفق أصحاب الأخبار والتفسير على أنّه رفع ببدنه حيًّا،
__________
(1) مسند الإمام أحمد (1/ 397).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 923).
(3) في إكمال المعلم (1/ 497).
(4) صحيح مسلم (رقم 164).
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وإنما اختلفوا هل مات قبل أن يرفع أو نام فرفع؟
وأمّا قصة جعفر بن أبي طالب؛ فالأحاديث متفقة على أنّه لم يُعطَ الجناحين إلا بعد موته، فلا يتمّ الاستدلال به:
[5237]- ففي الترمذي (1) وابن حبان (2) من حديث أبي هريرة مرفوعا: "أُرِيتُ جَعْفَرًا مَلَكًا يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ".
[5238]- وللطبراني (3) من حديث ابن عباس مرفوعا: "إنَّ جَعْفَر بن أَبِي طَالِبٍ يَمُرّ (4) مَعَ جِبْرِيلَ ومِيكَائِيلَ، لَهُ جَنَاحَانِ عَوَّضَهُ الله مِنْ يَدَيْهِ ... ". الحديث.
[5239]- وفي البخاري (5) عن الشعبي: أنّ ابن عمر كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السَّلام عليك يا ابن ذي الجناحَيْنِ.
[5240]- وأورده الحاكم (6) من طرق، عن البراء، وعن ابن عباس، وإسنادهما ضعيف.
[5241]- وروي عن علي في "الكامل" (7) لابن عدي.
__________
(1) سنن الترمذي (رقم 3763).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 7047).
(3) المعجم الكبير (رقم 1466، 1467، 1474).
(4) في "م": (يطير).
(5) صحيح البخاري (رقم 3709).
(6) مستدرك الحاكم (3/ 40، 209).
(7) الكامل (3/ 434)، وقال: "هو باطل عن الثوري". وقال: ابن الملقن في (البدر المنير) (8/ 113): "وهو واهٍ".
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* حديث: "الْمُؤْمِنُونَ عِنْد شُرُوطِهِمْ".
تقدم في "البيوع".
* حديث: "صُوموا لِرُؤيتِه ... ".
تقدم في "الصّوم".
****
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ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق
2134 - [5242]- حديث: أنّ رجلًا على عهد عُمر قال لامرأته: حَبلك عَلى غَارِبكِ، فقال الرجل: أردت الفراق، قال: هو ما أردت.
مالك في "الموطأ" (1) والشافعي (2) عنه، أنه بلغه: أنّه كتب إلى عمر من العراق، أن رجلا (3) قال لامرأته: حبلك على غاربك، فكتب عمر إلى عامله: أن مُرْه فليوافِنِي في الموسم، فذكره ... وفيه: أنّه استحلفه عند البيت، فقال: أردت الفراق، فقال: هو ما أردت.
[5243]- ورواه البيهقي (4) من طريق غسان بن مضر، عن سعيد بن زيد، عن أبي الحلال العتكي: قال: جاء رجل إلى عمر، فقال عمر: واف معنا الموسم، فأتاه الرّجل في المسجد الحرام، فقال: أترى ذلك الأصلع الّذي يطوف، اذهب إليه فَسَلْه، ثمّ ارجع. فذهبت إليه، فإذا هو علي .. فذكر الحديث، وأنه قال له: استقبل البيت واحلف ما أردت طلاقا، فقال الرجل: أنا أحلف بالله ما أردت إلا الطّلاق، فقال: بانت منك.
__________
(1) موطأ الإمام مالك (2/ 551).
(2) معرفة السنن والآثار (رقم 4436).
(3) [ق/543].
(4) السنن الكبرى (7/ 343).
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وفي الباب:
[5244]- حديث عائشة في قصّة بنت الْجَوْن، حيث قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الْحَقِي بِأَهْلِكِ". أخرجه البخاري (1)، قال البيهقي: زاد ابن أبي ذئب، عن الزهري، وفيه: "الْحَقِي بِأَهلك" جعلها تطليقةً.
قال: وهذا من قول الزهري.
[5245]- وفي "الصحيحين" (2) حديث كعب بن مالك في تخلّفه عن تبوك، فقيل له: اعتزل امرأتك، قال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: "بَل اعْتَزِلْهَا"، فقال لها: الْحَقي بأهلكِ فكوني عندهم. فلم يرد الطّلاقَ، فلم تُطلَّق.

2135 - [5246]- حديث: أنّ رجلًا أتى ابن عباس فقال: إنّي جعلت امرأتي عليّ حرامًا، قال: كذبتَ ليستْ عليك بحرامٍ، ثم تلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ...} الآية.
النسائي (3) بهذا، وزاد في آخره: عليك أغلظ الكفارة؛ عتق رقبة.
[5247]- وفي "الصحيحين" (4) عن ابن عباس: في الحرام يَمينٌ يكفِّرها.
[5248]- وللبخاري (5): إذا حرّم امرأته فليس بشيء، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 5254).
(2) صحيح البخاري (رقم 4418)، وصحيح مسلم (رقم 2769).
(3) سنن النسائي (رقم 3420).
(4) صحيح البخاري (رقم 4911)، وصحيح مسلم (رقم 1473).
(5) صحيح البخاري (رقم 5266).
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فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ}.

2136 - [قوله] (1): اختلفت الصّحابة في لفظ: الحرام؛ فذهب أبو بكر وعائشة إلى أنه يمين، وكفارته كفارة يمين، وذهب عمر إلى أنّه صريح (2) في الطّلقات، وبه قال علي، وزيد، وأبو هريرة، وذهب ابن مسعود إلى أنّه ليس بيمين، وفيه كفارة يمين.
[5249]- أمَّا أبو بكر؛ فقال ابن أبي شيبة (3): حدثنا عبد الرّحمن بن سليمان، عن جويبر، عن الضحاك: أنّ أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته هي عليّ حرام فليست بحرام، وعليه كفارة يمين. وهذا ضعيف، ومنقطع أيضا.
[5250]- وأمّا عائشة، فرواه البيهقي (4) والدارقطني (5) من طريق مطر الوراق، عن عطاء، عنها: أنها قالت: في الحرام يمين تكفّر.
وأمّا عمر؛ فقال البيهقي: اختلفت الرواية فيه عن عمر:
[5251]- فروى عنه أنّه قال فيه: هو يمين يكفّرها.
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[5252]- وروي عنه: أنّه أتاه رجل قد طلّق امرأته تطليقةً، فقال: أنت عليّ حرام، فقال عمر: لا أردّها إليك.
ثم ساق الإسناد إليه، فالأول: من طريق جابر الجعفي عن عكرمة، عن ابن عباس، وهو ضعيف.
لكن له شاهد:
[5253]- أخرجه عبد الرزاق (1) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن عمر منقطعا.
والثّاني من طريق النّخعي عنه، وهو منقطع.
وأمّا علي وزيد بن ثابت؛ فقال البيهقي (2): روّينا عن علي وزيد بن ثابت في البريّة والبتة والحرام: أنّها ثلاث ثلاث.
[5254]- قال: وروى مطرّف عن الشعبي في الرّجل يجعل (3) امرأته عليه حراما قال: يقولون: إنّ عليًّا قال: لا أحلّها ولا أحرّمها. ثم ساق سنده.
[5255]- وفي "الموطأ" (4) عن مالك: أنّه بلَغه عن عليٍّ: أنه قال في قول الرّجل لامرأته: أنت عليّ حرام ثلاث تطليقات.
[5256]- وروى عبد الرزاق (5)، عن معمر، عن الزّهري، عن زيد بن ثابت،
__________
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 11360، 11391).
(2) السنن الكبرى (7/ 351).
(3) [ق/544].
(4) موطأ الإمام مالك (2/ 552).
(5) مصنف عبد الرزاق (رقم 11372).
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قال: هي ثلاث.
[5257]- ورواه ابن أبي شيبة (1) من طريق قتادة، عنه. وعن عبد الوهاب الثقفي، عن شعبة، عن مطر، عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام، عن زيد بن ثابت، قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وهذه الرواية أوصلُ الرّوايات عنه.
[5258]- وجاء عنه من طريق قبيصة بن ذؤيب، قال: سألت زيد بن ثابت، وابن عمر عمّن قال لامرأته: أنت عليَّ حرام؟ قالا جميعًا: كفارة يمين.
وسندها صحيح، أخرجه ابن حزم (2).
* وأما أبو هريرة؛ فحكاها أيضًا أبو بكر بن العربي، ولم أقف على إسنادها.
وأما ابن مسعود؛ فرواه البيهقي (3) من طرق.
[5259]- منها: نيّته في الحرام ما نَوى، إن لم يكن نوى طلاقا؛ فهي يمين.
وهذه رواية الشافعي (4) من طريق الحكم، عن إبراهيم، عنه.
[5260]- وفي لفظ: إن نَوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقا؛ فطلاق.
وهذه رواية الثوري، عن أشعث، عن الحكم.
[5261]- وفي رواية: إن نوى؛ فهي تطليقة رجعيّة، وإن لم ينو طلاقا؛ فيمين يكفرِّها. وهذه رواية عبد الرزاق (5) عن الثوري.
__________
(1) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 73).
(2) المحلى (10/ 125).
(3) السنن الكبرى (7/ 351).
(4) معرفة السنن والآثار (رقم 4461).
(5) مصنف عبد الرزاق (رقم 11366).
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[5262]- وعن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: هي يمين يُكفِّرها.
وكل هذا مخالف لما نقل المصنِّف.

2137 - [5263]- قوله: عن قدامة بن إبراهيم: أنّ رجلا على عهد عمر بن الخطاب تدلّى بحبل ليشتارَ عسلًا، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل، وقالت: تطلقني ثلاثًا، وإلا قطعت الحبل فذكَّرَها بالله والإِسلام، فأبت، فطلقها ثلاثًا، ثمّ خرج إلى عمر، فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك فليس بطلاق.
البيهقي (1) من طريق عبد الملك بن قدامة بن محمَّد بن إبراهيم بن حاطب الجمحي، عن أبيه، وهو منقطع؛ لأن قدامة لم يدرك عمر.
وفي الباب:
[5264]- عن ابن عباس، وعلي، وابن عمر، وابن الزبير، وغيرهم قالوا: ليس على مكَره طلاقٌ. أخرجه ابن أبي شيبة (2) وغيره.

تنبيه
[5265]- روى العقيلي (3) من حديث صفوان بن عمران الطائي نحو هذه
__________
(1) السنن الكبرى (7/ 357).
(2) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 48 - 49).
(3) الضعفاء, للعقيلي (2/ 211 - 212).
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القصّة مرفوعا، قال: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا قيلولة في الطّلاق"، ذكره ابن أبي حاتم في "العلل (1)، عن أبي زرعة، وأنه واهٍ جدًّا.

2138 - [5266]- حديث: أنّ عمر سُئل عمّن طلّق طلقتَيْن فانقضت عدَّتُها، فتزوّجها غيره، وفارقها، ثمّ تزوَّجها الأوّل، فقال: هي عنده على ما بقي من الطلاق.
رواه البيهقي (2) من طريق الحميدي، عن سفيان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحين، وعبيد الله بن عبد الله، وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة.
وعن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: سألت عمر عن رجل ... فذكره.
وإسناده صحيح.

2139 - [5267]- حديث: أنّ نُفيعا -وكان عبدًا لأمّ سلمة- سأل عثمان وزيدًا فقال: طلّقت امرأتي وهي حُرّة تطليقتَيْن؟ فقالا: حرمت عليك.
مالك في "الموطأ" (3) والشافعي (4) عنه، به، وأتم منه.
__________
(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 436/ رقم 1312).
(2) السنن الكبرى (7/ 364 - 365).
(3) موطأ الإمام مالك (2/ 574).
(4) مسند الشافعي (ص 295).
(5/2467)



[5268]- ورواه (1) عبد الرزاق (2) من وجه آخر، عن أم سلمة: أنّ غلامًا لها طلّق امرأةً لَه حرّة تطليقتَيْن، فاستفتت أمّ سلمة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "حَرُمَتْ عَلَيْه".
وفي إسناده عبد الله بن زياد بن سمعان، وهو متروك.

2140 - [5269]- حديث: أنّ عبد الرحمن بن عوف طلّق امرأتَه الكَلْبيّة في مرض موته، فورَّثَها عثمان.
عبد الرزاق في "مصنفه" (3) عن ابن جريج: أخبرني بن أبي مُليكة أنّه سأل عبد الله بن الزّبير فقال له: طلّق عبد الرّحمن بن عوف بنت الأصبغ الكلبيّة، فبتَّها، ثمّ مَات، فورّثها عثمان في عدَّتها.
ورواه الشافعي (4) عن مسلم، عن ابن جريج، به، وسَمَّاها تُمَاضر، وقال: هذا حديث متّصل. وزاد: قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن تَرث مبتوتةٌ.
[5270]- ورواه مالك في "الموطأ" (5) عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد الله ابن عوف. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنّ عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتّة، وهو مريض، فورَّثَها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدّتها.
قال الشافعي: هذا منقطع، وحديث ابن الزبير متصل.
__________
(1) [ق/545].
في هامش "الأصل" ما نصّه: "بلغ مقابلةً على نسخةٍ عُرضت على المؤلِّف، وفيها زياداتٌ بخطِّه رحمه الله".
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 12952).
(3) عبد الرزاق (رقم 12192).
(4) مسند الشافعي (ص 294).
(5) موطأ الإمام مالك (2/ 571).
(5/2468)



2141 - [5271]- قوله: وكان الطلاق في هذه القصّة بسؤالها.
مالك (1) عن ربيعة: بلغني أنّ عبد الرحمن بن عوف سألته امرأته أن يطلِّقَها، فقال: إذا حِضت ثمّ طهرت فآذنيني، فلم تحض حتى مَرِض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته فطلَّقها البتَّة، أو تطليقةً لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها.

تنبيه
تماضر - بضمّ التّاء المثناة.
والأصبغ: بغين معجمة.

2142 - قوله: وقال الفرزدق يمدح عبد الملك بن هشام بن هشام:
وَمَا مِثْلُهُ فيِ النَّاسِ إلَّا مُمَلَّكَا ... أَبُو أُمِّهِ حَيٌّ أَبُوهُ يُقَارِبُه (2)
كذا وقع فيه وفي "المهذب" (3): قال يمدح هشام بن إبراهيم، خال هشام بن عبد الملك!
قال النووي (4): الصّواب: يمدح إبراهيمَ بن هشام بن إبراهيم بن المغيرة خال هشام بن عبد الملك. انتهى.
وهو صوابٌ لكن فيه خطأ أيضا، والصّواب: أنّه إبراهيم بن هشام بن إسماعيل
__________
(1) موطأ الإمام مالك (2/ 572).
(2) لسان العرب (10/ 492) مادة (ملك).
(3) المهذّب، للشيرازي (2/ 86).
(4) في تهذيب الأسماء واللغات، للنووي (2/ 587).
(5/2469)



ابن هشام بن الوليد بن المغيرة، وخبره في "أنساب الزبير" (1) وغيرها.

2143 - [5272]- حديث ابن عباس: أنّه سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إلى سنةٍ، فقال: هي امرأته يستمتع بها إلى سنة.
الحاكم (2) والبيهقي (3) عن ابن عباس، أنه قال: إذا حلف الرّجل على يمين؛ فله أن يستثني ولو إلى سنة.
[5273]- وروى البيهقي (4) عن حماد، عن إبراهيم في رجل قال لامرأته: هي طالق إلى سنة، قال: هى امرأته يستمتع منها إلى سنة.
قال: روي مثله عن ابن عباس،

2144 - قوله. لما ذكر المسألة السُّرَيْجِيّة (5) -: أنّه وجد في بعض التعاليق: أنّ مذهب زيد بن ثابت: أنه لا يقع الطلاق في المسألة السُّريجيَّة.
لا أصل له عن زيد ولا عمرو؛ فقد قال الدارقطني: كان ابن سريج رجلًا
__________
(1) نسب قريش، للزبير بن بكار (ص 246 - 247).
(2) مستدرك الحاكم (4/ 303).
(3) السنن الكبرى (7/ 356).
(4) المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(5) نسبة إلى الإمام الكبير أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي (ت 306 هـ)، والمسألة السريجيَّة، وتسمى "مسألة الدور"، هي مسألة في الطلاق مشهورة عند علماء الشافعية, وصورتها: أن يقول الرجل لزوجته: "متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا" - =
(5/2470)



فاضلًا لولا ما أحدث في الإسلام من مسألة الدّور في الطلاق.
وهذا من الدّارقطني دالٌّ على أنّه لم يُسبق ابن سُريج إلى ذلك.
قلت: وكذا قول جماعة من الشّافعية: أن ذلك في النّصّ أو مقتضى النَّصِّ؛ ليس بصحيح، والذي وقع في النَّصِّ قول الشافعي: لو أَقرّ الأخُ الشّقيق بابن لأخيه الميت؛ ثبت نسبُه، ولم يَرث؛ لأنه لو وَرث لخرج المقِرّ عن أن يكون وارثًا، ولو لم يكن وارثًا لم يقبل إقرارُه بوارثٍ آخر، فتوريث الابن يُفضي إلى عدم توريثِه، فَتَساقَطاَ.
فأخذ ابن سُريج من هذا النّص مسألة الطلاق المذكورة، ولم ينصّ الشّافعي عليها في وِرْدٍ ولا صَدْر.
****
__________
= ووجه الدور: أته متى طلقّها الآنَ وقع قبله ثلاثًا، ومتى وقع قبله ثلاثًا لم يقع، فيؤدي إثباته إلى نفيه فانتفى. وقد استوعب الحديث عنها ابن حجر المكي في كتابه: (تحفة المحتاج في شرح المنهاج) (8/ 114 - 116).
(5/2471)



(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ
(5/2473)



* حدثنا ابن عمر في قصة طلاقه: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا".
تقدم.
وفي الباب:

2145 - [5274]- حديث ابن عباس، عن عمر: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة، ثمّ راجعها.
أخرجه (1) أبو داود (2) والنسائي (3) وابن ماجه (4) والحاكم (5). وأخرج (6) له شاهدا، عن أنس.
* حديث: أنّه قال لركانة: "ارْدُدْهَا ... ".
تقدم، لكن بلفظ: "ارْتَجِعْهَا".

2146 - [5275]- حديث: "يُجَمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ في بَطْنِ أُمِّهِ؛ أَرْبَعُونَ يَومًا نُطْفَةً، وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا عَلقَةً، وَأَرْبَعُونَ يَومًا مُضْغةً، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ".
__________
(1) [ق/546].
(2) سنن أبي داود (رقم 2283).
(3) سنن النسائي (رقم 3560).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2016).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 197).
(6) المصدر السابق (2/ 196 - 197).
(5/2475)



متفق على صحّته (1) عن ابن مَسعود.

2147 - [5276]- حديث: أن عمران بن حصين سُئل عمّن راجع امرأةً ولم يشهد؟ فقال: راجع في غير سنة، فيشهد الآن.
أبو داود (2) وابن ماجه (3) والبيهقي (4) واللفظ له، وهو أتم. زاد الطبراني (5) في رواية: واستغفر الله.

2148 - [5277]- حديث: أنّ عثمان أتى بامرأة وَلدتْ لستّة أشهر، فتشاور القوم في رَجمها، فقال ابن عباس: أنزل الله: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}، والفصال في عامَيْن، فكان أقلَّ الحمل ستّة أشهر.
مالك في "الموطأ" (6): أنّه بلغه: أن عثمان ...
لكن فيه: أنّ المناظر في ذلك عليّ لا ابن عباس.
[5278]- ورواه ابن وهب -بسندٍ صحيح- عن عثمان، وأنّ المناظر له ابن عباس، وكذا أخرجه إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن" من طريق
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 3208، 3332، 6594)، وصحيح مسلم (رقم 2643).
(2) سنن أبي داود (رقم 2186).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2025).
(4) السنن الكبرى (7/ 373).
(5) المعجم الكبير (ج 18/ 181/ رقم 420).
(6) موطأ الإمام مالك (2/ 825).
(5/2476)



الأعمش، أخبرني صاحبٌ لابن عباس، قال: تزوجت امرأةً فولدت لستّة أشهر من يوم تزوّجت، فأُتِي بها عثمان، فأراد أن يرجمها، فقال ابن عباس لعثمان: إنّها إن تخاصمكم بكتاب الله تَخْصِمْكم.
[5279]- ورواه الحاكم في "المستدرك" (1) من حديث أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبي الأسود، عن عمر. والمناظر له في ذلك علي بن أبي طالب. والله أعلم.

2149 - قوله: وحكى القُتَيبي وغيره: أنّ عبد الملك بن مروان وُلِد لستّة أشهر.
هكذا ذكر ابن قتيبة في "المعارف" (2)، وذكر ابن دريد في "الوشاح": أنّه ولد لسبعة أشهر.
****
__________
(1) لم أجده في المستدرك، له، وإنما أخرجه السنن الكبرى (7/ 442) من طريق الحاكم، ولما ذكره ابن الملقن في (البدر المنير) (8/ 132 - 133) أطلق ذكر الحاكم، ولم يعزه إلى المستدرك.
(2) المنصوص في المعارف، لابن قتيبة (ص 595) عبد الله بن مروان، وليس "عبد الملك"، ولست أدري إن كان ذلك متصحّفًا، فإن العجلي في (الثقات) (2/ 105/ رقم 1141) والقرطبي في (التفسير) (9/ 286) ذكرا ذلك لعبد الملك بن مَروان، ولم أر ذلك في المسمَّيْنَ بعبد الله بن مروان، والله أعلم.
(5/2477)



(49) كِتَابُ الإِيلاءِ
(5/2479)



* حديث: "مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأى غَيرهَا خَيرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَن يَمِينِه".
متفق عليه (1) من حديث عبد الرحمن بن سمرة. وسيأتي في "الأيمان".

2150 - [5280]- حديث: "الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ".
ابن ماجه (2) عن ابن عباس بلفظ: "إنّمَا الطَّلَاقُ ... ".
وفيه قصة، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف. وله طريق أخرى عند الطبراني في "الكبير" (3) وفيه يحيى الحماني.
ورواه ابن عدي (4)، والدّارقطني (5) من حديث عصمة بن مالك، وإسناده ضعيف.

2151 - [5281]- قوله: رووا: أنّ عمر كان يطوف ليلًا فسمع امرأة تقول في طرف بيتها:
أَلاَ طَالَ هَذَا اللَّيْلُ وَازْوَرَّ جَانِبُه ... وَأَرَّقَنِي أَنْ لاَ خَلِيلَ أُلَاعِبُه
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 6622)، وصحيح مسلم (رقم 1652).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 2081).
(3) المعجم الكبير (رقم 11800).
(4) الكامل، لابن عدي (6/ 14) ترجمة (الفضل بن مختار البصري).
(5) سنن الدارقطني (4/ 38).
(5/2481)



الحديث، وفيه: فسأل عمر من النّساء: كم تصبر المرأةُ (1) عن زوجها، تصبر شهرًا؟ فقلن: نعم، قال: تصبر شهرين؟ فقلن: نعم. قال: ثلاثة أشهر؟ قلن: نعم، ويقلّ صبرها، قال: أربعة أشهر؟ قلن: نعم ويَفنى صبرُها -فكتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أربعة أشهر، أن يردّوهم.

2152 - [5282]- ويروى: أنّه سأل عن ذلك حفصة، فأجابت بذلك.
قلت: لم أقف عليه مفَّصلا هكذا، وإنما:
[5283]- روى البيهقي في أوائل "كتاب السير" (2) من رواية مالك، عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر، فذكره بمعناه، وفيه الشعر. فقال عمر لحفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: ستّة أشهر، أو أربعة أشهر.
كذا ذكره بالشّك، ورواه ابن وهب، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، فأرسله، وجزم بستة أشهر. قال ابن وهب: وأخبرني رجالٌ من أهل العلم، منهم ابن سمعان قال: بلغنا أنّ عمر ... فذكره، وقالت: نصف سنة، فكان يجهّز البعوثَ ويُقْفِلُهم في ستّة أشهر.
[5284]- ورواه الخرائطي في "اعتلال القلوب" من طرقٍ منها: عن سعيد بن جبير، وفيها يقولون: إنّ هذه المرأة هي أمّ الحجاج بن يوسف.
قلت: ولا يصح ذلك.
__________
(1) [ق/547].
(2) السنن الكبرى (9/ 29).
(5/2482)



[5285]- وروى عبد الرزاق (1) عن ابن جريج، أخبرني من أصدّق: أنّ عمر بينا هو يطوف سَمع امرأةً ... فذكره. فقال: مَا لكِ؟ قالت: أَغْزَيْتَ زوجي منذ أربعةِ أشهر. فسأل حفصة، فقالت: ثلاثة أشهر، وإلا فأربعة. فكتب عمر لا يحبس أكثر من أربعة.
[5286]- ورواه سعيد بن منصور من وجه آخر، عن زيد بن أسلم، فقالت حفصة: أربعة أشهر، أو خمسة أشهر، أو ستة أشهر.
****
__________
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 12593، 12594).
(5/2483)



(50) كِتَابُ الظِّهَارِ
(5/2485)



2153 - [5287]- حديث: أنّ أوس بن الصّامت ظاهر من زوجته خَوْلة بنت ثعلبة -على اختلاف في اسمها ونسبها- فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشتكيه، فأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا}.
الحاكم (1) وابن ماجه (2) من حديث عروة، عن عائشة، قال: تبارك الذي وسع سمعُه كل شيء؛ إنِّي لأسمع كلامَ خولة بنت ثعلبة، ويخفى عليَّ بعضُه، وهي تشتكي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكر الحديث. وفي آخره: قال: وزوجها ابن الصّامت. وأصله في البخاري (3) من هذا الوجه، إلا أنّه لم يسمِّها.
[5288]- ورواه أبو داود (4) من رواية يوسف بن عبد الله بن سلام، عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة، قالت: ظاهر مِنّي زوجي أوس بن الصّامت .. فذكر الحديث.
[5289]- ورواه الحاكم أيضا (5) وأبو داود (6) من رواية عروة أيضا، من وجه آخر، عنه، عن عائشة قالت: كانت جميلهُ امرأة أوس بن الصّامت وكان امرءًا بِه لَمَم، فإذا اشتد به لممُه ظاهر من امرأته.
__________
(1) مستدرك الحاكم (2/ 481).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 2063).
(3) صحيح البخاري -كتاب التوحيد- باب: (وكان الله سميعا بصيرا).
(4) سنن أبي داود (رقم 2214) وفيه: (خويلة).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 481).
(6) سنن أبي داود (رقم 2219).
(5/2487)



وفي رواية لأبي داود (1) عن عطاء، عن أوس بن الصامت، أخي عبادة ... فذكر طرفا منه، وقال: هذا مرسل، لم يدركه عطاء.
وفي "تفسير ابن أبي حاتم": خولة بنت الصامت، وهو وهم، والصّواب زوج ابن الصّامت، ورجّح غير واحد أنها: خولة بنت ثعلبة.
[5290]- وروى الطبراني في "الكبير" (2) والبيهقي (3) من حديث ابن عباس: أن المرأة خويلة بنت خويلد، وفي إسناده أبو حمزة الثمالي ضعيف.

2154 - [5291]- حديث: أن سلمة بن صخر جعل امرأته على نفسه كظهر أمه إن غشيها، حتى ينصرف رمضان، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اعْتقْ رَقَبَةً".
ثمّ أعاده في موضع آخر بلفظ: ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان، ثم وطئها في المدّة، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بتحرير رقبة.
أمّا اللفظ الأول، فرواه الحاكم (4) والبيهقي (5) من طريق محمّد بن عبد الرّحمن ابن ثوبان، وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أن سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمّه إن غشيها، حتى يمضي رمضان ... الحديث.
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 2218).
(2) المعجم الكبير (رقم 11689).
(3) السنن الكبرى (7/ 382).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 204).
(5) السنن الكبرى (7/ 390).
(5/2488)



وأمّا اللفظ الثاني فرواه أحمد (1) والحاكم (2) وأصحاب (3) "السنن" (4) إلا النّسائي من حديث سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر، قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خِفت أن أصيب من امرأتي شيئًا، فظاهرتُ منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة تَكَشَّف لي منها شيءٌ، فما لبثت أن نَزوت عليها ... فذكر الحديث.
وأعله عبد الحق (5) بالانقطاع، وأن سليمان لم يدرك سلمة.
قلت: حكى ذلك الترمذي (6) عن البخاري.

تنبيه
نصّ الترمذي (7) على أنّ سلمة بن صخر يقال له: [سلمان] (8) بن صخر أيضا.
وهذا الحديث استدل به الرافعي على صحة تعليق الظهار، وتعقبه ابن الرِّفعة بأن الّذي في السنّن لا حجّة فيه على جواز التعليق، وإنما هو ظهار مؤقَّت لا معلّق، واللفظ المذكور عن البيهقي يشهد لصحّة ما قال الرّافعي. والله أعلم.
__________
(1) مسند الإمام أحمد (4/ 37).
(2) مستدرك الحاكم (2/ 203).
(3) [ق/548].
(4) سنن أبي داود (رقم 2213)، سنن الترمذي (رقم 1198)، وقال: "حديث حسن"، سنن ابن ماجه (رقم 2064).
(5) الأحكام الوسطى (3/ 205).
(6) العلل الكبير (ص / 175 رقم 306).
(7) في الموضع السابق.
(8) في الأصل: (سليمان) والمثبت من "م" و"هـ".
(5/2489)



2155 - [5292]: حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل ظاهر من امرأته وواقعها: "لا تَقْرَبْهَا حَتّى تُكَفِّر" ..
ويروى: "اعتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّر" ..
أصحاب "السنن" (1)، وصححه التّرمذي، والحاكم (2) من حديث ابن عباس: أنّ رجلًا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفّر، فقال: "لاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمرَكَ الله"، لفظ النسائي.
وفي روايةٍ له (3): "اعْتَزِلْهَا حَتى تَقْضِي مَا عَلَيْكَ".
وفي رواية لأبي داود (4) قال: "فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّر عَنكَ". ورجاله ثقات، لكن أعلّه أبو حاتم (5) والنسائي بالإرسال.
وقال ابن حزم (6): رواته ثقات، ولا يضره إرسال من أرسله.
[5293]- وفي "مسند البزار" طريق أخرى شاهدةٍ لهذه الرّواية، من طريق خصيف، عن عطاء، عن ابن عباس: أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي، رأيت ساقَها في القمر فواقعتُها قبل أن أكفِّر، قال: "كَفِّرْ وَلاَ تَعُدْ".
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 2225)، سنن الترمذي (رقم 1199)، سنن النسائي (رقم 3457)، سنن ابن ماجه (رقم 2065). قال الترمذي: "حسن صحيح غريب".
(2) مستدرك الحاكم (2/ 204).
(3) سنن النسائي (رقم 3458).
(4) سنن أبي داود (رقم 2221).
(5) علل ابن أبي حاتم (1/ 424/ رقم 1307).
(6) المحلى (10/ 55).
(5/2490)



وفي الباب:
[5294]- عن سلمة بن صخر عند الترمذي أيضًا (1) باختصار، ولفظه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: "كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ". وقال: حسن غريب. وبالغ أبو بكر بن العربي (2) فقال: ليس في الظهار حديث صحيح.

2156 - [5295]- حديث عمر: إذا ظاهر الرَّجل من أربع نسوة بكلمة واحدة، ثم أمسكهن، فعليه كفارة واحدة.
البيهقي (3) من رواية سعيد بن المسيب، عن عمر.
[5296]- ومن رواية مجاهد عن ابن عباس، وعن عمر جميعا، في رجل ظاهر من أربع نسوة ... -وفي رواية ابن المسيب- من ثلاث نسوة، قال: عليه كفارة واحدة.
قال البيهقي: وبه قال عروة، والحسن، وربيعة، وقال مالك: هو الأمر عندنا.
****
__________
(1) سنن الترمذي (رقم 1198).
(2) عارضة الأحوذي (5/ 175).
(3) السنن الكبرى (7/ 383، 384).
(5/2491)



(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ
(5/2493)



* حديث: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات ... ".
تقدم في "الوضوء" وفي غيره.

2157 - [5297]- حديث: روي أنّ رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه أعجميّة أو خرساء، فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليّ عتق رقبة؟ فهل يجزي عنّي؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لها: "أَيْنَ الله؟ " فأشارت إلى السّماء، ثم قال لها: "مَنْ أنا؟ " فأشارت إلى أنّه رسول الله، فقال: "أَعْتقْهَا فَإنَّهَا مُؤْمِنَةٌ".
مالك في "الموطأ" (1) من حديث معاوية بن الحكم -وأكثر الرّواة عن مالك يقولون: عمر بن الحكم، وهو من أوهام مالك في اسمه- قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إنّ جارية لي كانت تَرعى لي غنمًا، فجئتها وقد أكل الذّئب منها شاة، فلطمتُ وجههَا، وعليّ رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله: "أَيْنَ الله؟ " قالت: في السّماء، قال: "مَنْ أَنَا؟ " قالت: أنت رسول الله. قال: "فَأَعْتقْهَا".
[5298]- وروى أحمد (2) عن عبد الرّزاق، عن معمر، عن الزّهريّ، عن عبيد الله، عن رجل من الأنصار أنّه جاء بأَمَةٍ له سوداء، فقال: يا رسول الله،
__________
(1) موطأ الإمام مالك (2/ 776 - 777).
(2) مسند الإمام أحمد (3/ 451 - 452)، تحرف فيه: (عبيد الله) مصغرًا إلى (عبد الله) مكبرًا، وهو على الصواب في الطبعة المحققة (25/ 19/ رقم 5743) وأشار المحقق في الهامش إلى وقوع هذا التحريف في بعض نسخ المسند.
(5/2495)



إنَّ عليَّ عتقَ رقبة مؤمنةٍ، فإن كنتَ ترى هذه مؤمنة، أعتقها، فقال لها: "أَتَشْهَدِينَ أنْ لاَ إِلَهَ إلَّا الله؟ " قالت: نعم. قال: "أَتَشْهَدِينَ أنّي رَسولُ الله؟ " قالت: نعم. قال: "أَتُؤْمِنينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ " قالت: نعم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فَأَعْتِقْهَا".
وهذه الرّواية تدلّ على استحباب امتحان الكافر عند إسلامه بالإقرار بالبعث، كما قال الشافعي (1).
[5299]- ورواه أبو داود (2) من حديث عون بن عبد الله، [عن عبد الله] (3) بن عتبة، عن أبي هريرة: أنّ رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بجاريةٍ سوداءَ فقال: يا رسول الله إنّ عليّ رقبة مؤمنةً، فقال لها: "أَيْنَ الله؟ " فأشارت إلى السّماء بإصبعها. فقال لها: "فَمَنْ أنَا؟ " فأشارت إلى النّبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى السّماء -يعني أنت رسول الله- فقال: "أَعتِقْهَا فَإِنَّها مُؤْمِنَةٌ".
ورواه الحاكم في "المستدرك" (4) من حديث عون بن عبد الله بن عتبة، حدثني أبي، عن جدي، فذكره.
وفي اللّفظ مخالفة كثيرة، وسياق أبي داود أقرب إلى ما ذكره المصنف، إلا أنّه ليس في شيء من طرقه: أنها خرساء.
[5300]- وفي "كتاب السنة" لأبي أحمد العسّال من طريق أسامة بن زيد،
__________
(1) الأم للشافعي (5/ 218).
(2) سنن أبي داود (رقم 3284).
(3) ساقط من النسخ الخطية التي عندي، وكذلك من بعض نسخ (البدر المنير) وثبت في بعضها كما أشار إليه محققاه (8/ 165)، وهو كذلك في "سنن أبي داود".
(4) مستدرك الحاكم (3/ 258).
(5/2496)



عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، قال: جاء حاطب إلى رسول الله بجارية له فقال: يا رسول الله، إنّ عليَّ رقبةً، فهل يجزي هذه عني؟ قال: "أَيْنَ رَبُّكِ؟ " فأشارت إلى السماء، فقال: "أعْتِقْهَا؛ فإنَّهَا مُؤْمِنَةٌ".
[5301]- وروى أحمد (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) وابن حبان (4) من حديث الشّريد بن سويد، قال: قلت: يا رسول الله، إن أمي أوصت أن يُعتَق عنها رقبةٌ، وعندي جاريَةٌ سوداء، قال: "ادْعُ بِهَا .... ". الحديث.
[5302]- وفي الطبراني "الأوسط" (5) من طريق ابن أبي ليلى، عن المنهال، والحكم، عن سعيد، عن ابن عباس: أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنّ علي رقبةً، وعندي جارية سوداء أعجميّة ... فذكر الحديث. وهو عند أحمد (6) من حديث أبي هريرة نحوه.
* قوله: ولأنه لا عتق فيما لا يملك ابن آدم.
هو حديث تقدم ذكره، من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده.
__________
(1) مسند الإمام أحمد (4/ 222).
(2) سنن أبي داود (رقم 3283).
(3) سنن النسائي (رقم 3653).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 189).
(5) المعجم الأوسط (رقم 5523)، وليس فيه وصف: "سوداء أعجمية".
(6) مسند الإمام أحمد (2/ 291).
(5/2497)



* قوله: والاعتبار بمدّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو رطل وثلث، والصاع أربعة أمداد.
تقدم في "باب زكاة الفطر".
* قوله: واحتجّ أصحابنا بما روي في حديث الأعرابي الّذي جامع في نهار رمضان، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَتَى بعَرَق من تمر، فيه خمسة عشر صاعا ... الحديث.
أخرجه أبو داود، وقد تقدم في "كتاب الصيام" (1).
[5303]- وأخرج أبو داود (2) من حديث عائشة: فأَتى بَعَرَق فيه عشرون صاعًا.
[5304]- وفي الترمذي (3) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن سلمان بن صخر، فذكر القصّة وفيه: وهو مكتل يأخذ خمسة عشر أو ستة عشر صاعًا.
****
__________
(1) [ق/ 550].
(2) سنن أبي داود (رقم 2395).
(3) سنن الترمذي (رقم 1200).
(5/2498)



(52) كِتَابُ اللِّعَان
(5/2499)



2158 - [5305]- حديث ابن عباس: أنّ هلال بن أميّة قذف امرأتَه عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشريكٍ بن سحماء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الَبيِّنَة أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ... ". الحديث، وفي آخره: فنزل جبريل بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ...} الآيات.
البخاري (1) بهذا اللفظ سوى (2) قوله: فنزل جبريل، قال: فنزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ...} فقرأ إلى أن بلغ {مِنَ الصَّادِقِينَ} فذكر الحديث بطوله.
وفي رواية أخرى (3): فنزل جبريل.
وفي الباب:
[5306]- عن أنس رواه مسلم (4) من طريق ابن سيرين: أنّ أنس بن مالك قال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريكٍ بن السّحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه وكان أوّل من لاَعَن ... الحديث.

2159 - [5307]- قوله: وهذا المرمي بالزّنا سُئل فأنكر، ولم يحلِّفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 4747).
(2) ليس لهذا الاستثناء وجهٌ، فاللّفظ عند البخاريّ بتمامه في سياقٍ واحدٍ.
(3) نفس الرواية السابقة.
(4) صحيح مسلم (رقم 1496).
(5/2501)



هذا رواه البيهقي (1) من طريق مقاتل بن حيان في "تفسيره" مرسلًا أو معضلًا في قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ...} قال: فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الزّوج والخليل والمرأة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ويْحَكِ مَا يَقُول ابنُ عَمِّكِ؟ " فقال: أُقسم بالله إنّه ما رأى ما يَقول، وإنه لمن الكاذبين. ثم لم يذكر أنّه أَحلَفه.
قال البيهقي: فلعلّ الشّافعي أخذه من هذا التفسير، فإنّه كان مسموعًا له، ولم أجده موصولا.

2160 - [5308]- قوله: قال عمر -لزانٍ قُدِّم لِيقام عليه الحد وادّعى أنه أوّل ما ابتلي به-: إن الله تعالى كريمٌ لا يَهتك السّتر أوّل مرّة.
هذا لم أره في حقّ الزّاني، إنما:
[5309]- أخرجه البيهقي (2) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس: أنّ عمر أُتيَ بسارقٍ فقال: والله ما سرقت قطّ قبلها. فقال: كذبت ما كان الله ليسلم عبدًا عند أوّل ذنب، فقطعه. إسناده قوي.

2161 - [5310]- حديث سهل بن سعد: أن عويمر العجلاني قال: يا رسول الله أرأيتَ رجلًا وَجد مع امرأته رجلًا فيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ قال: "قَد أُنْزِلَ فِيك وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ
__________
(1) السنن الكبرى (7/ 407 - 408).
(2) السنن الكبرى (8/ 276).
(5/2502)



بِهَا". قال سهل: فتلاعنا في المسجد، وأنا مع النَّاس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
متفق عليه (1) من حديثه وفي آخره قال: فلما فرغا قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

2162 - [5311]- حديث: "الْعَينَانِ تَزنِيَان، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ".
مسلم (2) من حديث ابن عباس: عن أبي هريرة مرفوعا، قال: "كُتِبَ عَلَى ابنِ آدَمَ حَظّه مِنَ الزِّنَا أدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَة؛ الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْيَدَانِ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ". الحديث.
[5312]- ورواه ابن حبّان (3) من حديث أبي هريرة أيضا بلفظ: "الْعَيْنَانِ تَزْنِيَان، واللِّسانُ يَزْنِي، والْيَدَانِ تَزْنِيَانِ".
[5313]- وأصله في "البخاري ومسلم" (4) أيضا من طريق ابن عبّاس: ما رأيت أشبهَ باللَّمَم مما قال أبو هريرة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنّ الله كَتَب عَلى ابنِ آدَمَ حَظّه مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ؛ فَزِنَا الْعَيْنِ النظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانُ النُّطْقُ، والنَّفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُه".
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 5308)، وصحيح مسلم (رقم 1492).
(2) صحيح مسلم (رقم 2657).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4419).
(4) صحيح البخاري (رقم 6612)، وصحيح مسلم (رقم 2657).
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[5314]- وروى أحمد (1) والطبراني (2) من حديث مسروق، عن عبد الله (3)، نحوه.

2163 - [5315]- حديث: أنّ رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي لا تَردّ يدَ لامسٍ، قال: "طَلِّقْهَا"، قال: إنّي أحبّها، قال: "أَمْسِكْهَا".
الشافعي (4) من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: جاء رجل ... فذكره مرسلًا، وأسنده النسائي (5) من رواية عبد الله المذكور، عن ابن عباس، فذكره بمعناه.
واختلف في إسناده وإرساله؛ قال النسائي: المرسل أولى بالصواب. وقال في الموصول: إنه ليس بثابت.
لكن رواه هو أيضا (6) وأبو داود (7) من رواية عكرمة عن ابن عباس، نحوه، وإسناده أصحّ.
__________
(1) مسند الإمام أحمد (1/ 412).
(2) المعجم الكبير (رقم 10303).
(3) [ق/ 551].
(4) مسند الشافعي (ص 289).
(5) سنن النسائي (رقم 3229).
(6) سنن النسائي (رقم 3464).
(7) سنن أبي داود (رقم 2049).
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وأطلق النووي عليه الصحّة (1)، ولكن نقل ابن الجوزي (2) عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيءٌ، وليس له أصل.
وتمسك بهذا ابن الجوزي فأورد الحديث في الموضوعات, مع أنّه أورده بإسناد صحيح.
وله طريق أخرى:
[5316]- قال ابن أبي حاتم (3): سألت أبي عن حديثٍ رواه معقل، عن أبي الزّبير، عن جابر، فقال (4): حدثنا محمّد بن كثير، عن معمر، عن عبد الكريم، حدّثني أبو الزّبير، عن مولى لبني هاشم قال: جاء رجلٌ ... فذكره.
ورواه الثّوري، فسمَّى الرّجلَ هشامًا مولى بني هاشم.
[5317]- وأخرجه الخلال (5) والطبراني (6) والبيهقي (7) من وجه آخر، عن عبيد الله بن عمرو، فقال: عن عبد الكريم بن مالك، عن أبي الزبير، عن جابر، ولفظه: لاَ تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ.

تنبيه
اختلف العلماء في معنى قوله: "لا ترد يد لامس" فقيل: معناه الفجور،
__________
(1) تهذيب الأسماء واللغات (3/ 307).
(2) الموضوعات (2/ 272).
(3) علل ابن أبي حاتم (1/ 433/ رقم 1304).
(4) القائل هنا: أبو حاتم الرازي، رحمه الله.
(5) كما في اللآليء المصنوعة (2/ 171)، ومن طريق الخلال أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 272).
(6) في المعجم الأوسط (رقم 4707) و (رقم 6410) بلفظ (لا تدفع).
(7) السنن الكبرى (7/ 155).
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وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة، وبهذا قال أبو عبيد (1)، والخلال، والنّسائي (2)، وابن الأعرابي (3)، والخطابي (4)، والغزّالي والثّوري (5)، وهو مقتضى استدلال الرّافعي به هنا.
وقيل: معناه التبذير، وأنها لا تمنع أحدًا طلب منها شيئًا من مال زوجها، وبهذا قال أحمد (6)، والأصمعي، ومحمّد بن ناصر (7)، ونقله عن علماء الإِسلام، وابن الجوزي، وأنكر على من ذهب إلى القول الأوّل.
وقال بعض حذّاق المتأخرين (8): قوله - صلى الله عليه وسلم - له "أمسكها" معناه: أمسكها عن الزّنا أو عن التّبذير، إما بمراقبتها، أو بالاحتفاظ على المال، أو بكثرة جماعها.
ورجح القاضي أبو الطيب الأول بأنّ السخاء مندوب إليه، فلا يكون موجِبًا لقوله "طلقها"، ولأن التّبذير إن كان من مالها فلها التصرّف فيه، وإن كان من ماله فعليه حفظُه، ولا يوجب شَيءٌ من ذلك الأمرَ بطلاقها.
[قيل] (9): والظّاهر أنّ قوله: "لا ترد يد لامس" أنها لا تمتنع ممن يمد يده
__________
(1) نقله عنه المنذري في مختصر السنن (3/ 6).
(2) أورده في باب (تزويج الزانية) (برقم 3229).
(3) كما نقل عنه المنذري في مختصر السنن (3/ 6).
(4) معالم السنن (3/ 506).
(5) تهذيب الأسماء واللغات (3/ 307 - 308).
(6) نقله عنه المنذري في مختصر السنن (3/ 6).
(7) في جزء له مفرد بذلك، ذكره ابن الملقن في البدر المنير (8/ 183).
(8) حكاه النووي في تهذيب الأسماء واللغات (3/ 308).
(9) من "م" و"هـ".
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ليتلذذ بلمسها, ولو كان كَنّى به عن الجماع لَعُدّ قاذفًا، أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع مِمّن أراد منها الفاحشة، لا أنّ ذلك وقع منها.

2164 - [5318]- حديث: "أيّما امْرَأةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِن الله في شَيْءٍ، وَلَمْ يُدخِلْهَا جَنَّتَه".
الشافعي (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) من حديث سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول حين نزلت آية الملاعنة ... فذكره.
وزاد: "وأَيما رجلٍ جَحَد (6) ولَدَه وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْه احْتَجَب الله مِنْهُ، وَفَضَحَه عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ".
وصححه الدّارقطني في "العلل" مع اعترافه بتفرد عبد الله بن يونس به، عن سعيد المقبري، وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث.
وفي الباب:
[5319]- عن ابن عمر في "مسند البزار" وفيه: إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو ضعيف.
__________
(1) مسند الشافعي (ص 258).
(2) سنن أبي داود (رقم 2263).
(3) سنن النسائي (رقم 3481).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4108).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 202 - 203) وقال: "صحيح على شرط مسلم".
(6) [ق/ 552].
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* حديث: "أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ .... " الحديث.
تقدم قبل.
[5320]- ورواه أحمد (1) من طريق مجاهد، عن ابن عمر نحوه، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (2) عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، عن وكيع. وقال: تفرد به وكيع.

2165 - [5321]- حديث أبي هريرة: أن رجلًا قال للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: إن امرأتي ولدت غلامًا أسودَ قال: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ... ؟ " [الحديث] (3).
متفق عليه (4).

فائدة
[5322]- روى عبد الغني في "المبهمات" من طريق قطبة بنت هرم: أن مدلوكا حدّثهم: أنّ ضمضم بن قتادة وُلد له مولودٌ أسود من امرأة له من بني عجل ... فذكر الحديث، وفي آخره: فقدم عجائز من بني عجل فأخبرن أنّه كان للمرأة جدّة سوداء.
__________
(1) مسند الإمام أحمد (2/ 26).
(2) المعجم الأوسط (رقم 4297) وفي المعجم الكبير أيضا (رقم 13478).
(3) من "م" و"هـ".
(4) صحيح البخاري (رقم 5305)، وصحيح مسلم (رقم 1500).
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2166 - [5323]- حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال لهلال بن أميّة: "احْلِفْ بِالله الَّذِي لاَ إلَهَ إلَّا هُوَ إِنَّكَ لَصَادِقٌ".
الحاكم (1) والبيهقي (2) عنه من حديث ابن عباس، قال: لما قذف هلال بن أميّة امرأتَه قيل له: ليَجلدنّك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكر الحديث. وفيه: فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "احْلِفْ بالله الَّذِي لاَ إِلَهَ إلَّا هُوَ إِنِّي لَصادِق" -يقول ذلك أربع مرات .... الحديث بطوله.
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجه بهذه السّياقة.
[5324]- وفي البخاري (3) من طريق نافع عن ابن عمر: أنّ رجلًا من الأنصار قذف امرأته، فأحلفهما النّبي - صلى الله عليه وسلم -، ثمّ فَرّق بينهما.

2167 - [5325]- حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال لما أتت المرأة بالولد على النّعت المكروه، قال: "لَولاَ الأَيْمَانُ لَكَان لِي وَلَهَا شَأْنٌ".
أحمد (4) وأبو داود (5) من حديث ابن عباس هكذا، ورواه البخاري (6) بلفظ: "لَولاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ الله ... "، وهو طرف من حديث ابن
__________
(1) مستدرك الحاكم (2/ 202).
(2) السنن الكبرى (7/ 395).
(3) صحيح البخاري (رقم 5306).
(4) مسند الإمام أحمد (1/ 239).
(5) سنن أبي داود (رقم 2256).
(6) صحيح البخاري (رقم 4747).
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عباس في قصّة هلال.

2168 - [5326]- حديث: "المتلاَعِنَانِ لا يَجْتَمِعَان أَبدًا".
الدارقطني (1) والبيهقي (2) من حديث ابن عمر: "المتَلاعِنَان إِذَا تَفَرَّقَا لاَ يَجْتَمِعَان أَبدًا".
[5327]- ومن حديث سهل بن سعد (3): ففرَّق بينهما، وقال: "لا يَجْتَمِعَان أَبَدًا".
وأصله عند أبي داود (4) بلفظ: مضت السنّة بعدُ في المتلاعنين أن يفرَّق بينهما، ثم لا يجتمعان.
وفي الباب:
[5328، 5329]- عن عليّ وعمر، وابن مسعود، في مصنف عبد الرزاق (5) وابن أبي شيبة (6).

2169 - [5330]- حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - فرّق بين المتلاعنين، وقضى بأن لا تُرمى ولا ولدها.
__________
(1) سنن الدارقطني (3/ 276).
(2) السنن الكبرى (7/ 409).
(3) السنن الكبرى، للبيهقي (7/ 410).
(4) سنن أبي داود (رقم 2250).
(5) مصنف عبد الرزاق (رقم 12433، 12434، 12436).
(6) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 173).
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أبو داود (1) بهذا اللفظ، من حديث ابن عباس، في آخر قصة هلال، وفي إسناده عباد بن منصور.
[5331]- وفي "علل الخلال" من طريق ابن إسحاق، ذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، نحوه.
* حديث أبي بكرة: في تكريره قذف المغيرة.
يأتي في "كتاب القذف" إن شاء الله.

2170 - قوله: واحتجّ لقولنا: بأنّه لا يُخبَر المقذوف؛ بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينبّه شريك بن سحماء، ولم يخبره بالقذف. انتهى.
وهو يناقض (2) ما تقدّم نقله عن الشّافعي أنه سُئل فأنكر، فلم يحلفه، لكن الحجة في ذلك حديث عمران بن حصين: أن امرأة من جهينة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ... فذكر القصّة، وليس فيه أنه سألها عمّن زنى بها, ولا أرسل إليه، وكذلك في قصة الغامديّة.

2171 - [5332]- حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني قالا: جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو جالسٌ فقال: يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت لي بكتاب الله؟ ... الحديث بطوله.
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 2256).
(2) [ق/553].
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متفق عليه (1) بتمامه، ورواه الترمذي (2) والنسائي (3) وابن ماجه (4) أيضا.

2172 - [5333]- حديث أبي هريرة: "ثَلاثةٌ لا يُكلِّمُهم الله، ولا يَنْظُر إِلَيهِمْ، وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ؛ رَجُلٌ حَلَفَ يَمِينًا عَلى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْر، لَقَدْ أَعْطَى سِلْعَتَه اَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى (5)، وَرَجلٌ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ".
البخاري (6) بهذا، إلَّا أنّه جعل الذي بعد العصر هو الذي يقتطع، ومسلم (7) بنحو مما ذكره المصنف.

2173 - [5334]- قوله: وفسروا قوله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ} بِأنَّهَا صلاة العصر.
رواه عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة، به.
قال معمر: وقال قتادة مثله.
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 6842، 6843)، وصحيح مسلم (رقم 1697، 1698).
(2) سنن الترمذي (رقم 1433) وقال: "حسن صحيح".
(3) السنن الكبرى، للنَّسائي (رقم 7190).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2549).
(5) قال الحافظ في فتح الباري (13/ 202): "وَضُبِطَ بفتح الهمزة والطّاء، وفي بعضهَا: بِضمّ أَوَّلِه وكسر الطَّاء، والأوّل أرجح".
(6) صحيح البخاري (رقم 2672).
(7) وصحيح مسلم (رقم 108).
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[5335]- ورواه عبد بن حميد من وجه آخر، عن قتادة، وزاد كان يقال: عندها تصبر الأيمان (1).

2174 - [5336] حديث: "فِي يَوْمِ الْجُمَعةِ ساعةٌ (2) لا يُوَافِقهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلّي يَسْألُ الله شيئًا إلَّا أَعْطَاهُ".
اشتهر هذا الحديث متفق عليه (3) من حديث أبي هريرة.

2175 - [5337]- قوله: قال كعب الأحبار: هي السَّاعةُ الّتي بعد العصر. فاعترض عليه بأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "يصَلِّي ... " والصّلاة بعد العصر مكروهة، فأجاب: بأن العبد في الصّلاة ما دام ينتظر الصّلاة. انتهى.
وهذا يخالف الموجود في كتب الحديث؛ لأنّ هذه المراجعة إنما صدرت بين أبي هريرة وعبد الله بن سلام، كذا هو عند مالك (4) وأصحاب "السنن" (5) والحاكم (6). والظاهر أنّه انتقال ذهني؛ لأن في الحديث أنّ أبا هريرة سأل كعب
__________
(1) انظر: تفسير ابن كثير (2/ 112).
(2) في الأصل: (لساعة)، والمثبت من "م" و"هـ".
(3) صحيح البخاري (رقم 935)، وصحيح مسلم (رقم 852).
(4) موطأ الإمام مالك (1/ 108).
(5) سنن أبي داود (رقم 1046)، وسنن الترمذي (رقم 491)، وسنن النسائي (رقم 1430)، وسنن ابن ماجه (رقم 1137).
(6) مستدرك الحاكم (1/ 279).
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الأحبار أوَّلًا، ثم سأل عبد الله بن سلام ثانيا، وحصلت المراجعة بينهما في ذلك، فكأنه سقط من نسخته.
وفي الباب:
[5338]- عن أنس رفعه: "التَمِسُوا السَّاعةَ الَّتي تُرْجَى في يَوْمِ الْجُمُعَة بَعَد الْعَصْر إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ"، [أخرجه الترمذي] (1). (2)، وسنده ضعيف.

2176 - قوله: إنّ اللّعان حضره على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن عَبّاس وابن عمر وسهل بن سعد.
قلت: أمَّا ابن عَبّاس فثبت حضورُه لذلك بِقَوله: شهدت وهو في "الصحيح" (3) وكذا سهل بن سعد (4). وأما ابن عمر (5) فقد روى القصّة، والظاهر أنه شهدها.

2177 - [5339] قوله: ورد: "أنّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلاقِعَ".
البيهقي (6)، وأخرجه الإسماعيلي في "مسند حديث يحيى بن أبي كثير" (7)
__________
(1) من "م" و"هـ".
(2) سنن الترمذي (رقم 489).
(3) صحيح البخاري (رقم 4747).
(4) صحيح البخاري (رقم 4745).
(5) صحيح البخاري (رقم 4748).
(6) السنن الكبرى (10/ 35).
(7) وهو في مسند الشهاب، للقضاعي أيضا (رقم 255).
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من طريق علي بن ظبيان، عن أبي حنيفة، عن ناصح أبي عبد الله، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه صاحب "مسند الفردوس" من طريق محمَّد بن الحسن، عن أبي حنيفة، به، في حديث.
وذكره الترمذي [وأعله] (1) بالإرسال.
[5340]- وأروده ابن طاهر بسند شامي، من حديث أبي الدرداء.
[5341]- ورواه البزار (2) من حديث عبد الرحمن بن عوف، بلفظ: "الْيَمِينُ الْفَاجِرَة تُذْهِبُ الْمَالَ".
وقال: لا نعلم أسند هشام بن حسّان، عن يحيى بن أبي كثير غير هذا الحديث، ولا نعلم رواه عن هشام إلا ابن علاثة، وهو لين الحديث.
قلت: اختلف فيه على أبي سلمة بن عبد الرحمن، فقال هذا عنه، عن أبيه، والأكثر على أنه لم يسمع منه. وقال ناصح بن عبد الله (3): عن يحيى بن أبي كثير، عنه، عن أبي هريرة.
وأصح من ذلك ما رواه عبد الرزاق عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، روايةً, فذكره مرسلا أو معضلا.
[5342]- وروى عبد الرزاق أيضا (4) عن معمر، أخبرني شيخ من بني تميم،
__________
(1) في الأصل: (أصله)، وصوابه من "م" و"هـ".
(2) مسند البزار (رقم 1034).
(3) [ق/ 554].
(4) أخرجه أحمد (5/ 79) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم 1214) وابن سعد (7/ 66) من طريق عبد الرزاق به.
(5/2515)



عن شيخ يقال له أبو سويد: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ تَعْقِمُ الرَّحِمَ". قال معمر: وسمعت غيره يذكر فيه:" ... وتُقِلُّ الْعَدَدَ، وَتَدَعُ الدِّيارَ بَلَاقِعَ".

2178 - [5343]- حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمتلاعنين: "حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، وَاللهُ يَعْلَمُ أنّ أَحَدَكمَا كَاذِبٌ، فَهل مِنْكُمَا تَائِبٌ".
متفق عليه (1) من حديث ابن عمر.
* حديث التلاعن علي المنبر.
يأتي بعد.

2179 - [5344]- حديث أبي هريرة: "مَن حَلَف على مِنْبَرِي عَلَى يَمِينٍ آثمةٍ، ولَوْ بِسِوَاكٍ وَجَبَتْ لَهُ النّار".
أحمد (2) وابن ماجه (3) والحاكم (4) بلفظ: "لا يَحْلِفُ عَلَى هَذا الْمِنْبَرِ عَبْدٌ وَلاَ أَمَةٌ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ [عَلَى سِوَاكِ] (5) رُطْبٍ إلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ".
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 4748)، وصحيح مسلم (رقم 1493).
(2) مسند الإمام أحمد (2/ 518).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2326).
(4) مستدرك الحاكم (4/ 297).
(5) في الأصل: (على شراك)، والصواب من "م" و "هـ".
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تنبيه
سقط لفظ "رطب" من كلام الرافعي، فوهم صاحب "المهمات" (1) فضبط قوله ["سواك"] (2) -بشين معجمة- وقال: يعني شراك النّعل، وليس كما قال.
وقد وقع في رواية جابر الآتية: " ... وَلَو عَلى سِوَاكٍ أَخْضَر".

2180 - [5345]- حديث جابر: "مَن حَلَف عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ من النَّارِ".
مالك (3) وأبو داود (4) والنسائي (5) وابن حبان (6) وابن ماجه (7) والحاكم (8)، واللّفظ له، إلَّا أنه قال: "فلْيَتَبَّوأْ" بدل "تَبَوَّأ". وله طرق.
وفي الباب:
[5346]- عن سلمة بن الأكوع في الطبراني (9).
__________
(1) وقع في "هـ": (المبهمات)، وهو خطأ، وفي هامش "م" ما نصه: "المهمات للنواوي، وللأسنوي أيضا، وقد ذكر المصنف مهمات النووي في هذا الكتاب".
(2) في الأصل: (شراك) وصوابه في "م" و"هـ".
(3) في الموطأ (2/ 727).
(4) سنن أبي داود (رقم 3246).
(5) السنن الكبرى، للنّسائي (رقم 6018).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4368).
(7) سنن ابن ماجه (رقم 2325).
(8) مستدرك الحاكم (4/ 296 - 297).
(9) المعجم الكبير (رقم 6297).
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[5347]- وعن أبي أمامة بن ثعلبة في "الكنى" (1) للدولابي، وفي ابن ماجه (2) والحاكم (3).

2181 - [5348] قوله: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - لاَعَنَ بين العجلاني وامرأته على المنبر.
البيهقي (4) من حديث عبد الله بن جعفر، وفي إسناده الواقدي.
[5349]- ورواه ابن وهب في "موطئه" عن يونس، عن ابن شهاب، أو غيره: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الزّوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر.

تنبيه
هذه الرّواية تُغني عن تأويل الرّافعي أنّ "على" في الحديث بمعنى "عند" بل تؤيده.

2182 - [5350]- حديث: "مَا بَينَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجنَّةِ".
متفق عليه (5) من حديث حفص بن عاصم، عن أبي هريرة.
__________
(1) الكنى والأسماء (1/ 25/ رقم 95).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 2324).
(3) مستدرك الحاكم (4/ 396).
(4) السنن الكبرى (7/ 398).
(5) صحيح البخاري (رقم 1196)، وصحيح مسلم (رقم 1391).
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ورواه النّسائي (1) من طريق أبي سلمة، عنه.
وفي الباب
عن أبي بكر، وعمر، وعلي، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعبد الله بن زيد المازني، وأبي سعيد الخدري، وجبير بن مطعم، وأبي واقد الليثي، وزيد بن ثابت، وزيد بن خارجة، وأنس، وجابر، وسهل بن سعد، وعائشة، ومعاذ بن الحارث أبي حليمة القاري، وغيرهم. ذكرهم أبو القاسم ابن مندة في "تذكرته".
[5351]- وحديث عبد الله بن زيد؛ متفق عليه (2) بلفظ: "مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجنَّةِ".
[5352]- وحديث أنس؛ أخرجه الطبراني في "الأوسط" (3) من طريق علي بن الحكم، عنه، بلفظ: "مَا بَيْنَ حُجْرَتِي وَمُصَلَّايَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجنَّةِ".

2183 - قوله: وإذا فَرَغ من الكلمات الأربع بالغ القاضي في تخويفه وتحذيره، وأمر رجلًا أن يضع يَدَه على فِيه فلعلّه أن ينزجر ويمتنع، ويقول له الحاكم أو صاحب مجلسه: اتق الله، فقدلك: فعليّ لعنة الله؛ يوجب اللّعنة إن كنت كاذبا. وتضع المرأةُ يدَها على فم المرأة إذا انتهت إلى كلمة
__________
(1) سنن النسائي (رقم 695).
(2) صحيح البخاري (رقم 1195)، وصحيح مسلم (رقم 1390).
(3) المعجم الأوسط (رقم 5231).
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الغضب، فإن أبت إلا المضي لقّنها الكلمةَ الخامسة، ورد النقل بذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية ابن عباس.
هو كما قال (1).
[5353]- فقد رواه أبو داود (2) من رواية عباد بن منصور، عن عكرمة عن ابن عباس، مطوَّلًا, وليس عنده: أنه أمر رجلًا أن يضع يده على فم الرّجل، ولا امرأة أن تضع يدها على فم المرأة.
نعم عنده (3) من وجه آخر، وهو عند النسائي أيضا (4) من حديث كليب بن شهاب، عن ابن عباس أيضا: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، فيقول: إنها موجبة.
وأما في المرأة؛ فلم أره.
* حديث: "المتَلَاعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَان أَبَدًا".
تقدم.

2184 - [5354]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين هلال بن أميّة وزوجته وكانت حاملًا ونفى الحمل.
__________
(1) [ق/ 555].
(2) سنن أبي داود (رقم 2254).
(3) سنن أبي داود (رقم 2255).
(4) سنن النسائي (رقم 3472).
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متفق عليه (1) من حديث ابن عباس، وليس بصريح، بل يؤخذ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم بَيِّن". فجاءت بولدٍ يُشبه الذي رُمِيَتْ به.
وفي "الصحيحين" (2) عن سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني، وكانت حاملًا. لكن بَيّن البخارِي أنّه مِن قَول الزّهري.

2185 - قوله: ورد الوعيد في نفي من هو منه، واستلحاق من ليس منه.
أما الأول؛ فتقدم الكلام عليه، في حديث: "أَيّمَا رَجُلِ جَحَدَ وَلَدَه".
وأما الاستلحاق؛ فلم أر حديثا فيه التصريح بالوعيد في حق من استلحق ولدا ليس منه، وإنما الوعيد في حق المستَلْحَق إذا علم بطلان ذلك، فمن ذلك:
[5355]- في المتفق عليه (3) حديث سعد: "مَن ادَّعَى أبًا في الإِسلامِ غَيْرَ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّه غَيْرُ أَبِيهِ فَالجنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ".
[5356]- وعندهما (4) عن أبي ذر: "لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُه إلَّا كَفَر".
[5357]- ولأبي داود (5) عن أنس: "مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ (6) انْتَمَى إِلَى
__________
(1) تقدم.
(2) صحيح البخاري (رقم 5308)، وصحيح مسلم (رقم 1492).
(3) صحيح البخاري (رقم 6766) وصحيح مسلم (رقم 63) (114).
(4) صحيح البخاري (رقم 3508)، وصحيح مسلم (رقم 61) (112).
(5) سنن أبي داود (رقم 5115).
(6) في الأصل بالواو، والمثبت من "م" و"هـ".
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غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله".
[5358]- ولابن حبان في "صحيحه" (1) وابن ماجه (2) من حديث ابن عباس: "مَن انتَسَب إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ... " نحوه.
وفي الباب عدة أحاديث.

2186 - [5359]- حديث عمر: إذا أقرّ الرّجل بولده طرْفَةَ عَينٍ لم يكن له نفيه.
موقوف، البيهقي (3) من رواية مجالد، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر.
ومن طريق قبيصة بن ذؤيب: أنَّه كان يحدِّث عن عمر: أنّه قضي في رجل أنكر ولدًا من المرأة، وهو في بطنها، ثم اعترف به، وهو في بطنها، حتى إذا ولدت أنكره، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة، لفريته عليها، ثم ألحق به الولد. إسناده حسن.
****
__________
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 417).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 2609).
(3) السنن الكبرى (7/ 412).
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(53) كِتَابُ العِدَد
(5/2523)



* حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت أبي حبيش: "دَعِي الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ".
تقدم في "الحيض".
* حديث: أنّه قال لابن عمر وقد طلق امرأته في الحيض: "إنّ السنّةَ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِهَا الطُّهْرَ، ثمّ تُطَلِّقُها في كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً".
تقدم في "الطلاق". وله طرق، وهذا السّياق بهذا اللَّفظ لم أره.
نعم هو بالمعنى موجود، وأقرب ما يوجد فيه:
[5459]- ما رواه الدارقطني (1) من طريق مُعلَّى بن منصور، عن شعيب ابن رزيق: أنّ عطاء الخراساني حدّثهم، عن الحسن قال: حدثنا عبد الله ابن عمر: أنّه طلق امرأته تطليقةً وهي حائض، ثمّ أراد أن يتبعها بتطليقتَيْن أُخْرَيَيْن عند القُرْءَيْن، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "يا ابنَ عُمَر مَا هَكذا أَمَرك الله، إنَّكَ قَد أَخْطَأْتَ السنَّةَ والسّنَّةُ أَن تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ، فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ".
* حديث: أنه قرأ: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.
تقدم أيضا فيه.
__________
(1) سنن الدارقطني (4/ 31).
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2187 - [5361]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ تَسْقِ مَاءَكَ (1) زَرْعَ غيرِكَ".
أحمد (2) وأبو داود (3) والترمذي (4) وابن حبان (5) من حديث رويفع بن ثابت، بلفظ: "لاَ يَحِلّ لأحَدٍ يُؤمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ يَسْقِيَ مَاءَهَ زَرْعَ غَيْرِه".
وللحاكم (6) من حديث ابن عباس في خبرِ أوله: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تُقسم، وقال: "لا تَسْقِ مَاءَكَ زَرْعَ غَيْرِكَ".
وأصله في النّسائي (7).

فائدة
هذا الحديث احتجّ به الحنابلة على امتناع نكاح الحامل من الزّنا، واحتجّ به الحنفيّة على امتناع وَطئها.
وأجاب الأصحاب عنه بأنه ورد في السَّبْي لا في مطلق النِّساء.
وتعُقِّب بأنّ العبرةَ بعموم اللفظ، ويؤيّد العمومَ حديثُ سعيد بن المسيّب عن بصرة رجل من الأنصار قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها، فدخلت عليها فإذا
__________
(1) [ق/556].
(2) مسند الإمام أحمد (4/ 108 - 109).
(3) سنن أبي داود (رقم 2158).
(4) سنن الترمذي (رقم 1131)، وقال: "حسن".
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4850).
(6) مستدرك الحاكم (2، 56، 137).
(7) سنن النسائي (رقم 4645).
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هي حُبلى ... فذكر الحديث، قال: فَفَرّق بينهما. أخرجه أبو داود (1).

2188 - [5362] قوله: ثبت أنّ سبيعة الأسلميّة وَلَدَتْ بعد وفاة زوجها بنصف شهرٍ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شئتِ مِنَ الأَزْوَاجِ".
متفق عليه (2) من حديثها، ومن حديث أم سلمة. واللفظ الذي هنا أخرجه مالك في "الموطأ" (3) برمّته، وكذا رواه النّسائي (4)، وليس في "الصحيحين" تقدير المدة بنصف شهر، بل عند البخاري (5): أنها وضعت بعده بأربعين ليلة.
وفي رواية (6): فمكثتْ قريبًا من عشر ليال.
ولهما (7): فوضعتْ بعده بليالٍ - من غير عدد.
[5363]- ورواه أحمد (8) من حديث ابن مسعود فقال: بعده بخمسَ عشرةَ ليلةً. وهذا موافق لما في الأصل.
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 2131).
(2) صحيح البخاري (رقم 5319)، وصحيح مسلم (رقم 1484).
(3) موطأ الإمام مالك (2/ 589).
(4) سنن النسائي (رقم 3516).
(5) صحيح البخاري (رقم 4909).
(6) صحيح البخاري (رقم 5318).
(7) صحيح البخاري (رقم 5320)، وصحيح مسلم (رقم 1485).
(8) مسند الإمام أحمد (1/ 447).
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وفي رواية للنسائي (1) بثلاث وعشرين ليلة.
وفي أخرى (2): قريبًا من عشرين ليلةً.
وفي رواية للبيهقي (3): بشهرٍ أو أقلّ.
وفي رواية للطبراني (4): بشهرين.

2189 - [5364]- حديث المغيرة بن شعبة: "امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ تَصْبِرُ حَتَّى يَأْتِيهَا يَقِينُ مَوْته، أو طَلاقُهُ".
الدارقطني (5) من حديثه بلفظ: "حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ".
والبيهقي (6) بلفظ: "حَتّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ". وإسناده ضعيف، وضعفه أبو حاتم (7) والبيهقي (8) وعبد الحق (9) وابن القطان (10) وغيرهم.
__________
(1) سنن النسائي (رقم 3508).
(2) سنن النسائي (رقم 3516).
(3) السنن الكبرى (7/ 429).
(4) المعجم الكبير (ج 24/ 293/ رقم 746).
(5) سنن الدارقطني (3/ 312).
(6) السنن الكبرى (7/ 445).
(7) علل ابن أبي حاتم (1/ 431/ رقم 1298).
(8) السنن الكبرى (7/ 445).
(9) الأحكام الوسطى (3/ 228).
(10) بيان الوهم والإيهام (3/ 126 - 127).
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2190 - قوله: ووي عن عائشة، وزيد بن ثابت أنهما قالا: إذا طعنت المطلقة في الدّم من الحيضة الثّالثة فقد برئت منه.
[5365]- أمّا عائشة فقال مالك في "الموطأ" (1): عن ابن شهاب، عن عروة، عنها، وفيه قصّة، وفيه قولها: الأقراء الأطهار.
[5366]- وعن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، قال: ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلَّا وهو يقول هذا.
[5367]- وللبيهقي (2) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثّالثة فقد برئت منه.
[5368]- وأمّا زيد بن ثابت؛ فرواه مالك أيضا (3) والشافعي (4) عنه، عن نافع وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار: أن الأحوص هلك بالشّام حين دخلت امرأته في الدّم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلّقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت، فكتب إليه أنها إذا دخلت في الدّم من الحيضة الثّالثة فقد برئت منه، وبريء منها, ولا ترثه، ولا يرثها.
[5369]- ورواه الحاكم (5) من حديث ابن عيينة، عن الزّهري، عن سليمان ابن يسار، نحوه.
__________
(1) موطأ الإمام مالك (2/ 576 - 577).
(2) السنن الكبرى (7/ 415).
(3) موطأ الإمام مالك (2/ 577).
(4) مسند الشافعي (ص 296).
(5) لم أجده في المستدرك للحاكم، وإنما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (7/ 415) من طريقه.
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2191 - [5370]- قوله: وعن عثمان، وابن عمر أنهما قالا: إذا طعنت في الحيضة الثّالثة فلا رَجْعَة.
أمَّا عثمان، فلم أقف عليه.
[5371]- وأما ابن عمر؛ فرواه مالك (1) والشافعي (2) عنه، عن نافع عنه: أنّه كان يقول: إذا طلّق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد بريء منها، وبرئت منه، ولا ترثه، ولا يرثها.
ورواه البيهقي (3) من هذا الوجه، ومن طريق أيوب عن نافع، عنه: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رَجْعَةَ له عليها.

فائدة
[5372]- أخرج البيهقي (4) من طريق يحيى بن معين، حدثنا عبد (5) الوهاب الثقفي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا طلّقها وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة. تفرد به الثقفي، قاله يحيى (6).
__________
(1) موطأ الإمام مالك (2/ 578).
(2) مسند الشافعي (ص 297).
(3) السنن الكبرى (7/ 415).
(4) السنن الكبرى (7/ 418).
(5) [ق/557].
(6) السنن الكبرى (7/ 418) ولفظ يحيى بن معين: "وهذا غريب، ليس يحدث به إلا عبيد الله الثقفي".
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قاله البيهقي (1): وقد جاء عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله، نحوه.
[5373]- وعن زيد بن ثابت (2): إذا طلق امرأته وهي نفساء لا تعتدّ بدم نفاسها.
[5374]- وعن ابن أبي الزناد (3) عن الفقهاء، من أهل المدينة.

2192 - [5375]- حديث عمر: يطلِّق العبدُ تطليقتَيْن، وتعتدّ الأمَةُ بقرءَيْنِ.
موقوف، البيهقي (4) من طريق الشافعي، بسند متصل صحيح إليه. ورواه البيهقي من وجه آخر (5).
[5376]- ورواه الشافعي (6) من وجه آخر، عن رجل من ثقيف: أنه سمع عمر يقول: لو استطعت لجعلتها حيضةً ونصفًا، فقال له رجل: فاجعلها شهرًا ونصفًا، فسكت عمر.
* قوله: ويروى هذا عن ابن عمر، مرفوعا وموقوفا.
تقدم.
__________
(1) المصدر السابق.
(2) المصدر نفسه.
(3) المصدر نفسه.
(4) السنن الكبرى (7/ 425 - 426).
(5) السنن الكبرى (7/ 425) من طريق عليّ بن المديني، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن محمّد بن عبد الرّحمن، به.
(6) مسند الشافعي (ص 298).
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2193 - [5377]- حديث عمر: أنّها تتربص لنفي الحمل تسعةَ أشهر ثمّ تعتدّ بالأشهر.
مالك (1) والشافعي (2) عنه، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أنه قال: قال عمر: أيما امرأة طلّقت فحاضت حيضةً، أو حيضتين، ثمّ رفعتها (3) حيضة فإنّها تنتظر تسعة أشهر.

2194 - [5378] حديث حبان بن منقذ: أنه طلق امرأته طلقة واحدة وكانت لها منه بُنيّة صغيرة تُرضعها فتباعد حيضها، ومرض حبان، فقيل له: إنك إن متَّ ورثتْك، فمضى إلى عثمان وعنده زيد، فسأله عن ذلك، فقال لعلي وزيد: ما تَريان؟ فقالا: نرى أنه إن ماتت ورِثَها، وإن مات ورثتْه؛ لأنّها ليست من القواعد اللّائي يئسن من المحيض، ولا من اللّواتي لم يحضن. فحاضت حيضتَيْن، ومات حبّان قبل انقضاء الثّالثة فورَّثَها عثمان.
__________
(1) موطأ الإمام مالك (2/ 582).
(2) مسند الشافعي (ص 298).
(3) قال المؤلف: "أي لم تجئها". من هامش الأصل.
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الشّافعي (1)، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي بكر: أنّ رجلا من الأنصار يقال له: حبّان بن منقذ، طلق امرأته وهو صحيح، وهي تُرضع ابنتَه، فذكره بتمامه.
وأخرجه البيهقي (2) من هذا الوجه.
ورواه مالك في "الموطأ" (3)، عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن يحيى بن حبان: أنّه كانت عند جده حبّان امرأتان: هاشميّة، وأنصاريّة، فطلّق الأنصاريّة، وهي تُرضع، فمرّت بها سنة، ثمّ هلك عنها, ولم تحض، فقالت: أنا أَرِثه، فاختصما إلى عثمان بن عفّان، فقضى لها بالميراث، فلامَت الهاشميةُ عثمانَ، فقال لها: ابنُ عمّك أشار بهذا: يعني: علي بن أبي طالب.
وأخرجه البيهقي أيضا (4).

2195 - [5379]- حديث: أنّ علقمة طلّق امرأته طلقةً أو طلقتَيْن، فحاضت حيضةً، ثمّ ارتفع حيضُها سبعةَ عشر شهرًا، ثم ماتت، فأتى ابنَ مسعود فقال: حبس الله عليك ميراثَها، وورَّثه منها.
__________
(1) مسند الشافعي (ص 297).
(2) السنن الكبرى (7/ 419).
(3) موطأ الإمام مالك (2/ 572).
(4) السنن الكبرى (7/ 419).
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البيهقي (1) من طريقه بسندٍ صحيحٍ، لكن قال: سبعة عشر شهرًا أو ثمانية عشر.
* قوله: مذهب عمر في تربّصها تسعةَ أشهر، ثمّ تعتد بثلاثة أشهر.
تقدم قريبا.
* قوله: روي عنه أي عن عمر: أيّما امرأة طُلّقت، فحاضت حيضةً أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها، فإنّها تنتظر تسعةَ أشهر، فإن بان بها حَمْل فذاك، وإلّا اعتدت بثلاثة أشهر وحلّت.
تقدم من "الموطأ".

2196 - [5380]- حديث عمر في أمّهات الأولاد: كيف نبيعهن، وقد خالطت لحومنا لحومهن، ودماؤنا دماءهن.
مَنْعُ عمرَ من بيعهن مشهور، وأمّا كلامه هذا فلم أجده إلَّا في رواية أخرجها عبد الرزاق (2)، عن عمر بن ذرّ قال:
[5381]- حدثني محمَّد بن عبيد الله الثقفي: أن أبانا اشترى جارية بأربعة آلاف، قد أسقطت لرجل سِقْطًا، فسمع عمر بن (3) الخطاب بذلك، فأرسل
__________
(1) السنن الكبرى (7/ 419).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 13248).
(3) [ق/558].
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إليه وكان صديقًا له، فلامَه لومًا شديدًا، وقال: إن كنت لأنزهك عن هذا، أو عن مثل هذا، قال: وأقبل على الرّجل ضربًا بالدرّة، وقال: الآن حين اختلطت لحومكم، ولحومهن، ودماؤكم ودماؤهن، تبيعونهن، تأكلون أثمانهن، قاتل الله اليهود حرِّمت عليهم الشّحوم فباعوها، ارددْها، قال: فردَدْتُها، وأدركتُ من مالي ثلاثة آلاف درهم.

2197 - [5382]- قوله: عن مالك أنه قال: هذه جارتنا امرأة عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة.
الدارقطني (1) من طريق الوليد بن مسلم، قال: قلت لمالك: إني حدّثت عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدرَ ظل المغزل، فقال: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا، امرأة محمد بن عجلان امرأة صدقٍ، وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثةَ أَبْطُنٍ في اثنتي عشرةَ سنة كلّ بطن في أربع سنين. انتهى.
[5383]- وحديث عائشة قالت: ما تَزيد المرأة في العمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظلّ عمود المغزل. أخرجه الدّارقطني (2) أيضا.

2198 - [5384]- قوله: وروى القُتَبِي: أنّ هرم بن حيّان حملت به أمه أربع سنين.
__________
(1) سنن الدارقطني (3/ 322).
(2) سنن الدارقطني (3/ 321 - 322).
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هكذا ذكره ابن قتيبة في "المعارف" (1) وزاد: ولذلك سمي هرمًا، وتبعه ابن الجوزي في "التلقيح".
وذكر ابن حزم في "المحلى" (2): أنّه يروى أنها حملت به سنتين.

2199 - [5385]- حديث عمر: أنّه قال في امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثمّ تعتدّ بعد ذلك.
مالك في "الموطأ" (3) والشافعي (4) عنه، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر: أيّما امرأةٍ فَقَدَتْ زَوْجَها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرًا.
[5386]- ورواه عبد الرزاق (5) عن ابن جريج عن يحيى به ورواه أبو عبيد، عن محمَّد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد، عن عمر، وعثمان به.
وسيأتي له طريق أخرى. ورواه البيهقي (6) من طرق أخرى، عن عمر.
وقال ابن أبي شيبة (7): حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن مجاهد،
__________
(1) المعارف، لابن قتيبة (ص 595).
(2) المحلى، لابن حزم (10/ 317).
(3) موطأ الإمام مالك (2/ 575).
(4) معرفة السنن والآثار (رقم 4690).
(5) مصنف عبد الرزاق (رقم 12317).
(6) السنن الكبرى (7/ 447).
(7) مصنف ابن أبي شيبة (ت 4/ 237).
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عن ابن أبي ليلى، عن عمر، نحوه.
[5387]- وللدارقطني (1) من طريق عاصم الأحول، عن أبي عثمان، وقال: أتت امرأة عمر بن الخطاب، فقالت: استهوت الجنّ زوجها، فأمرها أن تتربص أربع سنين، ثم أمر ولي الذي استهوته الجن أن يطلِّقَها، ثم أمرها أن تعتدّ أربعة أشهرٍ وعشرًا.

2200 - حديث عمر وعلي، أنهما قالا: إذا كان على المرأة عدّتان من شخصين، فإنهما لا يتداخلان.
[5388]- أمَّا قول عمر؛ فرواه مالك (2) والشافعي (3) عنه، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار: أنّ طليحة كانت تحت رشيد الثقفي، فطلَّقها البتة، فنكحت في عدّتها، فضربها عمر، وضرب زوجها بالدرّة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر: أيّما امرأة نكحت في عدّتها، فإن كان زوجها الذي تزوّجها لم يدخل بها فرّق بينهما، ثم اعتدّت بقية عدّتها من زوجها الأوّل، وكان خاطبا من الخطّاب، وإن كان دخل فرّق بينهما ثم اعتدت بقية عدّتها من زوجها الأول، ثم اعتدّت من الآخر، ثم لم ينكحها أبدًا.
قال ابن المسيّب: ولها مَهرها بما استحلّ منها.
قال البيهقي: وروى الثّوري، عن أشعث، عن الشعبي، عن مسروق، عن
__________
(1) سنن الدارقطني (3/ 311).
(2) موطأ الإمام مالك (2/ 536).
(3) مسند الشافعي (ص 301).
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عمر: أنّه رجع، فقال: لها مهرها ويجتمعان، إن شاء.
[5389]- وأمّا قول علي: فرواه الشّافعي (1) من طريق في زاذان عنه، أنّه قضى في الّتي تُزَوَّجُ في عدّتها أنّه: يفرق بينهما, ولها الصدّاق بما استحلّ من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدّة (2) الأوّل، وتعتد من الآخر.
ورواه الدارقطني (3) والبيهقي (4) من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن علي، نحوه.

2201 - [5390]- حديث عمر: أنه قال: لو وضعت وزوجها على السّرير حلّت.
مالك (5) والشافعي (6) عنه، عن نافع، عن ابن عمر، أنه سئل عن المرأة يتوفّى عنها زَوجها، وهي حامل، فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها، فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن حَلَّت.
ورواه عبد الرزاق (7) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، مثله.
__________
(1) مسند الشافعي (ص 301).
(2) [ق/559].
(3) لم أجده في "سنن الدارقطني".
(4) السنن الكبرى (7/ 441).
(5) موطأ الإمام مالك (2/ 589 - 590).
(6) مسند الشافعي (ص 299).
(7) مصنف عبد الرزاق (رقم 11719).
(5/2538)



ورواه هو (1) وابن أبي شيبة (2) عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم: سمعت رجلًا من الأنصار، يحدث ابن عمر يقول: سمعت أباك يقول: لو وضعت المتوفّى عنها وزوجها على السرير؛ لقد حلّت.

2202 - [5391]- حديث عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا نساؤُه.
رواه أبو داود (3) وابن ماجه (4) والحاكم (5) , وإسناده صحيح.

2203 - [5392]- حديث: أنّ أسماء بنت عميس زوج أبى بكر غسلته، كان أوصى بذلك.
البيهقي (6) من طريق الواقدي، عن ابن أخي الزهريّ، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة: أن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس فضعفت، فاستعانت بعبد الرّحمن.
[5393]- وروى مالك في "الموطأ" (7) عن عبد الله بن أبي بكر: أن أسماء
__________
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 11718) من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
(2) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 554).
(3) سنن أبي داود (رقم 3141).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 1464).
(5) مستدرك الحاكم (3/ 59 - 60).
(6) السنن الكبرى (3/ 397).
(7) موطأ الإمام مالك (رقم 1/ 223).
(5/2539)



بنت عميس غسلت أبا بكر.
قال البيهقي (1): وله شواهد عن ابن أبي مليكة، وعن عطاء، وعن سعد بن إبراهيم، وكلها مراسيل.
وقد تقدم في "الجنائز".

2204 - قوله: ويروى عن عمر، وعثمان، وابن عباس: أنّ امرأة المفقود تتربص (2) أربع سنين، وتعتد عدّة الوفاة، ثم تنكح.
وعن علي: هذه امرأة ابتُلِيَت فلتصبر.
* أمّا أثر عمر؛ فتقدم قبلُ بأحاديث، ومعه أثر عثمان.
[5394]- وقال ابن أبي شيبة (3) حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب: أنّ عمر بن الخطّاب وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود: تتَربّص أربعَ سنين، وتعتد أربعة أشهر وعشرًا.
[5395]- وأمّا ابن عباس، فقال أبو عبيد (4) أخبرنا يزيد بن هارون، عن ابن أبي عروبة، عن جعفر بن أبي وحشية، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، أنه شهد ابن عباس، وابن عمر تذاكرا امرأة المفقود، فقالا: تتربَّصُ بنفسها (5)
__________
(1) السنن الكبرى (3/ 397).
(2) في الأصل: (تربص) والمثبت من "م" و"هـ".
(3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 237).
(4) حكاه عنه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 445).
(5) في الأصل: (تربص نفسها)، والمثبت من "م" و"هـ".
(5/2540)



أربعَ سنين، ثم تعتدّ عدَّةَ الوفاة.
ورواه ابن أبي شيبة عن عبدة، عن سعيد به.
[5396]- وأمّا أثر علي؛ فرواه الشّافعي (1) من طريق المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله، عن علي أنه قال في امرأة المفقود: إنها لا تتزوّج.
[5397]- وذكره في مكان آخر تعليقًا (2) فقال: وقال علي في امرأة المفقود: امرأة ابتُلِيتْ فلتصبر، لا تنكح حتى يأتيها يقينُ مَوته.
وقال البيهقي (3) هو عن علي مشهور، وروي عنه من وجه ضعيف ما يخالفه، وهو منقطع.
[5398]- قال عبد الرزاق (4) عن محمَّد بن عبيد الله العرزمي، عن الحكم بن عتيبة: أنّ عليًّا قال في امرأة المفقود: هي امرأةٌ ابتُلِيتْ فلتصبر حتى يأتيها موتٌ أو طلاقٌ.
[5399]- أخبرنا الثوري (5)، عن منصور، عن الحكم، عن علي قال: تتربصّ حتى تعلم أحي هو أم ميّت.
[5400]- قال (6): وأخبرنا ابن جريج قال: بلغني أنّ ابن مسعود وافق عليًّا.
__________
(1) مسند الشافعي (ص 303).
(2) معرفة السنن والآثار (6/ 72).
(3) السنن الكبرى (7/ 445).
(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 12330، 2331، 2332).
(5) مصنف عبد الرزاق (رقم 12320، 12321).
(6) مصنف عبد الرزاق (رقم 12333).
(5/2541)



2205 - [5401]- حديث عمر: أنّه لما عاد المفقود مكّنه من أخذ زوجته.
عبد الرزاق (1) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عنه بأتم من هذا، وفيه انقطاع مع ثقة رجاله.
وقال عبد الرزاق (2): أخبرنا الثّوري، عن يونس بن خباب، عن مجاهد، عن الفقيد الذي أفقد قال دخلت الشعب فاستهوتني الجنّ فمكثت أربع سنين، ثم أتت امرأتي عمر بن الخطاب فأمرها أن تتربَّص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه، ثم دعا وليّه فطلّقها، ثم أمرها أن تعتدّ أربعةَ أشهر وعشرًا، ثم جئت بعد ما تزوّجت، فخَيّرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقتها.
ورواه ابن أبي شيبة (3) من طريق يحيى بن جعدة، عن عمر، به (4).
[5402]- وروى البيهقي (5) من طريق سعيد عن قتادة، عن أبي نضرة، عن ابن أبي ليلى: أن رجلًا من قومه من الأنصار خرج يصلِّي مع قومه العشاء ففقد، فانطلقت امرأته إلى عمر فقضت عليه، فسأل قومه عنه، فقالوا: نعم خرج يصلّي العشاء، ففقد، فأمرها أن تتربص أربعَ سنين، فتربّصتْها ثم أتته، فسأل
__________
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 12320، 12321).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 12320).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 237 - 238).
(4) [ق/560].
(5) السنن الكبرى (7/ 446).
(5/2542)



قومها، قالوا: نعم، فأمرها أن تتزوج، [فتزوجت] (1)، ثم جاء زوجها يخاصمه في ذلك إلى عمر، فقال عمر: يغيب أحدكم الزمان الطّويل لا يعلم أهلُه حياته.
فقال: إنّ لي عذرًا، خرجت أصلي العشاء، فأخذني الجنّ فلبثت فيهم زمانًا طويلًا، فغزاهم جِنّ مؤمنون، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، فسبوني فيما سبوا منهم، فقالوا: نَراك رجلًا مسلمًا، ولا يحل لنا سباؤُك، فخيّروني بين المقام، وبين القفول إلى أهلي، فاخترت القفول إلى أهلي، فأقبلوا معي، أمّا بالليل فلا يحدّثونني، وأمّا بالنّهار فعصار ريح اتّبعها.
قال: فما كان طعامك إذ [كنت] (2) فيهم.
قال: القول، وما لا يذكر اسم الله عليه، والشراب ما لا يخمر. قال: فخيّره عمر بين الصداق، وبين امرأته.
قال سعيد: وحدثني مطر عن أبي نضرة: أنه أمرها بعد التربّص أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا.
* حديث عمر: أنه قضى للمفقود في امرأته بالخيار بين أن ينزعها من الثّاني، وبين أن يتركها.
هو في الّذي قبله.
[5403]- وفي البيهقي (3) من طريق داود، عن الشعبي، عن مسروق قال:
__________
(1) من "م" و"هـ".
(2) في الأصل: (لبثت) والمثبت من "م" و"هـ".
(3) السنن الكبرى (7/ 446).
(5/2543)



لولا أن عمر خَيّر المفقودَ بين امرأته أوّ الصداق لرأيت أنّه أحقّ بها.

2206 - قوله: العدّة من وقت الطّلاق أو الموت، لا من وقت بلوغ الخبر. وعن بعض الصحابة خلافه.
[5404]- البيهقي (1) من حديث شعبة، عن الحكم، عن أبي صادق، أن عليا قال: تعتدّ من يوم يأتيها الخبر.
قال البيهقي (2) وهو مشهور عنه. وكذا رواه الشعبي عن علي.
[5405]- ورواه الشافعي (3) من حديث أبي صادق، عن ربيعة بن ناجد، عن علي قال: العدّة مِن يوم يموت أو يطلّق.
قال البيهقي: الرّواية الأولى أشهر عنه.
****
__________
(1) السنن الكبرى (7/ 425).
(2) السنن الكبرى (7/ 425).
(3) معرفة السنن والآثار (6/ 41).
(5/2544)



باب الإحداد
2207 - [5406]- حديث أم عطية: "لاَ تحِدَّ المرأَة فَوْقَ ثَلاَثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ .... ". الحديث.
متفق عليه (1)، والإيراد للفظ مسلم وأبي داود (2) أقرب.

2208 - قوله في آخره: من قُسْط أو أظفار.
وقد يروى: من قُسْط وأظفار.
وهذه الرّواية الثانية في النّسائي (3). ورواه البخاري (4) بالواو.
وقال المنذري: رواية الواو على العطف، وبـ"أو" على الإباحة والتسوية.

2209 - [5407]- حديث أم سلمة: "الْمُتَوَفَّى عَنْها زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَر مِنَ الثِّيَابِ، وَلاَ الْمُمَشَّقَةَ، وَلاَ الْحُليَّ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَكْتَحِلُ".
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 5342)، وصحيح مسلم -كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... (رقم 938) (66).
(2) سنن أبي داود (رقم 2302).
(3) سنن النسائي (رقم 3534)، وهي عند مسلم أيضا (رقم 938) (67).
(4) صحيح البخاري (رقم 5343).
(5/2545)



أحمد (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) من حديثها.
قال البيهقي (4): وروي موقوفًا عليها.
قلت: هي رواية معمر، عن بديل، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عنها. وقد وصله الطبراني في "الكبير" (5) من حديثه. والمرفوع رواية إبراهيم بن طهمان, عن بديل، وإبراهيم ثقة، من رجال "الصّحيحين"، فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمّد بن حزم له (6)، وإن من ضعّفه إنما ضعّفه من قِبَلِ الإرجاء، كما جزم بذلك الدارقطني، وقد قيل: إنّه رجع عن الإرجاء (7).
[5408]- حديث عائشة وحفصة: "لاَ يَحِلّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ والآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا عَلَى زوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".
مسلم (8) من حديثهما، ورواه بالشك عن عائشة أو حفصة (9).
* حديث أم عطية.
__________
(1) مسند الإمام أحمد (6/ 302).
(2) سنن أبي داود (رقم 2304).
(3) سنن النسائي (رقم 3535).
(4) السنن الكبرى (7/ 440).
(5) المعجم الكبير (23/ 357/ رقم 838).
(6) المحلى (10/ 277)، وانظر أيضا: الجرح والتعديل عند ابن حزم (ص 42/ رقم 34).
(7) انظر: تهذيب الكمال (2/ 108 - 115).
(8) صحيح مسلم (رقم 1490).
(9) [ق/561].
(5/2546)



تقدم، لكن قال هنا: "وَأَنْ تَلْبَسَ ثَوْبًا مُعَصْفَرًا"، والَّذي في "الصحيح": "إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ".

2210 - [5409]- حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - دخل على أمّ سلمة وهي حادّة على أبي سلمة، وقد جعلت على عينها صبرًا، فقال: "مَا هَذا يَا أُمَّ سَلَمة؟ " فقالت: هو صبر لا طيب فيه. قال: "اجْعَلِيهِ بِاللَيلِ، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَار".
رواه الشافعي (1) عن مالك: أنّه بلغه، فذكره.
ورواه أبو داود (2) والنسائي (3) من حديث ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن المغير بن الضحاك، عن أمّ حكيم بنت أسيد، عن أمّها، عن مولى لها، عن أم سلمة، به، وأتم منه.
وفيه قصّة، وأعله عبد الحق (4) والمنذري (5) بجهاله حال المغيرة، ومن فوقه.
وأعل بما في "الصحيحين" (6):
[5410]- عن زينب بنت أم سلمة: سمعت أمّ سلمة تقول: جاءت امرأة إلى
__________
(1) معرفة السنن والآثار (رقم 4679).
(2) سنن أبي داود (رقم 2303).
(3) سنن النسائي (رقم 3537).
(4) الأحكام الوسطى (3/ 223) أعله بجهالة أم حكيم، ومن فوقها.
(5) مختصر السنن (3/ 202) أعله بجهالة أمِّ أمِّ حكيم.
(6) صحيح البخاري (رقم 5338)، وصحيح مسلم (رقم 1488).
(5/2547)



رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينُها أفتكحلها، قال: "لا" - مرتين أو ثلاثا.

فائدة
المرأة هي عاتكة بنت نعيم، أخت عبد الله بن نعيم العدوي، وزوجها: هو المغيرة المخزومي، وقع مسمى في "موطإ ابن وهب".

2174 - قوله: قضية قوله: "لاَ يَحِلّ لامْرَأَةٍ ... " إلى آخره، جوازُ الإحداد ثلاثة أيام فما دونها على غير الزوج. انتهى.
وقد ورد فيه:
[5411]- حديث أسماء بنت عميس، قالت: لما أصيب جعفر قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تَسَلَّبِي (1) ثَلاثًا، ثمّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ". أخرجه ابن حبان (2) وغيره.
****
__________
(1) في هامش "الأصل": "أي أَزيلِي السَّلب الذي كنت تصنعينه وزوجك حي"، وسيأتي وجهًا آخر لتفسيره في الهامش التالي.
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3148). وقع عنده لَفظُ (تسلَّبي) مصحَّفًا إلى (تسلَّمِي)، وشرحه على ذلك، لكنه وقع على الصواب في "حديث علي بن الجعد" (رقم 2724) وقال ابن الأثير في النهاية (2/ 387): "أي البسي ثوب الحداد، وهو السَّلَاب -والجمع: سُلُب، وتسلَّبَت المرأة، إذا لبسته، وقيل: هو ثوب أسود تغطي به المحِدّ رأسها".
وقال في الفتح (9/ 487 - 488): "وأغرب ابن حبّان فساق الحديث بلفظ: (تسلّمي) بالميم بدر الموحدة، وفسّره بأنه أمرها بالتّسليم لأمر الله، ولا مفهوم لتقييدها بالثّلاث، بل الحكمة فيه كون القلق يكون في ابتداء الأمر أشد، فلذلك قيّدها بالثّلاث، هذا معنى كلامه، فصحّف الكلمة، وتكلّف لتأويلها، وقد وقع في رواية البيهقي وغيره، فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن اتسلب ثلاثًا، فَتَبَيَّن خَطَؤُه".
(5/2548)



باب السكنى للمعتدّة
2211 - [5412]- حديث: أنّ فُريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قُتل زوجها، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ترجع إلى أهلها، وقالت: إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه، فأذن لها في الرجوع، قالت: فانصرفت، حتى إذا كنت في الحجرة، أو في المسجد دعاني، فقال: "امْكُثِي في بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَه". قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا.
مالك في "الموطأ" (1) والشافعي (2) عنه، عن سعد بن إسحاق، عن عمّته زينب، عن الفريعة.
ورواه أحمد (3) وأبو داود (4) والترمذي (5) والنسائي (6) وابن ماجه (7)
__________
(1) موطأ الإمام مالك (2/ 591).
(2) مسند الشافعي (ص 241).
(3) مسند الإمام أحمد (6/ 370).
(4) سنن أبي داود (رقم 2300).
(5) سنن الترمذي (رقم 1204).
(6) سنن النسائي (رقم 3528 - 3530).
(7) سنن ابن ماجه (رقم 2031).
(5/2549)



وابن حبان (1) والحاكم (2) والطبراني (3) كلهم من حديث سعد بن إسحاق، به، يزيد بعضهم على بعض في الحديث. وسياق ابن ماجه مثل ما هنا، وفي أوله زيادة.
وأعلّه عبد الحق (4) تبعًا لابن حزم (5) بجهالة حال زينب، وبأن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة.
وتعقبه ابن القطان (6) بأن سعدًا وثّقه النّسائي (7)، وابن حبان (8)، وزينب وثقها الترمذي (9).
قلت: وذكرها ابن فتحون (10) وابن الأمين (11) في "الصحابة".
__________
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4292).
(2) مستدرك الحاكم (2/ 208).
(3) المعجم الكبير (24/ 439 - 440/ رقم 1074).
(4) الأحكام الوسطى (3/ 227).
(5) المحلى (10/ 302).
(6) بيان الوهم والإيهام (5/ 394 - 395).
(7) ووثقه أيضا ابن معين، والدارقطني، وقال فيه أبو حاتم: صالح. انظر: تهذيب الكمال (10/ 249).
(8) ذكرها في الثقات (4/ 271).
(9) عبارة ابن القطان: "وزينب كذلك ثقة، وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق، ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد. والله أعلم".
(10) في هامش "الأصل": "هو أبو بكر، له ذيل كبير على الاستيعاب، لابن عبد البر، كان في آخر المئة الخامسة".
(11) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "هو إبراهيم، له ذيل لطيف على الاستيعاب أيضًا، كان في أوائل المئة الخامسة، وابن فتحون وابن الأمين كلاهما مغربيّ".
(5/2550)



وقد روى عن زينب غير سعد:
[5413]- ففي "مسند أحمد" (1) من رواية سليمان بن محمَّد بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب، وكانت تحت أبي سعيد، عن أبي سعيد، حديث في فضل علي بن أبي طالب.
* حديث: أنّ فاطمة بنت أبي حبيش بتّ زوجُها طلاقَها، فأمرها أن تعتدّ في بيت ابن أمّ مكتوم.
هذا مما في هذا الكتاب من الأوهام الواضحة، والقصة إنما هي لفاطمة بنت قيس، كما تقدم في "النهي عن الخِطبة على الخِطْبة" على الصّواب، والحديث في "صحيح مسلم" (2).

2212 - [5414] حديث مجاهد: أنّ رجالا استُشهدوا بأُحد، فقال نساؤهم: يا رسول الله إنّا نستوحش في بيوتنا، أفنبيت عند إحدانا، فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن، فإذا كان وقت النّوم تأوي كل امرأة إلى بيتها.
الشافعي (3) عن عبد المجيد، عن (4) ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن كثير، عن مجاهد، به.
__________
(1) مسند الإمام أحمد (3/ 86).
(2) صحيح مسلم (رقم 1480).
(3) معرفة السنن والآثار (رقم 4673).
(4) [ق/ 562].
(5/2551)



ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (1) عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد، نحوه.
ووقع في نسخةٍ: "إسماعيل بن كثير" على الصواب، وفي نسخة: بين عبد الرزاق وابن جريج "محمَّد بن عمرو" وهو اليافعي.
وروى البيهقي (2) عن علقمة: أن نساء من همدان نُعي لهن أزواجُهن، فسألن ابن مسعود، فذكر نحو هذه القصّة.

2213 - [5415]- حديث جابر: طلّقت خالتي ثلاثًا، فخرجتْ تَجُدّ نخلا لها، فنهاها رجل، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: "اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَّدقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا".
أبو داود (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) وأصله في "صحيح مسلم" (6).

تنبيه
خالة جابر ذكرها أبو موسى في "ذيل الصحابة" في المبهمات.
__________
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 2077).
(2) السنن الكبرى (7/ 436).
(3) سنن أبي داود (رقم 2297).
(4) لم أجده في صحيح ابن حبان، ولم يعزه إليه المصنف في إتحاف المهرة (3/ 452/ رقم 3434).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 207).
(6) صحيح مسلم (رقم 1483).
(5/2552)



* حديث: أنّ الغامديّة لما أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واعترفت بالزنا، رجمها بعد وضع الحمل.
مسلم (1) من حديث بريدة. وسيأتي في الحدود.
* حديث: أنه قال في قصة العسيف: "اغْدُ يَا أنيسُ إِلى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارجُمْهَا". وَلَمْ يَأْمُر بِإحْضَارِهَا.
متفق عليه (2)، وقد تقدم في "اللعان".

2178 - [5416]- حديث: "لا يَخْلُوَن رَجُلٌ بِامْرأَةٍ، فَإنَّ ثَالِثَهمَا الشيطَانُ (3) ". وقد اشتهر هذا الحديث.
أحمد (4)، وابن حبان (5)، والحاكم، من حديث عامر بن ربيعة.
[5417]- ورواه ابن حبان (6) من حديث جابر (7).
__________
(1) صحيح مسلم (رقم 1695).
(2) صحيح البخاري (رقم 6835، 6836)، وصحيح مسلم (رقم 1697، 1698).
(3) في الأصل: (فإن الشيطان ثالثهما) والمثبت من "م" و"هـ".
(4) مسند الإمام أحمد (3/ 446).
(5) لم أجده عنده، ولا عند الحاكم، ولم يعزه المصنف في إتحاف المهرة (6/ 393/ رقم 6692) إلا إلى أحمد وحده.
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4576).
(7) الحديث في مسند عمر بن الخطاب، يرويه عنه جابر بن سمرة، رضي الله عنهما، وقد أخرجه أيضا الحاكم (1/ 113 - 114) وصححه.
(5/2553)



[5418]- والطبراني في "الأوسط" (1) من حديث ابن عمر.
[5419]- وأحمد (2) من حديث عمر. وأصله في "الصحيحين" (3) بلفظ: "لا يخلُوَنَّ رَجلٌ بِامْرَأةٍ إلَّا وَمَعَها ذُو مَحْرَمٍ" ولم يذكره آخره.

2214 - [5420]- حديث: أنّ عليًّا نقل أمّ كلثوم بعد ما استشهد عمر بسبع ليال.
الشافعي (4)، والبيهقي (5) من حديث فراس، عن الشعبي، بهذا.
ورواه الثوري في "جامعه" عن فراس، وزاد: لأنها كانت في دار الإمارة.
[5421]- والشّافعي (6) من وجه آخر، عن الشعبي: أن عليا كان يرحل (7) المتوفى عنها لا ينتظر بها.

2215 - [5422]- حديث ابن عمر: لا يصلح أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة طلاق أو وفاة إلا في بيتها.
__________
(1) المعجم الأوسط (رقم 7249).
(2) مسند الإمام أحمد (1/ 18).
(3) صحيح البخاري (رقم 5233)، وصحيح مسلم (رقم 1341).
(4) معرفة السنن والآثار (رقم 4666).
(5) السنن الكبرى (7/ 436).
(6) معرفة السنن والآثار (رقم 4666).
(7) قال ابن حجر -كما في هامش الأصل"-: "أي يرحل بها".
(5/2554)



موقوف، الشافعي (1)، عن عبد المجيد، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه به.

2216 - قوله: روي عن ابن عباس، أنه فسّر الفاحشة في قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} بأن تبذو وتستطيل بلسانها على أحمائها. وكذا هو في تفسير غيره.
[5423]- أمّا ابن عباس؛ فرواه الشافعي (2)، عن الدراوردي، عن محمَّد بن عمرو، عن محمَّد بن إبراهيم التيمي، عن ابن عباس، في قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قال: أن تبذو على أحمائها.
ورواه البيهقي (3) من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عنه، بنحوه.
وأما غيره:
[5424]- فذكره ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب، وعكرمة في أحد قوليه، والقول الثاني: أنّه الزّنا، وهو عن ابن عبّاس أيضا في رواية مجاهد (4)، وعَلى من قال به غيرهما فبلغوا ثلاثةَ عشر نفسًا.

2217 - [5425]- حديث سعيد بن المسيب: أنه كان في لسان فاطمة بنت قيس ذرابة، فاستطالت على أحمائها.
__________
(1) مسند الشافعي (ص 267).
(2) معرفة السنن والآثار (رقم 4656).
(3) السنن الكبرى (7/ 432).
(4) انظر: الدرر المنثور (6/ 352).
(5/2555)



البيهقي (1) من حديث عمرو بن ميمون، عنه، في قصّة، وقد تقدّمت الإشارة إليها.

[تنبيه] (2)
هذا الأثر من سعيد موافق لتفسير ابن عباس الماضي.
والذَّرابَة -بفتح الذّال المعجمة- هي الحدّة.
****
__________
(1) السنن الكبرى (7/ 433)، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، قلت لسعيد بن المسيب.
(2) في الأصل: (قوله)، والمثبت من "م" و"هـ".
(5/2556)



باب الاستبراء
* حديث: أنّه قال في سبايا أوطاس: "لا تُوطَأ حَامِلٌ حَتّى تَضَعَ ولا حِايِلٌ حَتّى تَحيضَ".
وكرّره (1) في الباب المذكور، وقد تقدم مبيَّنًا في "كتاب الحيض".
* حديث: "لا تَسْقِ مَاءَكَ زَرْعَ غَيرِك".
تقدّم في "العدد".

2218 - [5426]- حديث: أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة تنازعا عام الفتح في ولد وليدة زمعة، وكان زمعة قد مات، فقال سعد: يا رسول الله إنّ أخي كان عهد إلَيّ، وذكر أنه ألَمّ بها في الجاهلية، وقال عبد: هو أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هُو لَكَ يَا عَبْدُ بن زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِراشِ ولِلْعَاهِرِ الْحَجَر".
متفق عليه (2) من حديث عائشة.
وفي الباب:
__________
(1) [ق/ 563].
(2) صحيح البخاري (رقم 2053)، وصحيح مسلم (رقم 1457).
(5/2557)



[5427]- عن أبي هريرة بلفظ: "الْوَلد لِلْفِراشِ وللْعَاهِر الْحَجَر".
متفق عليه أيضا (1).

2219 - [5428]- حديث ابن عمر: وقعت في سهمي جاريةٌ من سبي جلولاء، فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضّة، فلم أتمالك أن وقعت عليها، فقبلتها والناس ينظرون، ولم ينكر علي أحد.
قال ابن المنذر في الكتاب "الأوسط": حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، أخبرنا علي بن زيد، عن أيوب بن عبد الله اللّخمي، عن ابن عمر قال: وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء ... فذكره.
قال المصنف (2): أقمت عشرين سنة أبحث عمّن خرّج هذا الأثر فلم أظفر به إلا بعد ذلك.
قلت: وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (3) عن زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة.
ورواه الخرائطي في "اعتلال القلوب" من طريق هشيم، عن علي بن زيد، نحوه
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 6818)، وصحيح مسلم (رقم 1458).
(2) البدر المنير (8/ 262): وعبارته: "وأسنده في كتابه "الأوسط"، ومنه نقلت بعد أن لم أظفر به إلَّا بعد عشرين سنة من تبييض هذا الكتاب، فاستفده ولله الحمد".
(3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 220، 230).
(5/2558)



2220 - [5429]- حديث ابن عمر: عدّة أم الولد إذا هلك سيدها بحيضة، واستبراؤها بقُرْءٍ واحد.
موقوف، مالك في "الموطّأ" (1) عن نافع، عن ابن عمر، قال: عدة أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة.
ورواه البيهقي (2) من طريق ابن نمير وأبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، نحوه، زاد أبو أسامة: وكذا إن عتقت أو وهبت.

2221 - [5430]- حديث عمر: لا تأتيني أمّ ولد يعترف سيدها أنّه قد ألَمّ بها إلا ألحقت به ولدَها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.
الشافعي (3) عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: أن عمر قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم، ثم يعتزلوهن. فذكر نحوه.
[5431]- وعن نافع عن صفية بنت أبي عبيد، عن عمر في إرسال الولائد يوطئن، بمعنى حديث سالم، ولفظه: ما بال رجال يطئون ولائدهم، ثم يدعوهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.
__________
(1) الموطأ للإمام مالك (2/ 593).
(2) السنن الكبرى (7/ 447).
(3) مسند الشافعي (ص 223)، والأم (7/ 229).
(5/2559)



2222 - قوله: المنصوص وظاهر المذهب: أنّ الولد لا يلحقه إذا نفاه، واحتُجّ له بأن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس نفوا أولاد جوارٍ لهم.
هذا ذكره الشافعي عنهم بلا إسناد في "الأم" (1) وكذا ذكره البيهقي (2) عنه، فينظر في [أسانيده] (3).
قلت:
[5432]- أخرجها عبد الرزاق؛ أما عمر (4) فعن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن رجل من أهل المدينة: أن عمر كان يعزل عن جارية له فحملت، فشقّ ذلك عليه، فقال: اللهم لا تُلحق بآل عمر من ليس منهم، قال: فولدت غلاما أسود فسألها فقالت: من راعي الإبل فاستبشر.
[5433]- وأما زيد (5)؛ فعن الثوري عن ابن ذكوان (6)، عن خارجة بن زيد قال: كان زيد بن ثابت (7) يقع على جارية له بطيب نفسها، فلما ولدت انتفى
__________
(1) الأم (7/ 229).
(2) السنن الكبرى (7/ 413).
(3) في الأصل: (إسناده)، والمثبت من "م" و"هـ".
(4) المصنف (رقم 12536).
(5) المصنف لعبد الرزاق (رقم 12531، 12532).
(6) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل": "هو أبو الزناد، واسمه: عبد الله".
(7) [ق/564].
(5/2560)



من ولدها، وضربها مائة، ثم أعتق الغلام.
أخبرنا ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن خارجة مثله.
[5434]- وأما ابن عباس (1)، فعن محمَّد بن عمرو، عن عمرو بن دينار: أنّ ابن عَبّاس وقع على جارية له، وكان يعزل عنها فولدت، فانتفى من ولدها.
وعن الثوري (2) عن عبد الكريم الجزري، عن زياد قال: كنت عند ابن عباس ... فذكر قصّةً فيها أنّه انتفى من ولد جاريته.
****
__________
(1) المصدر نفسه (رقم 12534).
(2) المصدر نفسه (رقم 12535).
(5/2561)



(54) كِتَابُ الرَّضَاع
(5/2563)



* حديث عائشة: "يَحْرُم مِن الرّضَاعِ مَا يَحْرُم مِن النّسَب".
متفق عليه (1) وقد تقدم في "باب ما يحرم من النكاح".

2223 - [5435]- حديث: "الإرْضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَرَ الْعَظْمَ".
أبو داود (2) من حديث أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود، بلفظ: "لا رَضَاعَ (3) [إلَّا] (4) ... " وفيه قصة له مع أبي موسى (5) في رضاع الكبير، وأبو موسى (6) وأبوه؛ قال أبو حاتم (7): مجهولان.
لكن أخرجه البيهقي (8) من وجه آخر، من حديث أبي حصين، عن أبي عطية، قال: جاء رجل إلى أبي موسى ... فذكره بمعناه.

2224 - [5436]- حديث: "لاَ رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ في الْحَوْلَينِ".
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 2646)، وصحيح مسلم (رقم 1444).
(2) سنن أبي داود (رقم 2060).
(3) في "م" و"هـ": (الإرضاع).
(4) من "م" و"هـ".
(5) يعني: الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه.
(6) يعني: الهلالي الراوي.
(7) الجرح والتعديل (9/ 438).
(8) السنن الكبرى (7/ 416).
(5/2565)



الدارقطني (1) من حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس وقال: تفرّد برفعه الهيثم بن جميل، عن ابن عيينة، وكان ثقة حافظًا.
وقال ابن عدي (2): يعرف بالهيثم، وغيره لا يرفعه، وكان يغلط (3).
ورواه سعيد ابن منصور (4)، عن ابن عيينة، فوقفه.
وقال البيهقي (5): الصحيح موقوف.
[5437]- وروى البيهقي (6) عن عمر وابن مسعود: التحديد بالحولين، قال: ورويناه عن سعيد ابن المسيب، وعروة، والشعبي.
ويحتجّ له:
[5438]- بحديث فاطمة بنت المنذر، عن أمّ سلمة: "لا يُحَرِّم مِن الرَّضَاع إلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ وَكَان قَبْل الْفِطَام".

2225 - [5439]- حديث عائشة: كان فيما أنزل من القرآن عَشر رَضعاتٍ يحرِّمن، ثم نُسِخْن بخمسٍ معلوماتٍ، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهنّ فيما يقرأ من القرآن.
__________
(1) سنن الدارقطني (4/ 174).
(2) الكامل لابن عدي (7/ 103)، وعبارته: "ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب".
(3) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "أي الحديث يعرف برواية الهيثم، وغير الهيثم لا يرفعه".
(4) رواه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 462) من طريقه.
(5) المصدر السابق.
(6) المصدر السابق.
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مسلم (1) من حديثها.

2226 - قوله: وحمل ذلك على قراءة حكمها، أي أنّ ظاهر قولها وهن فيما يقرأ من القرآن: أنّ التلاوة باقية، وليس كذلك، فالمعنى قراءة الحكم.
وأجاب غيره: بأن المراد بقولها: (تُوُفِّي): قاربَ الوفاة، [أو أنه لم يبلغ النّسخ من استمرّ على التلاوة] (2).

2227 - [5440، 5441]- حديث: "لا تحَرِّم المصَّة ولاَ الْمَصَّتَان، ولا الرَّضعَة ولاَ الرَّضْعَتَان".
مسلم (3) والنسائي (4) من حديث عائشة، وأمّ الفضل بنت الحارث، وفيه قصة.
[5442]- ورواه أحمد (5) والنسائي (6) وابن حبان (7) والترمذي (8) من حديث
__________
(1) صحيح مسلم (رقم 1452).
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبتّه من "م" و"هـ".
(3) صحيح مسلم (رقم 1450).
(4) سنن النسائي (رقم 5451، 5454).
(5) مسند الإمام أحمد (6/ 96، 247).
(6) سنن النسائي (رقم 5456، 5457).
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4226).
(8) سنن الترمذي (رقم 1150).
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عبد الله بن الزبير، وقال: الصحيح عند أهل الحديث من رواية ابن الزبير، عن عائشة - يعني كما رواه مسلم.
وأعله ابن جرير الطّبري بالاضطراب؛ فإنّه رُوِي عن ابن الزبير، عن أبيه.
وعنه: عن عائشة.
وعنه: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بلا واسطة.
وجمع ابن حبان (1) بينها بإمكان أن يكون ابن الزبير سمعه من كلّ منهم. وفي ذلك الجمع بُعْدٌ على طريقة أهل الحديث.
[5443]- ورواه النّسائي (2) من حديث أبي هريرة.
وقال ابن عبد البر (3): لا يصح مرفوعًا.

2228 - [5444]- حديث عائشة: أنّ أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمّها من الرّضاعة بعد أن أنزلت آية الحجاب ... الحديث.
متفق عليه (4).

2229 - قوله: ولبن الفحل يُحرِّم على قول عامّة العلماء، وعن بعض الصحابة خلافُه، وبه قال أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي.
__________
(1) الإحسان (8/ 41 - 42).
(2) سنن النسائي (رقم 5461).
(3) التمهيد (8/ 266 - 267).
(4) صحيح البخاري (رقم 5103)، وصحيح مسلم (رقم 1445).
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هذا المبهم (1) هو ابن الزبير (2):
[5445]- رواه الشافعي (3) عن الدراوردي، بسنده إلى زينب بنت أبي سلمة، قالت: كان الزّبير يدخل علي وأنا أمتشط، أرى أنه أبي، وأن ولده إخوتي؛ لأن أسماء بنت أبي بكر أرضعتني، قال: فلما كان بعد الحرّة أرسل إلَيّ عبد الله ابن الزبير يخطب ابنتي أمّ كلثوم على أخيه حمزة بن الزبير، وكان للكلبية، فقلت: وهل تحل له؟ فقال: إنه ليس لك بأخٍ أما أنا وما ولدت أسماء فهم إخوتك، وما كان من ولد الزبير من غير أسماء فما هم لك بإخوة، قالت: فأرسلت فسألت والصحابة متوافرون، وأمهات المؤمنين فقالوا: إن الرّضاع من قِبل الرجل لا يُحرِّم [شيئًا] (4) فأنكحتها إياه.

2230 - [5446]- قوله: وروى الشافعي: أنّ ابن عبّاس سئل عن رجل له امرأتان، أرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية أينكح الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللّقاح واحد، إنهما أخوان لأب.
وهذا رواه الشافعي (5) -كما قال- عن مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن
__________
(1) يعني في قوله: (وعن بعض الصحابة).
(2) قلت: ومن معه من الصحابة وأمّهات المؤمنين الّذين استُفْتوا في المسألة فأفتوا بموافقة ابن الزّبير، كما سيتضح في آخر القصّة المذكورة هنا. والله أعلم.
(3) مسند الشافعي (ص 230).
(4) من "هـ" و"مسند الشافعي"، وفي الأصل: (نساء شيئًا)، وفي "م": (نساء).
(5) مسند الشافعي (ص 306 - 307).
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الشّريد، عن ابن عباس.
ورواه الترمذي في "جامعه" (1) من هذا الوجه.

2231 - قوله: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "أَلا سيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، بَيدَ أنِّي مِنْ قُريشٍ، وَنشأْتُ في بَنِي سَعْدٍ، واسْتُرْضِعْتُ في بَنِي زُهْرَةَ".
ويروى: "أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ بَيْدَ أَنِّي مِنْ قُرَيشٍ ... " إلى آخره.
كأن اللّفظ الأول مقلوب، فإنه نشأ في بني زهرة، وارْتَضَع في بني سعد:
[5447]- وقد روى الطبراني في "الكبير" (2) من حديث أبي سعيد الخدري رفعه: "أنا النّبي لا كَذِب أَنَا ابْن عَبْدِ المطَّلِب، أنا أَعْرَبُ الْعَرَبِ، وَلَدَتْنِي قُرَيْشٌ، وَنَشَأْتُ في بَنِي سَعدٍ بْن بَكْرٍ، فأنَّى يَأتِيني اللَّحْنُ".
وفي إسناده مبشر بن عبيد، وهو متروك.
[5448]- وروى ابن أبي الدنيا في كتاب "المطر" وأبو عبيد في "الغريب"، والرّامهرمزي في "الأمثال" (3) من حديث موسى بن محمّد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن جده، قال: كانوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم دجن، فقال: "مَا تَرَوْنَ بَواشقَهَا؟ " فذكر الحديث ... إلى أن قال: فقال له رجل: يا رسول الله ما رأينا الذي هو أعرب أو أفصح منك؟ فقال: "حُقَّ لِي، وإنَّمَا نَزَلَ الفرآنَ بِلِسَانٍ
__________
(1) سنن الترمذي (رقم 1149).
(2) المعجم الكبير (رقم 5437).
(3) الأمثال للرامهرمزي (رقم 126).
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عَرَبِيٍّ مُبِين".

2232 - [5449]- حديث عقبة بن الحارث: أنّه نكح بنتا لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي نكحها، فقال لها عقبة: لا أعلم أنّك أرضعتيني، ولا أخبرتيني، فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم، فقالوا: ما علمناها أرضعت صاحبتك، فركب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة فسأله عن ذلك، فقال: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ". ففارقها ونكحت زوجا غيره.
رواه البخاري في "كتاب الشهادات" من "صحيحه" (1) بهذا السياق سواء.
ورواه فيه من طرق أخرى (2)، وسمى في بعضها الزوجة أم يحيى (3).
وقال ابن ماكولا (4): اسمها غنية -بالغين المعجمة- ووهم من ذكر هذا الحديث في المتفق (5).
****
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 2640).
(2) انظر صحيح البخاري (رقم 2052، 2659، 2660، 5104).
(3) صحيح البخاري (رقم 2659).
(4) الإكمال، لابن ماكولا (6/ 119).
(5) يعني هو من أفراد البخاري.
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(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ
(5/2573)



2233 - [5450]- حديث: أنّ هند بنت عتبة زوج أبي سفيان جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل [شحيح؛ لا] (1) يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه سرًّا وهو لا يعلم، فهل عليّ [في ذلك شيء؟] (2) فقال: "خُذي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمعْرُوفِ".
متفق عليه (3) من حديث عائشة (4). وله عندهما ألفاظ.
[5451]- ورواه الطبراني (5) من حديث عروة بن الزبير، عن هند.
* حديث: "إنّ الله أَعْطَاكُمْ ثُلَثَ أَمْوَالِكُمْ في آخِرِ أَعْمَارِكُم".
تقدم في "الوصايا".

2234 - [5452]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن حقّ الزوجة على الزوج؟ فقال: "أنْ تُطْعِمَهَا إذا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ".
__________
(1) طمس في الأصل، واستدركته من "م" و"هـ".
(2) طمس في الأصل، واستدركته من "م" و"هـ".
(3) صحيح البخاري (رقم 5364)، وصحيح مسلم رقم 1714).
(4) [ق/566].
(5) المعجم الكبير (ج 25/ 72/ رقم 177).
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أبو داود (1) والنسائي (2) وابن ماجه (3) والحاكم (4) من حديث معاوية بن حيدة، وزادوا في آخره: " ... ولاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إلَّا في الْبَيْتِ".
وقد علّق البخاري هذه الزيادة حسب، وصححه الدارقطني في "العلل" (5).
* حديث: أنه قال لفاطمة بنت قيس: "لاَ نَفَقَةَ لَكِ عَلَيهِ"، وكانت مبتوتةً.
مسلم عنها، وقد تقدم.
* حديث: "ألاَ لاَ تُوطَأ حَامِلٌ حَتَى تَضَع".
تقدم في "الاستبراء".

2235 - [5453]- حديث أبي بن كعب: أنه علّم رجلًا القرآن أو شيئًا منه فأهدى له قوسًا، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنْ أَخَذْتَها أخذتَ قوسًا مِن النَّارِ".
احتج به القاضي الحسين على أنّه إذا سلم النفقة على ظنِّ الحمل فبان خلافُه أنّ له الرّجوع.
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 2142).
(2) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 9171).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 1850).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 187 - 188).
(5) علل الدارقطني (7/ 90/ رقم 1233).
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والحديث؛ رواه ابن ماجه (1)، والرّوياني (2) في "مسنده" (3) والبيهقي (4) كلهم من رواية عبد الرحمن بن سلم، عن عطية الكلاعي، عن أبي بن كعب.
قال البيهقي وابن عبد البر (5): هو منقطع - يعني بين عطية وأبي.
وقال المزي: أرسل عن أبي. وكأنه تبع في ذلك البيهقي، وإلا فقد قال أبو مسهر: إن عطية ولد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - (6)، فكيف لا يلحق أُبيًّا؟!
وأعله ابن القطان (7) وابن الجوزي (8) بالجهل بحال عبد الرحمن، وله طرق عن أبيّ، قال ابن القطان: لا يثبت منها شيء. وفيما قال نظر.
__________
(1) سنن ابن ماجه (رقم 2158).
(2) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "هو محمَّد بن هارون في عصر النسائي".
(3) وهو في المختارة للضياء (رقم 1253).
(4) السنن الكبرى (6/ 126).
(5) في التمهيد (21/ 114).
(6) عبارته كما في تهذيب الكمال (20/ 155): "كان مولد عطيّة بن قيس في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في سنة سبع، وغزا في خلافة معاوية، وتوفي سنة عشر ومئة".
لكن جاء في التاريخ الكبير للبخاري (7/ 9) قال عبد الأعلى بن مسهر: حدثني سعد بن عطية: أن أباه عطيّة مات سنة إحدى وعشرين ومائة، وهو ابن أربع ومائة سنة". وعلى هذا تكون ولادته سنة 17هـ أي بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبع سنين. وهذا القول أولى بالصواب، وهو المعتمد عند عامة من ترجم له، وهو الذي اعتمده الحافظ نفسه في "التقريب"، ولم يحك خلِافه.
(7) بيان الوهم والإيهام (3/ 531 - 532).
(8) العلل المتناهية (1/ 84/ رقم 91).
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وذكر المزي في "الأطراف" (1) له طرقا، منها ما بين أن الذي أقرأه أبيّ هو الطفيل بن عمرو.
وفي الباب:
[5454]- عن عبادة بن الصامت رواه أحمد (2) وأبو داود (3) وابن ماجه (4) من حديث مغيرة بن زياد، عن عبادة بن نُسَيّ، عن الأسود بن ثعلبة، عنه قال: علّمت أناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن، فأهدى إلى رجل منهم قوسا ... الحديث.
ومغيرة مختلف فيه، واستنكر أحمد حديثه (5). وناقض الحاكم فصحح حديثه في "المستدرك" (6) واتهمه به في موضع آخر (7) فقال: يقال: إنه حدث عن عبادة بن نسي بحديث موضوع.
والأسود بن ثعلبة؛ قال ابن المديني (8) في كلامه على هذا الحديث: إسناده معروف إلا الأسود؛ فإنه لا يحفظ عنه إلا هذا الحديث.
كذا قال! مع أن له حديث آخر من روايته عن عبادة بن الصامت أيضا، رواه أبو
__________
(1) تحفة الأشراف (5/ 35 - 36/ رقم 69).
(2) مسند الإمام أحمد (5/ 315).
(3) سنن أبي داود (رقم 4316).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2157).
(5) العلل ومعرفة الرجال (4/ 29/ رقم 4012).
(6) مستدرك الحاكم (2/ 41 - 42).
(7) سؤالات السجزي للحاكم (ص 144 - 145/ رقم 146).
(8) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (6/ 125).
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الشيخ في كتاب "ثواب الأعمال" (1)، وثالث أخرجه الحاكم (2) في النفساء تطهر، ورابع أخرجه البزار (3) في الفتن كلاهما من حديث معاذ بن جبل.
ولم ينفرد به عن عبادة، بل تابعه جنادة بن أبي أمية؛ رواه أبو داود (4) والحاكم (5) والبيهقي (6)، لكن قال البيهقي (7): اختلف فيه على عبادة؛ فقيل: عنه عن الأسود بن ثعلبة.
وقيل: عنه، عن جنادة.
[5455]- ورواه الدارمي (8) بسند على شرط مسلم، من حديث أبي الدرداء، لكن شيخه عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل لم يخرج له مسلم، وقال فيه أبو حاتم (9): [ما به بأس] (10). وقال دحيم (11): حديث أبي الدرداء في هذا ليس له أصل.
__________
(1) عزاه إليه المزي في تهذيب الكمال (3/ 221) وساق إسناده إليه.
(2) مستدرك الحاكم (1/ 176).
(3) مسند البزار (رقم 2631).
(4) سنن أبي داود (رقم 1734).
(5) مستدرك الحاكم (3/ 356).
(6) السنن الكبرى (6/ 125).
(7) السنن الكبرى (6/ 125).
(8) أخرجه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 126).
(9) الجرح والتعديل (5/ 302) ولفظه: "ما بحديثه بأس، صدوق".
(10) طمس بالأصل، وأثبته من "م" و"هـ".
(11) في هامش "الأصل" عن الحافظ ابن حجر ما نصّه: "اسمه عبد الرحمن بن إبراهيم من شيوخ البخاري"، وكلامه المنقول في السنن الكبرى للبيهقي (6/ 126).
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2236 - [5456]- حديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: "يُفَرَّقُ بَينَهُمَا".
ويروى: "مَن أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ [امرأتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا"] (1).
وسئل سعيد بن المسيب عن ذلك؟ فقال: يُفَرَّق بينهما. فقيل له: سنة؟ فقال: نعم (2) سنة.
أما حديث أبي هريرة؛ فرواه الدارقطني (3) والبيهقي (4) من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة، وأعلّه أبو حاتم (5).
[5457]- وأما قول سعيد بن المسيب؛ فرواه الشافعي (6) عن سفيان، عن أبي الزناد، قال: قلت لسعيد بن المسيب، فذكره.
قال الشافعي: والذي يشبه أن يكون قول سعيد: "سنة" سنةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ورواه عبد الرزاق (7)، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قوله (8)، ولم يقل من السنّة.
__________
(1) طمس بالأصل، وأثبته من "م" و"هـ".
(2) [ق/ 567].
(3) سنن الدارقطني (3/ 297).
(4) السنن الكبرى (7/ 470).
(5) علل ابن أبي حاتم (1/ 430/ رقم 1293).
(6) مسند الشافعي (ص 266).
(7) المصنف لعبد الرزاق (رقم 12356).
(8) قال الحافظ ابن حجر: "أي من قوله، حذفت "من"" من هامش الأصل.
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وأما لفظ الرواية الأخرى المشار إليها فلم أره.
قلت: للرواية الأولى علة بينها ابن القطان وابن المواق، وذلك: أنّ الدّارقطني أخرج من طريق شيبان، عن حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المرْأَةُ تَقولُ لزوجِهَا أَطْعِمْني أو طَلِّقْني ... " الحديث.
[5458]- وعن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أنه قال: في الرّجل يعجز عن نفقة امرأته، قال: إن عجز فُرّق بينهما. ثم أخرج من طريق إسحاق بن منصور، عن حماد، عن يحيى، عن سعيد بذلك.
وبه إلى حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، مثله.
قال ابن القطان: ظنّ الدّارقطني لما نقله من كتاب حماد بن سلمة: أنّ قوله مثله يعود على لفظ سعيد بن المسيب، وليس كذلك وإنما يعود على حديث أبي هريرة.
وتعقبه ابن المواق بأن الدارقطني لم يهم في شيء، وغايته: أنّه أعاد الضّمير إلى غير الأقرب؛ لأنّ في السياق ما يدل على صرفه للأبعد. انتهى.
وقد وقع البيهقي (1) ثم ابن الجوزي (2) فيما خشيه ابن القطّان، فنسبا لفظ ابن المسيب إلى أبي هريرة، مرفوعًا، وهو خطأ بَيِّن؛ فإن البيهقي أخرج أثر ابن المسيب، ثم ساق رواية أبي هريرة فقال: مثله، وبالغ في "الخلافيات" (3) فقال: وروي عن أبي هريرة مرفوعًا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته:
__________
(1) السنن الكبرى (7/ 47).
(2) التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 306).
(3) مختصر الخلافيات (4/ 312).
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"يفرق بَيْنَهُمَا ... " كذا قال! واعتمد على ما فهمه من سياق الدّارقطني. والله المستعان.

2237 - [5459]- حديث: "طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ".
مسلم (1) والترمذي (2) وابن ماجه (3) عن جابر أتم منه، وله طرق.

2238 - [5460]- حديث: "إنّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُل مِنْ كَسْبِه، وَوَلَدُه مِنْ كَسْبِه، فَكلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".
أحمد (4) وأصحاب السنن (5) وابن حبان (6) والحاكم (7) من حديث عائشة، واللفظ لابن ماجه سوى قوله: "فكلوا من أموالهم". وفي رواية أبي داود وغيوه: "أَطْيَبُ مَا أَكَلْتُمْ مِن كَسْبِكم وَإنَّ أولادَكُم مِن كسْبِكُم".
وفي رواية له (8) وللحاكم (9): "وَلَد الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".
__________
(1) صحيح مسلم (رقم 2059).
(2) سنن الترمذي (رقم 1820).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 3254).
(4) مسند الإمام أحمد (6/ 31، 42، 127، 153).
(5) سنن أبي داود (رقم 3528)، وسنن الترمذي (رقم 1358)، وسنن النسائي (رقم 4449)، وسنن ابن ماجه (رقم 2290). وقال الترمذي: "حديث حسن".
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4260، 4261).
(7) مستدرك الحاكم (2/ 46) وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
(8) سنن أبي داود (رقم 3529).
(9) مستدرك الحاكم (2/ 46).
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وفي رواية للحاكم (1) مثل سياق المصنّف إلا قوله: "فكلوا من أموالهم"، وصححه أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في "العلل" (2).
وأعله ابن القطان (3) بأنّه عن عمارة عن عمّته، وتارة عن أمّه، وكلتاهما لا تعرفان.
وزعم الحاكم في موضع آخر من "مستدركه" (4) بعد أن أخرجه من طريق حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، بلفظ: "وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إذَا احْتَجْتُم إِلَيْهَا" أنّ الشيخين أخرجاه باللّفظ الأوّل، ووهم في ذلك وهمًا لا ينفكّ عنه لأنه قد استدركه فيما قَبْلُ. وقال أبو داود (5) في هذه الزيادة وهي "إذا احتجتم إليها" إنها منكرة، ونقل عن ابن المبارك عن سفيان قال: حدّثني به حماد ووهم فيه.
وفي الباب:
[5461]- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ أعرابيًّا أتى النّبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنّ لي مالًا وولدًا ووالدي يريد أن يجتاح مالي، قال: "أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ، إن أولادَكُمْ مِنْ أَطْيَب كَسْبِكُم فَكُلُوا مِن كَسْبِ أوْلادِكُم".
أخرجه أحمد (6) وأبو داود (7) وابن خزيمة وابن الجارود (8) (9).
__________
(1) المصدر السابق.
(2) علل ابن أبي حاتم (1/ 465/ رقم 1396).
(3) بيان الوهم والإيهام (4/ 546).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 284).
(5) سنن أبي داود (3/ 289/ رقم 3529).
(6) مسند الإمام أحمد (2/ 204).
(7) سنن أبي داود (رقم 3530).
(8) المنتقى (رقم 995).
(9) [ق/568].
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2239 - [5462]- حديث: أنّ رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله، معي دينار فقال: "أَنْفِقْه عَلَى نَفْسِكَ ... " الحديث.
الشّافعي وأحمد (1) والنسائي (2) وأبو داود (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) من حديث أبي هريرة.
قال ابن حزم (6): اختلف يحيى القطان، والثوري، فقدم يحيى الزوجة على الولد وقدم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي أن لا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء؛ لأنه قد صح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تكلّم تكلّم ثلاثًا (7) فيمكن أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرّة، ومرة قدم الزوجة فصارا سواء.
قلت:
[5463]- وفي "صحيح مسلم" (8) من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من
__________
(1) مسند الإمام أحمد (2/ 251، 471).
(2) سنن النسائي (رقم 2535).
(3) سنن أبي داود (رقم 1691).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3337، 4233، 4235).
(5) مستدرك الحاكم (1/ 415)، وقال: "حديث صحيح على شرط مسلم".
(6) المحلى (10/ 105).
(7) صحيح البخاري (رقم 94، 95).
(8) صحيح مسلم (رقم 997).
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غير تردد، فيمكن أن ترجح به إحدى الروايتين.

2240 - [5464]- حديث: أنّ رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من أبر؟ قال: "أمّكَ"، قال: ثم من؟ قال: "أمّك"، قال: ثم من؟ [قال: "أمك". قال: ثم من؟] (1) قال: "أباك".
متفق عليه (2) من حديث أبي هريرة نحوه.
[5465]- ورواه باللفظ المذكور هنا: أبو داود (3) والترمذيّ (4) والحاكم (5) من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده معاوية بن حيدة.
[5466]- ورواه أبو داود (6) من طريق كليب بن منفعة عن جده نحوه.
[5467]- وعن المقدام بن معدي كرب: سمعت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنّ الله يُوصِيكُمْ بأمَّهاتِكُمْ ثُمَّ يُوصِيكُمْ بآبَائِكُم، ثمّ بالأقرب فالأقْرَب". أخرجه البيهقي (7) بإسناد حسن.

2241 - قوله: نفقة الولد على الأب منصوص عليها في قصة هند وغيرها.
__________
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ الخطية، وأثبته من "الصحيح".
(2) صحيح البخاري (رقم 5971)، وصحيح مسلم (رقم 2548).
(3) سنن أبي داود (رقم 5139).
(4) سنن الترمذي (رقم 1898) وحسَّنَه.
(5) مستدرك الحاكم (5/ 150).
(6) سنن أبي داود (رقم 5140).
(7) السنن الكبرى (4/ 179).
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قد تقدم حديث هند، وأما الغير المبهم فكأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المتقدم؛ فإنّ فيه: ولدك يقول: إلى من تتركني.
[5468]- حديث عمر: أنّه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم؛ إمّا أن ينفقوا، وإما أن يطلِّقوا ويبعثوا نفقة ما حبسوا.
الشافعي (1) عن مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به.
ورواه ابن المنذر من طريق عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر به وأتم سياقا، وهو في مصنّف عبد الرزاق (2)، وذكره أبو حاتم في "العلل" (3) عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله، به. وقال وبه نأخذ.
وقال ابن حزم (4) صح عن عمر إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها الزوج.

2242 - [5469]- قوله: إن زيد بن أسلم فسر قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} أي لا يكثر عيالكم.
__________
(1) مسند الشافعي (ص 267).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 12346).
(3) علل ابن أبي حاتم (1/ 406/ رقم 1217).
(4) المحلى (10/ 94).
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هو كما قال، رواه الدارقطني (1) والبيهقي (2) من طريق سعيد بن أبي هلال، عنه، في قوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}، قال: ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه.
****
__________
(1) سنن الدارقطني (3/ 315).
(2) السنن الكبرى (7/ 466).
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باب الحضانة
2243 - [5470]- حديث عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحي".
أحمد (1) وأبو داود (2) والبيهقي (3) والحاكم (4) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

تنبيه
وقع في الأصل (5): ابن عُمر بضم العين، وهو وهم، وإنما هو ابن عمرو بن العاص.

2244 - [5471]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - خَيّر غلامًا بين أبيه المسلم وأمّه المشركة فمال إلى الأم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اللهُمَّ اهْدِهِ"، فمال إلى الأب.
__________
(1) مسند الإمام أحمد (2/ 182).
(2) سنن أبي داود (رقم 2276).
(3) السنن الكبرى (8/ 4، 5).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 207) وقال: "هذا الحديث صحيح".
(5) أي أصل كتاب الرافعي، كما في هامش الأصل.
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أحمد (1) والنسائي (2) وأبو داود (3) وابن ماجه (4) والحاكم (5) والدراقطني (6) من حديث رافع بن سنان، وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة، ورجح ابن القَطّان (7) رواية عبد الحميد بن جعفر. وقال ابن المنذر (8): لا يثبته أهل النقل وفي إسناده مقال.

تنبيه
وقع عند الدّارقطني: أن البنت المخيَّرة (9) اسمها عُميرة. وقال ابن الجوزي (10) رواية من روى أنه كان غلاما أصح.
وقال ابن القطان (11)؛ لو صح رواية من روى أنها بنت لاحتمل أن يكون قصتين (12)؛ لاختلاف المخْرَجَيْن (13).
__________
(1) مسند الإمام أحمد (5/ 446، 447).
(2) سنن النسائي (رقم 4395).
(3) سنن أبي داود (رقم 2244).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2352).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 206).
(6) سنن الدارقطني (4/ 43).
(7) بيان الوهم والإيهام (3/ 514 - 515).
(8) نقله الموفق ابن قدامة في المغني (11/ 413).
(9) [ق/569].
(10) في جامعه كما في البدر المنير (8/ 321).
(11) بيان الوهم والإيهام (3/ 515).
(12) في "م": (قضيتين)، والمثبت من باقي النسخ، وهو لفظ ابن القطان.
(13) قال ابن حجر. كما في هامش "الأصل"-: "أي الطّريقين".
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تنبيه
آخر احتج به الإصطخري على أنه يثبت [به] (1) للأم حقّ الحضانة ورد عليه بأجوبة: منها لإمام الحرمين: أن هذه القصة كانت في مولود غير مميّز.
ومنها: دعوى النسخ، وبالغ الشيخ أبو إسحاق فادعى الإجماع على أنه لا يسلم للكافر.
قال القاضي مجلى: ولعل النّسخ وقع بقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}.
ومنها: ردّ الحديث بالضَّعف.

2245 - قوله: فلو نكحت أجنبيًّا سقطت حضانتها؛ لما سبق في الخبر.
يعني: الحديث الأول؛ فإن فيه: "أَنتِ أحقّ بِه ما لم تَنْكِحِي".

2246 - [5472]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأمُّ أحقُّ بِولَدِها مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ".
الدارقطني (2) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه المثنى ابن الصباح وهو ضعيف.
ويقويه:
__________
(1) من "م" و"هـ".
(2) سنن الدارقطني (3/ 304).
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[5473]- ما رواه عبد الرزاق (1) عن الثوري، عن عاصم عن عكرمة، قال: خاصمت امرأة عمر عمرَ إلى أبي بكر، وكان طلّقها، فقال أبو بكر: هي أعطف، وألطف، وأرحم، وأحنأ، وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج.

2247 - [5474]- قوله: روي أن عليًّا وجعفرا وزيد بن حارثة تنازعوا في حضانة بنت حمزة بعد أن استشهد، فقال علي: بنت عمي وعندي بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال زيد: بنت أخي، وكان عليه السلام آخى بين زيد وحمزة، وقال جعفر: الحضانة لي هي بنت عمّي وعندي خالتها، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "الخالَةُ أمٌّ".
وفي رواية: "الخالةُ بمنزِلَةِ الأمِّ"، وسلّمها إلى جعفر، وجعل لها الحضانة، وهي ذات زوج.
البخاري في "صحيحه" (2) من حديث البراء بغير لفظه.
[5475]- ورواه أبو داود (3) والحاكم (4) والبيهقي (5) من حديث علي بلفظ: "إنّما الْخَالَةُ أمٌّ".
__________
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 12600).
(2) صحيح البخاري (رقم 2699).
(3) سنن أبي داود (رقم 2278).
(4) مستدرك الحاكم (3/ 211).
(5) السنن الكبرى (8/ 6).
(5/2591)



تنبيه
الخالة المذكورة هي أسماء بنت عميس.
وفي الباب:
[5476]- عن ابن مسعود مرفوعًا: "الخالَةُ وَالِدَةٌ". أخرجه الطبراني (1).
[5477]- وعن أبي هريرة مرفوعًا مثله، أخرج العقيلي (2).
[5478]- وعن الزهري قال: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العمُّ أبٌّ إذا لَم يَكُن دُونه أَبٌ، والخالَةُ والدةٌ إذا لم يكُن دونَهَا أمُّ". أخرجه ابن المبارك في "البر والصلة".

2248 - [5479]- حديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: خَيّر غلاما بين أبيه وأمه.
وعنه: أنه اختصم رجل وامرأة في ولده منها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت المرأة: يا رسول الله، إن ابني هذا قد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، وإن أباه يريد أن يأخذه مني، فقال الأب: لا أحد يحاقُّني في ابني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا غُلَامُ هَذِه أمُّك وهذا أَبُوك فاتَّبعْ أيَّهُمَا شِئْتَ، فاتَّبَعَ أمَّه".
ويروى: أنّ رجلًا وامرأةً أتيا أبا هريرة يختصمان في ابن لهما، فقال أبو هريرة: لأقضِيَنَّ بينكما بما شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي به، يا غلام: هذا أبوك وهذه أمّك، فاختر أيَّهما شئت.
__________
(1) المعجم الكبير (ج 17/ رقم 677).
(2) الضعفاء (4/ 453).
(5/2592)



رواه باللّفظ الأول؛ أحمد (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3) والترمذي (4) من حديث هلال ابن أبي ميمونة، عن أبيه (5)، عن أبي هريرة، وقال: حسن.
ورواه ابن حبان في "صحيحه" (6) باللفظ الثاني، ورواه (7) هو أيضا والنسائي (8) بنحوه مختصرا ومطولا. ورواه بالقصة ابن حبان أيضا وغيره.
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة (9) عن وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اسْتَهِمَا فِيه". وصححه ابن القطان (10).

2249 - [5480]- حديث: أن عمر خير غلاما بين أبويه.
__________
(1) مسند الإمام أحمد (2/ 246).
(2) سنن أبي داود (رقم 2277).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2351).
(4) سنن الترمذي (رقم 1357).
(5) هكذا ساقه ابن الملقن في البدر المنير (8/ 327) بقوله: (عن أبيه)، والصواب: (عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبي ميمونة)، وأبو ميمونة اسمه: سليم، وليس هو والد هلال المذكور في الإسناد، فوالده: اسمه علي بن أسامة، كما نبه إليه الترمذي وغيره.
(6) سقط هذا الحديث من مطبوعة صحيح ابن حبان، وهو في موارد الظمآن (رقم 1200)، نبه إليه محقق الموارد، وقد أورد ابن حجر في إتحاف المهرة (ج 16/ ق1/ رقم 3496).
(7) [ق/570].
(8) سنن النسائي (رقم 3496).
(9) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 162).
(10) بيان الوهم والإيهام (5/ 207 - 209).
(5/2593)



الشافعي في القديم، ومن طريقه البيهقي (1)، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر، عن عبد الرّحمن بن غنم: أن عمر بن الخطّاب خَيّر غلامًا بين أبيه وأمه.

2250 - [5481]- حديث عمارة الجرمي: خَيّرني علي بين أمّي وعمِّي وأنا ابن سبع سنين أو ثمان.
الشافعي في "الأم" (2) عن ابن عيينة، عن يونس بن عبد الله الجرمي، عن عمارة الجرمي، قال: خَيّرني علي بين أمّي وعمّي، وقال لأخ لي أصغر مني: وهذا لو بلغ مبلغَ هذا خَيَّرتُه.
ورواه أيضا عن إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى عن يونس، وزاد فيه: وكنت ابن سبع سنين أو ثمان سنين.
وذكر ابن أبي حاتم (3) عن أبيه: أنّ أبا داود (4) رواه عن شعبة، عن يونس الجرمي، عن علي بن ربيعة، عن علي، وهو خطأ، والصواب: عمارة.
****
__________
(1) السنن الكبرى (8/ 4).
(2) الأم للشافعي (5/ 92).
(3) علل ابن أبي حاتم (1/ 399/ رقم 1196).
(4) أي الطيالسي. قاله في هامش "الأصل".
(5/2594)



باب نفقة الرقيق
2251 - [5482]- حديث أبي هريرة: "لِلْمَمْلُوكِ طعامُه وَكسْوتُه بِالمعْرُوفِ، ولا يُكلَّف مِن العملِ ما لاَ يطِيق".
الشافعي (1) ومسلم (2) من هذا الوجه، وفيه محمَّد بن عجلان.

2252 - [5483]- حديث: "إخْوانُكم خَوَلُكُم جَعَلهُم الله تعالى تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَن كَان أَخُوه تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْه مِمَّا يَأْكُلُ وَيُلْبِسْه مِمَّا يَلْبَس".
متفق عليه (3) من حديث المعرور بن سويد، عن أبي ذر نحوه، وفيه قصة.

2253 - [5484]- حديث: "إذا أَتَى أَحَدَكم خادمُه بطعامِه وقَدْ كفاهُ حَرَّه وَعَمَلَه فَلْيقْعِدْه فَليَأكُلْ مَعَه وإلَّا فَلْيُنَاوِلْه أكلةً مِنْ طَعَامِه".
وفي رواية: "إذَا كَفَى أحدَكُم خادِمُه طعامَه؛ حَرَّهُ وَدُخانَه فَلْيُجْلِسْه مَعَه، فإن أَبي فَلْيُرَوِّغْ لَه لُقْمَةً".
__________
(1) مسنده (ص 305).
(2) صحيح مسلم (رقم 1663).
(3) صحيح البخاري (رقم 2545)، وصحيح مسلم (رقم 1661).
(5/2595)



متفق عليه (1) من حديث أبي هريرة. وأخرجه الشافعي (2) ثم البيهقي (3) باللفظ الثاني، وإسناده صحيح.

2254 - [5485]- قوله: ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "عُذّبَت امْرَأةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتتْ ... " الحديث.
متفق عليه (4) وله طرق من حديث أبي هريرة.
[5486]- ورواه مسلم (5) من حديث جابر.
وفي الباب:
[5487، 5488]- عن عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو، رواهما ابن حِبّان في ""صحيحه" (6).

2255 - [5489]- حديث عثمان أنه قال: "لا تُكلِّفوا الصَّغِير الكَسْبَ فَيَسْرِقْ ولا الأَمَةَ غَيرَ ذاتِ الصَّنْعَةِ فَتَكسِبُ بِفَرْجِها".
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 2557)، وصحيح مسلم (رقم 1663).
(2) مسند الشافعي (ص 305).
(3) السنن الكبرى (8/ 8).
(4) صحيح البخاري (رقم 3318)، وصحيح مسلم (رقم 2242).
(5) صحيح مسلم (رقم 904).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2838) (رقم 5622)، (رقم 7489) من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه. ولم أقف عنده من حديث عقبة بن عامر، ولم يذكره المصنف في إتحاف المهرة.
(5/2596)



مالك في الموطأ (1) والشافعي (2) عنه، عن أبي سهيل، عن أبيه، أنه سمع عثمان بهذا.
قال البيهقي (3): رفعه بعضهم ولا يصح مرفوعًا.
[5490]- ثم أخرجه (4) من طريق مسلم بن خالد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا، ومسلم ضعيف عند بعضهم.
****
__________
(1) الموطأ (2/ 981).
(2) الأم للشافعي (ص 5/ 103).
(3) السنن الكبرى (8/ 8).
(4) المصدر السابق.
(5/2597)



(56) كِتَابُ الجِرَاح
(5/2599)



باب ما جاء في التشديد في القتل
2256 - [5491]- حديث: أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الذنب أكبر عند الله؟ فقال: "أَنْ تَجْعَلَ لله نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ ... ". الحديث.
الشافعي (1) من حديث ابن مسعود، وهو متفق عليه (2).

2257 - [5492]- حديث عثمان: "لا يَحِلّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإحْدَى ثَلاثٍ؛ كفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، وزِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ وَقَتْلِ نَفْسٍ بِغَيرِ حَقٍّ".
الشافعي (3) وأحمد (4) والترمذي (5) وابن ماجه (6) والحاكم (7) من حديث أبي أمامة بن سهل عنه.
__________
(1) الأم للشافعي (6/ 3).
(2) صحيح البخاري (رقم 6811) وصحيح مسلم (رقم 86).
(3) الأم للشافعي (ص 6/ 3).
(4) مسند الإمام أحمد (1/ 61).
(5) سنن الترمذي (رقم 2158).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 2533).
(7) مستدرك الحاكم (4/ 350).
(5/2601)



وفي الباب:
[5493]- عن ابن مسعود، متفق عليه (1).
[5494]- وعن عائشة عند مسلم (2) وأبي داود (3) وغيرهما.

2258 - [5495]- حديث: "لَقَتْلُ مُؤمنٍ (4) أعْظَمُ عند الله مِن زَوالِ الدُّنْيا وَمَا فِيهَا".
النسائي (5) من حديث بريدة بلفظ: "قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ الله مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا".
[5496]- وابن ماجه (6) من حديث البراء بلفظ: "لَزوالُ الدنيَا أَهْونُ عِند الله مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْر حَقٍّ".
[5497]- والنسائي (7) من حديث عبد الله بن عمرو مثله، لكن قال: "مِن قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ... ".
ورواه الترمذي (8) وقال: روي مرفوعًا وموقوفا.
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 6878)، وصحيح مسلم (رقم 1676).
(2) صحيح مسلم (رقم 1676).
(3) سنن أبي داود (رقم 4353).
(4) [ق/571].
(5) سنن النسائي (رقم 3990).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 2619).
(7) سنن النسائي (رقم 3987).
(8) سنن الترمذي (رقم 1395).
(5/2602)



2259 - [5498]- حديث: "مَن أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ الله وَهوَ مَكْتُوبٌ بَين عَينَيهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ الله".
ابن ماجه (1) من حديث الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
ورواه البيهقي (2) وفي إسناده يزيد بن زياد، وهو ضعيف.
وقد روي عن الزهري معضلا، أخرجه البيهقي (3) من طريق فرج بن فضالة، عن الضحاك، عن الزهري، يرفعه. وفرج ضعيف. وبالغ ابن الجوزي فذكره في "الموضوعات" (4).
لكنه تبع في ذلك أبا حاتم فإنه قال في "العلل" (5): إنه باطل موضوع.
[5499]- وقد رواه أبو نعيم في "الحلية" (6) من طريق حكيم بن نافع، عن خلف بن حوشب، عن الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن المسيب: سمعت عمر فذكره. وقال: تفرد به حكيم عن خلف.
__________
(1) سنن ابن ماجه (رقم 2620).
(2) السنن الكبرى (8/ 22).
(3) السنن الكبرى (8/ 22).
(4) الموضوعات، لابن الجوزي (3/ 103، 104).
(5) لم أجد هذه العبارة في كتاب العلل، لابن أبي حاتم، ولم يذكرها الملقن عنه في البدر المنير (8/ 350)، وإنما نقل عن أبي حاتم ابن حبان قوله: "هذا حديث موضوع لا أصل له من حديث الثقات"، وهو القول الذي نقله ابن الجوزي في موضوعاته، وبنى عليه حكمه على الحديث بالوضع. والله أعلم.
(6) حلية الأولياء (5/ 74).
(5/2603)



[5500]- ورواه الطبراني (1) من حديث ابن عباس نحوه.
وأورده ابن الجوزي (2) من طريق أخرى: منها:
[5501]- عن أبي سعيد الخدري بلفظ: "يَجِيءُ الْقَاتِلُ يَومَ الْقِيامةِ مَكتُوبًا بَيْن عَيْنيْه آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ الله".
وأعلّه بعطية ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة، ومحمّد لا يستحق أن يحكم على أحاديثه بالوضع، وأمّا عطية فضعيف؛ لكن حديثه يحسنّه الترمذي إذا توبع.

تنبيه
قال الخطابي (3): قال ابن عيينة: شطر الكلِمَة مثل أن يقول: (اق) من قوله: اقتل.

2260 - قوله: الأصحّ عدم وجوب التّلفظ بكلمة الكفر؛ للأحاديث الصحيحة في الحث على الصبر على الدّين.
سيأتي في الباب الآتي.
****
__________
(1) المعجم الكبير (رقم 11102).
(2) الموضوعات (3/ 104).
(3) غريب الحديث، للخطابي (1/ 305).
(5/2604)



باب ما يجب به القصاص
2261 - [5502]- حديث: أن الربَيّع بنت النضر عمة أنس بن مالك كسرت ثنيّة جاريةٍ فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص ... الحديث.
وأعاده في موضع آخر من هذا الباب، وهو عند البخاري (1) على هذا اللفظ من حديث أنس.
ورواه مسلم (2) عن أنس: أن أخت الربَيّع أمّ حارثة جرحت إنسانًا فاختصموا ... فذكره.
ورجح بعضهم رواية البخاري.
وقال البيهقي: الأظهر أنهما قضيتان.
وكذا قال الرّافعي في "أماليه".

2262 - [5503]- حديث: "قَتيلُ السَّوْطِ والعَصَا فيه مِائةٌ مِن الإبِلِ".
أبو داود (3) والنسائي (4) وابن ماجه (5) من حديث عبد الله بن عمرو في حديث،
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 2703).
(2) صحيح مسلم (رقم 1675).
(3) سنن أبي داود (رقم 4588).
(4) سنن النسائي (رقم 4789، 4790).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 2627).
(5/2605)



وصحّحه ابن حبّان (1)، وقال ابن القطّان (2): هو صحيح، ولا يضرّه الاختلاف.

2263 - [5504]- حديث: أنّ يهوديًّا رضّ رأس جارية بين حجرين فقتلها، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برَضّ رأسه بين حجرين.
وأعاده الرافعي في آخر الباب، وهو متفق عليه (3) من حديث أنس.

2264 - [5505]- حديث: "يُقتلُ القاتلُ ويُصبَرُ الصَّابِرُ".
الدارقطني (4) والبيهقي (5) من حديث الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر.
ورواه معمر وغيره عن إسماعيل مرسلًا؛ قال الدارقطني: والإرسال فيه أكثر.
وقال البيهقي (6): إنه موصول غير محفوظ. وصححه ابن القطان (7).

2265 - [5506]- حديث: "كَانَ الرَّجلُ مِمَّن كانَ قَبْلَكُم يُحفَر لَه في الأرضِ فَيُجعلُ فيه، فَيُجاءُ بالمنْشَار فَيُوضَعُ عَلى رأسه" ... الحديث.
__________
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6011).
(2) بيان الوهم والإيهام (5/ 410).
(3) صحيح البخاري (رقم 6876)، وصحيح مسلم (رقم 1672).
(4) سنن الدارقطني (3/ 140).
(5) السنن الكبرى (8/ 50 - 51).
(6) المصدر السابق.
(7) بيان الوهم والإيهام (5/ 416).
(5/2606)



البخاري (1) وأبو داود (2) من حديث خباب بن الأرتّ، واللفظ لأبي داود.

2266 - [5507]- حديث: "ألاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ".
البخاري (3) وأبو داود (4) والنسائي (5) من حديث علي في حديث، ولفظ البخاري: "مسلم"، بدل "مؤمن".
[5508]- ورواه أحمد (6) وأصحاب السنن (7) إلَّا النّسائي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
[5509]- ورواه ابن ماجه (8) من حديث ابن عبّاس.
[5510]- ورواه ابن حبان في "صحيحه"، (9) من حديث ابن عمر.
[5511]- وروى الشافعي (10) من رواية عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن مرسلًا: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الفتح: "لاَ يُقتَل مُؤمِنٌ بِكافِرٍ".
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 6915).
(2) سنن أبي داود (رقم 2649).
(3) صحيح البخاري (رقم 6915).
(4) سنن أبي داود (رقم 4530).
(5) سنن النسائي (رقم 4734، 4735).
(6) مسند الإمام أحمد (2/ 178، 192، 194، 211، 215).
(7) سنن أبي داود (رقم 2751)، وسنن الترمذي (رقم 1413)، وسنن ابن ماجه (رقم 2659).
(8) سنن ابن ماجه (رقم 2660).
(9) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5996).
(10) مسند الشافعي (ص 344).
(5/2607)



[5512، 5513]- ورواه البيهقي (1) من حديث عمران بن حصين، وعائشة، وحديث عائشة عند أبي داود (2) والنسائي (3)، وحديث عمران عند البزار (4).
[5514]- وروى عبد الرزاق (5) عن معمر عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن مسلما قتل رجلًا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله به، وغلَّظ عليه الدّية.
قال ابن حزم (6): هذا في غاية الصحة، ولا يصح عن أحد من الصحابة فيه شيء غير هذا، إلاّ ما رويناه:
[5515]- عن عمر: أنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به، ثم ألحقه كتابا، فقال: لا تقتلوه، ولكن أعقلوه (7).

2267 - [5516]- حديث ابن عباس: "لا يقتل حُرّ بعبدٍ".
الدارقطني (8) والبيهقي (9) من حديث ابن عباس، وفيه: جويبر وغيره من المتروكين.
__________
(1) السنن الكبرى (8/ 29 - 30).
(2) سنن أبي داود (رقم 4353).
(3) سنن النسائي (رقم 4743).
(4) مسند البزار (مختصره - رقم 1443).
(5) مصنف عبد الرزاق (رقم 18492).
(6) المحلى (10/ 349).
(7) في "م" وهـ": (اعتقلوه).
(8) سنن الدارقطني (3/ 133).
(9) السنن الكبرى (8/ 35).
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[5517]- ورويا (1) أيضا عن علي قال: من السنة أن لا يُقتل حرّ بعبد. وفي إسناده جابر الجعفي.
[5518]- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ أبا بكر وعمر كانا لا يَقتلان الحرِّ بقتل العبد (2). ورواه أحمد (3) أيضًا.
[5519]- وروى الدارقطني (4) من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: إن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به.
وفي طريقه إسماعيل بن عيّاش؛ لكن رواه عن الأوزاعي، وروايته عن الشّاميين [قويّة] (5)، لكن من دونه: محمّد بن عبد العزيز الشّامي قال فيه أبو حاتم (6): لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب.
[5520]- ورواه ابن عدي (7) من حديث عمر مرفوعًا، وفيه: عمر بن عيسى الأسلمي، وهو منكر الحديث.
__________
(1) سنن الدارقطني (3/ 133 - 134)، السنن الكبرى للبيهقي (8/ 34).
(2) سنن الدارقطني (3/ 134)، السنن الكبرى للبيهقي (8/ 34).
(3) لم أقف عليه في مسند الإمام أحمد، ولم يعزه المصنِّف في إتحاف المهرة (12/ 292/ رقم 15610) إلاّ إلى الدارقطني فقط.
(4) سنن الدارقطني (3/ 144).
(5) من "م" و"هـ".
(6) الجرح والتعديل (8/ 8) وعبارته: "كان عنده غرائب، ولم يكن عندهم بالمحمود، هو إلى الضعف ما هو".
(7) الكامل لابن عدي (5/ 58).
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2268 - [5521]- حديث: "لا يُقتَل الوَالِدُ بِالوَلَدِ".
الترمذي (1) عن عمر، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة.
وله طريق أخرى عند أحمد (2) وأخرى عند الدارقطني (3) والبيهقي (4) أصح منها، وفيه قصّة.
وصحّح البيهقي سنده؛ لأنّ رواته ثقات.
[5522]- ورواه الترمذي (5) أيضًا من حديث سراقة، وإسناده ضعيف، وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
فقيل: عن عمرو، وقيل: عن سراقة، قيل: بلا واسطة وهي عند أحمد (6)، وفيها ابن لهيعة.
[5523]- ورواه الترمذي أيضا (7) وابن ماجه (8) من حديث ابن عباس، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، لكن تابعه الحسن بن عبيد الله
__________
(1) سنن الترمذي (رقم 1400).
(2) مسند الإمام أحمد (1/ 16).
(3) سنن الدارقطني (3/ 141).
(4) السنن الكبرى (8/ 38).
(5) سنن الترمذي (رقم 1399).
(6) مسند الإمام أحمد (1/ 22).
(7) سنن الترمذي (رقم 1401)، وقال: "لا نعرفة بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل ابن مسلم؛ وإسماعيل قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه".
(8) سنن ابن ماجه (رقم 2661).
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العنبري، عن عمرو بن دينار؛ قاله البيهقي (1).
وقال عبد الحق (2): هذه الأحاديث كلّها معلولة لا يصحّ منها شيء.
وقال الشافعي (3): حفظت عن عددٍ من أهل العلم لقيتُهم: أن لا يقتلَ الوالِد بالولد، وبذلك أقول.
قال البيهقي (4): طرق هذا الحديث منقطعة، وأكده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يقولون به.

2269 - [5524]- قوله: روي عن عمر بن حزم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب في كتابه إلى أهل اليمن أنّ الذكر يُقتل بالأنثى (5).
هذا طرف من كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو مشهور قد رواه مالك (6) والشافعي (7)، عنه، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في العقول (8) ...
__________
(1) السنن الكبرى (8/ 39).
(2) الأحكام الوسطى (4/ 70).
(3) الأم، للشافعي (6/ 36)، والسنن الكبرى للبيهقي (8/ 38).
(4) المصدر السابق.
(5) [ق/ 573].
(6) موطأ الإمام مالك (2/ 849).
(7) معوفة السنن والآثار (رقم 4979).
(8) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "جمع عقل، وهو الدّية أي في أحكام الدّيات، أنّ الذكر يُقتل بالأنثى، وفيه غيره".
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ووصله نعيم بن حماد (1)، عن أن المبارك، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده. وجده: محمَّد بن عمرو بن حزم ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن لم يسمع منه.
وكذا أخرجه عبد الرزاق (2) عن معمر، ومن طريقه الدارقطني (3).
ورواه أبو داود (4) والنسائي (5) من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، مرسلًا. ورواه أبو داود في "المراسيل" (6) عن ابن شهاب، قال: قرأت في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم.
ورواه النسائي (7) وابن حبان (8) والحاكم (9) والبيهقي (10) موصولا [مطوّلا] (11) من حديث الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن
__________
(1) رواه من طريقه الدارمي في الرد على بشر المريسي (2/ 615).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 6793).
(3) سنن الدارقطني (1/ 122).
(4) في المراسيل (رقم 257).
(5) سنن النسائي (رقم 4855).
(6) المراسيل (رقم 257).
(7) سنن النسائي (رقم 4853).
(8) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6559).
(9) مستدرك الحاكم (1/ 395 - 397).
(10) السنن الكبرى (8/ 28).
(11) من "م" و"هـ".
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سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، وفرّقه الدّارمي في "مسنده" (1) عن الحكم مقَطَّعًا.
وقد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث؛ فقال أبو داود في "المراسيل" (2): قد أُسند هذا الحديث، ولا يصحّ، والذي في إسناده سليمان ابن داود وَهمٌ، إنما هو سليمان بن أرقم.
وقال في موضع آخر (3): لا أحدّث به، وقد وهم الحكم بن موسى في قوله: سليمان بن داود، وقد حدّثني محمّد بن الوليد الدّمشقي أنه قرأه في أصل يحيى ابن حمزة سليمان بن أرقم.
وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي (4): إنه الصّواب، وتبعه صالح بن محمَّد جزرة، وأبو الحسن الهروي، وغيرهما.
وقال جزرة (5): حدثنا دحيم، قال: قرأت في كتاب يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزم فإذا هو: عن سليمان بن أرقم. قال صالح: كتب هذه الحكاية عنّي مسلمُ بن الحجّاج.
قلت: ويؤكّد هذا (6) ما رواه النسائي (7) عن الهيثم بن مروان، عن محمّد بن
__________
(1) مسند الدارمي (2/ 249).
(2) (ص 213).
(3) في غير المراسيل -كما في البدر المنير (8/ 382).
(4) انظر: ميزان الاعتدال (2/ 201).
(5) المصدر السابق.
(6) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "أي يؤكد أنه روى الحديث، وقال: عن سليمان بن أرقم".
(7) سنن النسائي (رقم 4854).
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بكار، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري .. وقال: هذا أشبه بالصّواب.
وقال ابن حزم (1): صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة، وسليمان ابن داود متفق على تركه.
وقال عبد الحق (2): سليمان بن داود هذا الذي يروي هذه النسخة عن الزهري ضعيف، ويقال: إنه سليمان بن أرقم.
وتعقّبه (3) ابنُ عدي (4)، فقال: هذا خطأٌ إنما هو سليمان بن داود، وقد جوَّدَه الحكم بن موسى. انتهى.
وقال أبو زرعة: عرضته على أحمد فقال: سليمان بن داود هذا ليس بشيء (5).
وقال ابن حبان (6): سليمان بن داود اليمامي ضعيف، وسليمان بن داود الخولاني ثقة، وكلاهما يروي عن الزّهري، والذي روى حديث الصّدقات هو الخولاني، فمن ضعّفه فإنما ظنّ أنّ الرّاوي له هو اليمامي.
__________
(1) المحلى (6/ 13).
(2) الأحكام الوسطى (4/ 58).
(3) في تعبير المصنف هنا لَبْسٌ، إذ يُوهم عودَ الضمير المنصوب في فعل (تعقّبه) إلى عبد الحق الإشبيلي، وهو متأخِّر عن ابن عدي، مع أن كلام ابن عدي في الكامل إنما هو تعقّبٌ على كلام الإمام أحمد رحمه الله. والسياق في البدر المنير (8/ 383) على الصّواب دون لَبْس.
(4) الكامل (3/ 275).
(5) كذا اختصر الحافظ عبارة الإمام أحمد ووقع بها خطأ في تسمية سليمان، وعبارته كما في الكامل لابن عدي (3/ 275): "عرضت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل حديث يحيى بن حمزة الطويل بالديات، فقال: "هذا رجل من أهل الجزيرة يقال له: سليمان بن أبي داود ليس بشيء". وعلى الصواب نقلها ابن الملقن في البدر المنير (8/ 383).
(6) الثقات، لابن حبان (6/ 387)، والإحسان (14/ 515).
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قلت: ولولا ما تقدّم من أنّ الحكم بن موسى وهم في قوله: "سليمان بن داود" وإنما هو سليمان بن أرقم لكان لكلام ابن حبّان وجه.
وصححّه (1) الحاكم وابن حبان -كما تقدّم- والبيهقي (2) ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: أرجو أن يكون صحيحا. قال: وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة، وأبو حاتم، وعثمان بن سعيد، وجماعة من الحفاظ.
قال الحاكم (3): وحدثني (4) أبو أحمد الحسين بن علي، عن ابن أبي حاتم، عن أبيه، أنه سئل عن حديث عمرو بن حزم فقال: سليمان بن داود عندنا ممن لا بأس به.
وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمّة، لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة؛ فقال الشافعي في "رسالته" (5): لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنّه كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال ابن عبد البر (6): هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفةً يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة.
قال: ويدل على شهرته ما روى ابن وهب، عن مالك، عن الليث بن سعد،
__________
(1) أي الحديث -كما في هامش "الأصل".
(2) السنن الكبرى (4/ 89).
(3) مستدرك الحاكم (1/ 395).
(4) [ق/ 574].
(5) الرسالة (رقم 422 - 423).
(6) التمهيد، لابن عبد البر (18/ 338 - 339).
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عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال العقيلي (1): هذا حديث ثابت محفوظ، إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري.
وقال يعقوب بن سفيان (2): لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصحّ من كتاب عمرو بن حزم هذا؛ فإن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال الحاكم (3): قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحّة ... ثم ساق ذلك بسنده إليهما.
* حديث: "في كلِّ إِصبُعٍ عَشَرٌ مِنَ الإبِلِ".
هو طرف من الكتاب المتقدم.
[5525]- وقد رواه أبو داود (4) من حديث أبي موسى، ومن حديث ابن عباس أيضا.
[5526]- وأخرجه أبو داود (5) والنسائي (6) وابن ماجه (7) من طريق عمرو
__________
(1) الضعفاء للعقيلي (2/ 128).
(2) المعرفة والتاريخ (2/ 216).
(3) المستدرك (1/ 397).
(4) سنن أبي داود (رقم 4556 - 4561).
(5) سنن أبي داود (رقم 4562، 4564).
(6) سنن النسائي (رقم 4853 - 4857).
(7) لم أقف عليه عنده، ولم يذكره عنه المزي في "أطرافه" (6/ 309)، وإنما عزاه إلى أبي داود والنسائي.
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ابن شعيب، عن أبيه، عن جده.
* حديث: "إذَا قَتَلْتُم فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإذَا ذَبَحْتُم فَأَحْسِنوا الذِّبْحَةَ".
مسلم (1) وأحمد (2) وأبو داود (3) والنسائي (4) وابن ماجه (5) من حديث شداد ابن أوس. وسيأتي في "الضحايا".
* حديث: أنّ الغامدية أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: زنيت فطهِّرني، والله إني لحبلى، قال: "اذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي ... " الحديث.
مسلم (6) من حديث بريدة. وسيعاد في "الحدود".

2270 - [5527]- حديث: "من حَرّقَ حَرَّقْنَاهُ، وَمَن غَرَّقَ غَرَّقْنَاه".
البيهقي في "المعرفة" (7) من حديث عمران بن نوفل بن يزيد بن البراء، عن أبيه، عن جده، وقال: في الإسناد بعض من يجهل، وإنما قاله زياد في خطبته.
__________
(1) صحيح مسلم (رقم 1955).
(2) مسند الإمام أحمد (4/ 123، 125).
(3) سنن أبي داود (رقم 2815).
(4) سنن النسائي (رقم 4405، 4411 - 4414).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 3170).
(6) صحيح مسلم (رقم 1695) (23).
(7) معرفة السنن والآثار (12/ 41)، وانظره في السنن الكبرى (8/ 43)، و"مختصر الخلافيات" (4/ 340).
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* حديث: أنّ يهوديًّا رَضّ رأسَ جارية.
تقدم.

2271 - [5528]- حديث: "لا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ".
ابن ماجه (1) من حديث النعمان بن بشير.
ورواه البزار، والطحاوي (2) والطبراني والدراقطني (3) والبيهقي (4) وألفاظهم مختلفة، وإسناده ضعيف.
[5529]- ورواه ابن ماجه (5) والبزار (6)، والبيهقي (7) من حديث أبي بكرة، قال البزار (8): تفرد به الحر بن مالك، والناس يروونه مرسلًا.
وقال أبو حاتم (9): هذا حديث منكر.
وأفاد ابن القطان (10): أن الوليد بن صالح تابع الحرّ بن مالك، عليه وهو عند
__________
(1) سنن ابن ماجه (رقم 2667).
(2) شرح معاني الآثار (3/ 184).
(3) سنن الدارقطني (3/ 106).
(4) السنن الكبرى (8/ 62).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 2668).
(6) مسند البزار (رقم 3663).
(7) السنن الكبرى (8/ 63).
(8) مسند البزار (9/ 116).
(9) علل ابن أبي حاتم (1/ 461/ رقم 1388).
(10) بيان الوهم والإيهام (5/ 184).
(5/2618)



الدراقطني (1)، وأعله البيهقي (2) بمبارك بن فضاله راويه عن الحسن، عن أبي بكرة.
وقال البزار (3): أحسبه خطأً؛ لأن (4) الناس يروونه عن الحسن مرسلا. انتهى.
وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (5) من طريق أشعث وغيره، عن الحسن، مرسلا.
وفي الباب:
[5530]- عن أبي هريرة رواه الدارقطني والبيهقي (6)، وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك.
[5531]- وعن علي رواه الدارقطني (7) وفيه معلى بن هلال وهو كذّاب.
[5532]- وعن ابن مسعود رواه الطبراني (8)، والبيهقي (9) وإسناده ضعيف جدًّا.
قال عبد الحق (10): طرقه كلها ضعيفة. وكذا قال ابن الجوزي (11).
__________
(1) سنن الدارقطني (3/ 105).
(2) مختصر الخلافيات (4/ 349).
(3) مسند البزار (9/ 116).
(4) [ق/575].
(5) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 354).
(6) السنن الكبرى (8/ 63).
(7) سنن الدارقطني (3/ 87 - 88).
(8) المعجم الكبير (رقم 10044).
(9) السنن الكبرى (8/ 63).
(10) الأحكام الوسطى (4/ 75).
(11) التحقيق (2/ 314).
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وقال البيهقي (1): لم يثبت له إسناد.

2272 - [5533]- حديث: أن رجلين شهدا عند عليٍّ على رجل بسرقة فقطعه، ثم رجعا عن شهادتهما، فقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما.
الشافعي (2) ومن طريقه البيهقي (3): أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، بهذا. وإسناده صحيح، وقد علقه البخاري (4) بالجزم فقال: وقال مطرف ... ورواه الطبري، عن بندار، عن غندر، عن شعبة، عن مطرف، نحوه.

2273 - [5534]- حديث: أنّ رجلا قتل آخر في عهد عمر فطالب أولياؤه بالقود، ثم قالت أخت القتيل -وكانت زوجة القاتل-: قد عفوت عن حقِّي، فقال عمر: عتق الرّجل.
عبد الرزاق (5): عن معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، به.
ورواه البيهقي (6) من حديث زيد بن وهب، وزاد: فأمر عمر لسائرهم بالديّة، وساقه من وجه آخر نحوه.
__________
(1) السنن الكبرى (8/ 63).
(2) السنن الكبرى (8/ 41).
(3) السنن الكبرى (8/ 41).
(4) كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم؟
(5) مصنف عبد الرزاق (10/ 13).
(6) السنن الكبرى (8/ 59).
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2274 - [5535]- قوله: قد عهد عمر وأوصى في تلك الحالة -أي حالة الهلاك- فعمل بعهده ووصاياه، وذكر أنّ الطبيب سقى عمر لبنا فخرج من جروحه لما أصاب أمعاه من الخرق، فقال الطبيب: اعهد يا أمير المؤمنين.
البخاري (1) عن عمرو بن ميمون، في قصة قتل عمر مطوّلًا.
[5536]- ورواه الحاكم (2) ثم البيهقي (3) من طريق جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أبي رافع، قال: قال أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة .... (فذكره) مطولا.

2275 - [5537]- حديث عطاء والحسن: أنهما قالا: إذا قتل الرّجلُ المرأة يخير وليها بين أن يأخذ جميع ديتها وبين أن يقتله ويبذل نصف ديته، هذا قتلت المرأة الرجل يخير وليه بين أن يأخذ جميع ديته من مالها، وبين أن يقتلها ويأخذ نصف ديته، قال: ويروى في مثله عن علي في رواية.
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 3700).
(2) مستدرك الحاكم (3/ 91).
(3) السنن الكبرى (8/ 48).
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لم أجده (1).

2276 - [5538]- حديث عمر: أنه قتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلةً، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا.
مالك في "الموطأ" (2) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب بهذا.
ورواه البخاري (3) من وجه آخر.
[5539]- ورواه البيهقي (4) من حديث جرير بن حازم، عن المغيرة بن حكيم الصنعاني، عن أبيه، مطولًا، وقال البخاري: قال لي ابن بشار: حدثنا يحيى عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أنّ غلامًا قتل غيلةً، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به.

2277 - [5540]- قوله -حكاية عن الشيخ أبي إسحاق-: أنه لا يقتص من اللطمة، وهو قول علي.
__________
(1) أما رواية علي؛ فأخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 410) باب من قال لا يقتل حتى يؤدوا نصف الدية عن مغيرة عن الشعبي، قال: رفع إلى علي رجل قبل امرأة، فقال علي لأوليائها: إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه.
وأما عطاء، فقد روي عنه خلاف ما ذكر ما ذكره الرافعي، فقد أخرج ابن أبي شيبة (5/ 410) عن ابن جريج عن عطاء، قال: "يقتل وليس بينهما فضل".
(2) موطأ الإمام مالك (2/ 871).
(3) صحيح البخاري (رقم 6896).
(4) السنن الكبرى (8/ 41).
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لم أجده، والصحيح عن علي خلافه:
[5541]- وقد قال البخاري (1): أقاد أبو بكر وعلي من لطمة. وقد بينته في "تغليق التعليق" (2).

2278 - [5542]- قوله: روي عن عمر وعلي قالا: من مات من حدٍّ وقصاص فلا دية له، الحد قتله.
البيهقي (3) من حديث عبيد بن عمير، عن عمر وعلي أنهما قالا: الذي يموت في القصاص لا دية له.
قال ابن المنذر: ورويناه عن أبي بكر أيضًا.
[5543]- وفي (4) "الصحيحين" (5) عن علي قال: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا فيموت فأجد في نفسي إلاّ صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته.

2279 - قوله: عن عمر وابن مسعود فيما إذا عما بعض المستحقّين عن القصاص [سقط] (6).
__________
(1) كتاب الديات - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (تحت رقم 6896).
(2) تغليق التعليق (5/ 250 - فما بعد).
(3) السنن الكبرى (8/ 68).
(4) [ق/576].
(5) صحيح البخاري (رقم 6778)، وصحيح مسلم (رقم 1707).
(6) في الأصل (سقوطه)، والمثبت من "م" و"هـ".
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أما عمر فتقدم قريبا.
[5544]- وأمّا ابن مسعود فأخرجه البيهقي (1) من طريق إبراهيم، عن عمر، وابن مسعود، وفيه انقطاع.
****
__________
(1) السنن الكبرى (8/ 60).
(5/2624)



باب العفو عن القصاص
2280 - [5545]- حديث: "في الْعَمْدِ الْقَوَدُ".
الشافعي (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) وابن ماجه (4) من حديث ابن عباس في حديث طويل، واختلف في وصله وإرساله، وصحح الدارقطني في "العلل" (5) الإرسال.
[5546]- ورواه الطبراني من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "الْعَمْدُ قَوَدٌ، والخطَأُ دِيَةٌ". وفي إسناده ضَعف.

2281 - [5547]- حديث أبي شريح الكعبي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهم: "أنتُمْ يَا خُزَاعَة قَتَلْتُم هَذا القَتِيلَ مِن هُذيْل، وَأنا واللهِ عَاقِلُه".
الترمذي (6) وصححه، وأصله متفق عليه (7).
__________
(1) مسند الشافعي (ص 345)، والأم (7/ 330) عن طاوس مرسلا.
(2) سنن أبي داود (رقم 4591).
(3) سنن النسائي (رقم 4789، 4790).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2635).
(5) علل الدارقطني (11/ 35 - 36/ رقم 2108).
(6) سنن الترمذي (رقم 1406).
(7) صحيح البخاري (رقم 104)، وصحيح مسلم (رقم 1354).
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* حديث عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: إذا عفا بعض المستحقين للقصاص أن القصاص يسقط، وإن لم يرض الآخرون، ولا مخالف لهما من الصحابة.
رواه البيهقي (1) وقد تقدم في آخر الباب الذي قبله.
****
__________
(1) السنن الكبرى (8/ 56 - 57).
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(57) كِتَابُ الدِّياتِ
(5/2627)



* حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن بكتاب ذكر فيه الفرائض والسنن والديات، وفيه: أنّ في النفس المؤمنة مائة من الإبل.
تقدم في "باب ما يجب به القصاص".

2282 - [5548]- قوله: احتج الأصحاب بما روي عن ابن مسعود: أن النّبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في دية الخطأ بمائة من الإبل مخمَّسَةً؛ عشرون بنت مخاضٍ وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقّة، وعشرون جذعة.
قال: ويروى عن ابن مسعود [موقوفا] (1)، وعن سليمان بن يسار نحوه.
أحمد (2) وأصحاب السنن (3) والبزار (4) والدراقطني (5) والبيهقي (6) من حديث ابن مسعود مرفوعًا، لكن فيه: "بني مخاض" بدل "ابن لبون"، وبسط
__________
(1) في "الأصل": (مرفوعا)، وصوابه من "م" و"هـ".
(2) مسند الإمام أحمد (1/ 450).
(3) سنن أبي داود (رقم 4545)، وسنن النسائي (رقم 4802)، وسنن الترمذي (رقم 1383)، وسنن ابن ماجه (رقم 2631).
(4) مسند البزار (رقم 1922).
(5) سنن الدارقطني (3/ 172 - 176).
(6) السنن الكبرى (8/ 74 - 75).
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الدارقطني القول في "السنن" (1) في هذا الحديث، ورواه من طريق أبي عبيدة، عن إليه موقوفا، وفيه: "عشرون بني لبون" وقال: هذا إسناد حسن. وضعَّفَ الأوّل من أوجه عديدة، وقَوَّى رواية أبي عبيدة بما رواه عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود على وَفْقِه.
وتعقبه البيهقي (2): بأن الدراقطني وهم فيه، والجواد قد يعثر، قال: وقد رأيته في "جامع سفيان الثوري" عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله، وعن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله، وعن عبد الرحمن بن مهدي، عن يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، عن عبد الله. وعند الجميع: "بني مخاض".
قلت: وقد رَدّ على نفسه بنفسه، فقال (3): وقد رأيته في "كتاب ابن خزيمة".
وهو إمام -من رواية وكيع، عن سفيان، فقال: "بني لبون" كما قال الدارقطني.
قلت: فانتفى أن يكون (4) الدارقطني غَيَّره، فلعل الخلاف فيه من فوق (5).

2283 - [5549]- حديث: "إنَّ أَعْتَى النَّاسِ عندَ الله ثَلاَثةٌ: رجلٌ قَتَل في الحرَمِ، وَرجُل قَتَل غَيْرَ قاتِلِه، ورجلٌ قَتَل بِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّة".
__________
(1) سنن الدارقطني (3/ 172 - 176).
(2) في الخلافيات، انظر مختصره (4/ 362).
(3) مختصر الخلافيات (4/ 363).
(4) [ق/ 577].
(5) في هامش "الأصل": "أي من قديم".
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أحمد (1) وابن حبان (2) من حديث عبد الله بن عمرو.
[5550]- ورواه الدارقطني (3) والطبراني (4) والحاكم (5) من حديث أبي شريح.
[5551]- ورواه الحاكم (6) والبيهقي (7) من حديث عائشة بمعناه.
[5552]- وروى البخاري في "صحيحه" (8) عن ابن عباس مرفوعًا: "أَبغَضُ النَّاسِ إلى الله ثَلاثةٌ مُلْحِدٌ في الحرَمِ، ومُبْتَغٍ في الإسلام سُنَّةَ الجاهليَّةِ، وَمطَلِّبُ دمِ امْريءٍ بِغَيْر حَقٍّ لِيُهرِيقَ دَمَه".
* حديث عبد الله بن عمرو: "ألا إنَّ قَتْلَ الْعَمْدِ الخطَأِ قَتِيلِ السَّوْطِ وَالعَصَى مِائةٌ مِن الإبل مَغَلَّظةٌ أربَعونَ خَلِفَةً في بُطونِها أوْلاَدُها ... " الحديث.
أبو داود (9) والنسائي (10)، وقد تقدم في "باب ما يجب فيه القصاص".
__________
(1) مسند الإمام أحمد (2/ 187) بلفظ: (أعدى الناس) بالدل المهملة، وفيه: (بذحول) بدل (ذحل).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5996).
(3) سنن الدارقطني (3/ 96).
(4) المعجم الكبير (22/ 191 - 192/ رقم 500).
(5) مستدرك الحاكم (4/ 349) وقال: "صحيح الإسناد".
(6) مستدرك الحاكم (4/ 349).
(7) السنن الكبرى (8/ 26).
(8) صحيح البخاري (رقم 6882).
(9) سنن أبي داود (رقم 4547).
(10) سنن النسائي (رقم 4789).
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2284 - [5553]- حديث عبد الله بن عمرو: "مَن قَتَلَ مُتَعَمّدًا سُلِّم إِلى أَوْلِيَاءِ المقْتُولِ، فَإِنْ أَحَبَّوا قَتَلُوا، وِإنْ أَحَبَّوا أَخَذُوا الْعَقلَ ثَلاثِينَ حِقَّةً وَثلاِثينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعينَ خَلِفَةً في بُطونِها أَوْلادُهَا".
الترمذي (1) وابن ماجه (2) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه في حديث.

تنبيه
وقع في الأصل (3) ابن عمر، والصواب: عبد الله بن عمرو، وهو ابن العاص.

2285 - [5554]- حديث: أن امرأتين ضرّتين اقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فماتت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدية على عاقلتها.
متفق عليه (4) مطولا من حديث أبي هريرة، والمغيرة بن شعبة (5).
__________
(1) سنن الترمذي (رقم 1387) وقال: "حسن غريب".
(2) سنن ابن ماجه (رقم 2626).
(3) يعني كتاب شرح الوجيز للرافعي.
(4) صحيح البخاري (رقم 6740)، وصحيح مسلم (رقم 1681).
(5) أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 1682).
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* حديث: "الْعَمْدُ وَالخطإ ... ".
تقدم.

2286 - [5555]- حديث عبادة بن الصامت: "ألاَ إنَّ في الدِّية الْعُظْمَى مائةً من الإبل، منها أربعُونَ خَلِفَةً في بُطونِها أَوْلادُهَا".
الدارقطني (1) والبيهقي (2) وفي إسناده انقطاع، وفيه: قصة لعمر في تقويمها.
* حديث: "في النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِل".
* وحديث: "في قَتِيلِ السّيف والعصا مائة مِن الإبِلِ".
تقدما.

2287 - [5556]- حديث مكحول وعطاء قالا: أدركنا النّاس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائةً من الإبل، فقدَّمَها عمر بألف دينار واثني عشر ألف درهم.
الشافعي (3) عن مسلم، عن عبيد الله بن عمر، عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب.
__________
(1) سنن الدارقطني (3/ 104 - 105).
(2) السنن الكبرى (8/ 77).
(3) مسند الشافعي (ص 347).
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وعن مكحول وعطاء به قالوا (فذكره).
ورواه البيهقي (1).
[5557]- وروى (2) أيضا من طريق الشافعي عن مسلم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الدية الماشية أو الذهب؟ قال: كانت الإبل، حتى كان عمر فَقَوَّم الإبلَ عشرين ومائة [كلّ] (3) بعير، فإن شاء القروي [أعطاه] (4) مائة مائة، ولم يعطه ذهبا، كذلك الأمر الأول.
[5558]- وفي "المراسيل" (5) لأبي داود من طريق ابن إسحاق، عن عطاء، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الدّية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل النساء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة.
[5559]- ثم أسنده من طريق أخرى، عن ابن إسحاق، عن عطاء، عن جابر مرفوعًا (6).

2288 - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى في الدية بألف دينار أو اثني عشر ألف درهم. وروي عن ابن عباس: أنّ رجلًا قتل على عهد
__________
(1) السنن الكبرى (8/ 76، 95).
(2) المصدر السابق (8/ 77).
(3) ما بين المعقوفيتن ساقط من الأصل، وهو في "م" و"هـ"، ووضع عليه في "م" علامَة التّصحيح.
(4) في "الأصل": (أعطه)، والمثبت من "م" و"هـ". وسقط في "هـ" كلمة (مائة) الثانية.
(5) هو في سننه (4/ 184) وإليه عزاه المزي في "أطرافه".
(6) سنن أبي داود (رقم 4544).
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رسول الله (1) - صلى الله عليه وسلم - فجعل ديته اثني عشر ألف درهم.
أما قضاؤه في الدية بألف دينار؛ فهو في حديث عمرو بن حزم الطويل. وأما قضاؤه في الدّية باثني عشر ألفا؛ فهو [في] (2):
[5560]- حديث ابن عباس بعينه، وقد رواه أصحاب "السنن" (3) من حديث عكرمة. واختلف فيه على عمرو بن دينار، فقال محمَّد بن مسلم الطائفي: عنه عن عكرمة، هكذا.
وقال ابن عيينة: عن عمرو بن دينار، مرسلا.
قال ابن أبي حاتم (4) عن أبيه: المرسل أصح.
وتبعه عبد الحق (5)، وقد رواه الدارقطني (6) من حديث محمَّد بن ميمون، عن ابن عيينة، موصولا.
قال محمَّد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه: "ابن عباس" مرة واحدة، وأكثر ذلك كان يقول: عن عكرمة (7).
__________
(1) [ق/ 578].
(2) من "م".
(3) سنن أبي داود (رقم 4546)، وسنن الترمذي (رقم 1388)، وسنن النسائي (رقم 4804)، وسنن ابن ماجه (رقم 2632).
(4) علل ابن أبي حاتم (1/ 462 - 463/ رقم 1390).
(5) الأحكام الوسطى (4/ 57).
(6) سنن الدارقطني (3/ 130).
(7) أي مرسلا، ولا يذكر ابن عباس.
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ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (1) عن ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، مرسلا.
قال ابن حزم (2): وهكذا رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة.

2289 - [5561]- حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُقوِّم الإبل على أهل القرى، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها.
الشافعي (3) عن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب.
ورواه أبو داود (4) والنسائي (5) من حديث محمَّد بن راشد، عن عمرو بن شحيب أتمّ منه. وعن محمَّد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بطوله.

2290 - [5562]- حديث عمرو بن حزم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ".
هَذِهِ الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل، وإنما أخرجها
__________
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 17273).
(2) المحلى (10/ 393).
(3) مسند الشافعي (ص 348).
(4) سنن أبي داود (رقم 4564).
(5) سنن النسائي (رقم 4801).
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البيهقي (1) من حديث معاذ بن جبل، وقال: إسناده لا يثبت مثله.

2291 - قوله: وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، والعبادلة؛ ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس.
أما أثر عمر؛ فتقدم في أثر عطاء ومكحول، ويأتي مع علي.
وأما أثر عثمان؛ فلم أره.
[5563]- وأما أثر علي؛ فرواه البيهقي (2) من طريق إبراهيم النخعي، عنه،
وفيه انقطاع، لكن أخرجه ابن أبي شيبة (3) من طريق الشعبي، عن علي.
وأخرجه أيضا (4) من وجه آخر، عن إبراهيم، عن عمر وعلي.
[5564]- وأمّا ابن مسعود؛ فأخرجه البيهقي (5) من طريق الحكم، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت، أنه قال: في جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثّلث، فما زاد فعلى النصف.
وقال ابن مسعود: إلا السنّ والموضِحَة؛ فإنهما سواء، وما زاد فعلى النصف.
وقال علي: على النصف في الكلّ.
قال: وأعجبها إلى الشّعبي قولُ عَلِيّ.
__________
(1) السنن الكبرى (8/ 95).
(2) السنن الكبرى (8/ 98).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 296 - 297).
(4) المصدر نفسه (9/ 300).
(5) السنن الكبرى (8/ 96).
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وأما ابن عمر، وابن عباس؛ فلم أره عنهما.

تنبيه
مراده بقوله: "العبادلة" جميع الثلاثة لاَ أنّ الّذين اشتهروا بهذا اللّقب هم هؤلاء الثلاثة، ولا معنى لاعتراض من اعترض عليه بذلك.
ووقع في "المبهمات" للنووي (1): أنّ الجوهري (2) قال: في مادة (عبد) في ذكر العبادلة أنه عدّ فيهم ابن مسعود، وحذف ابن عمر، وليس كما قال (3) فالّذي في "الصحاح" حذف "ابن الزبير" والاقتصار على ثلاثة، ولم يذكر ابن مسعود (4).
ووقع في "شرح الكافية " لابن مالك: العبادلة خمسة، فذكر الأربعة، وابن مسعود فيهم. وعدّ الزمخشري في "الكشاف" ابنَ مسعود فيهم أيضا، وحذف ابن عمرو، وتُعقِّب. والله أعلم.
__________
(1) وتهذيب الأسماء واللغات (1/ 267).
(2) في الصحاح له (2/ 439).
(3) أي النووي.
(4) وقع في مطبوعة التلخيص الحبير (4/ 49 ط. قرطبة) زيادةٌ هنا ليست في جميع النسخ الخطيّة الّتي بين يديّ، وهي قولُه: "والذي في "الصحاح" في مادة (عبد) بإثبات ابن مسعود، وحذف ابن الزبير، فهم عنده أربعة، لكن في آخر الكتاب في مادة (هاء) قال: وهم: ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، فاقتصر على ثلاثة فيه".
وهذا اعتراضٌ على اعتراض ابن الملقِّن ونقضٌ لإيراده على النّووي، والّذي أرجح أن هذه الزّيادة وقعت حاشيةً لبعض القرّاء في بعض نسخ الكتاب، فنقلت إلى المتن، وليست فيه. والله أعلم.
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2292 - [5565]- حديث: "عَقلُ المرأة كَعَقْلِ الرَّجُلِ إلى ثُلث الدِّية".
النّسائي (1) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو من رواية إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، قال الشافعي: وكان مالك يَذكر أنه السنّة وكنت أتابعه عليه، وفي (2) نفسي منه شيء، ثمّ علمت أنه يريد سنّة أهل المدينة، فرجحت عنه.

2293 - [5566]- حديث عبادة بن الصامت: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.
لم أجده من حديث عبادة (3) إلا فيما ذكره أبو إسحاق الإسفرائيني في "كتاب أدب الجدل" له، فإنه قال: رواه موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن عبادة، به.
[5567]- ورواه الشّافعي (4) عن فضيل بن عياض، عن منصور بن المعتمر، عن ثابت الحدّاد، عن ابن اليسيب: أنّ عمر قضى في دية اليهوديّ والنصرانيّ بأربعة آلاف، وفي دية المجوسي ثمانمائة درهم.
__________
(1) سنن النسائي (رقم 4805).
(2) [ق/579].
(3) قال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 443): "هذا الحديث لا أعلم من خرّجه بعد البحث الشديد عنه".
(4) معرفة السنن والآثار (رقم 4929)، والأم للشافعي (6/ 105).
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[5568]- وروى البيهقي (1) من طريق الشافعي، عن سفيان، عن صدقة بن يسار، قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد؟ فقال: قضى فيه عثمان بأربعة آلاف.
[5569]- وروى عبد الرزاق في "مصنفه" (2) عن رباح بن عبيد الله، عن حميد، عن أنس: أن يهوديًّا قُتل غِيلةً فقضى فيه عمر باثني عشر ألف درهم. ورباح ضعيف.
[5570]- وروى الطحاوي والحاكم (3) من حديث جعفر بن عبد الله بن الحكم: أنّ رفاعة بن السموأل اليهودي قتل بالشام فجعل عمر ديته ألف دينار.

2294 - [5571]- حديث: "أُمرتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَهَ إلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رسولُ الله ويُقِيمُوا الصَّلاةَ، ويُؤْتوا الزَّكَاةَ ... " الحديث.
متفق عليه (4)، عن ابن عمر، وله ألفاظ.
__________
(1) السنن الكبرى (8/ 100).
(2) عبد الرزاق (رقم 18495).
(3) عزاه ابن الملقن في البدر المنير (8/ 445) إلى الطحاوي وحده، ثم قال: "وهذا الإسناد على شرط مسلم خلا ابن منقذ وهو ثقة أخرج له الحاكم في مستدركه، وابن حبان في صحيحه"، وهذا بين أنه قصد أن الراوي من رجال الحاكم وابن حبان لا أن الأثر من مروياتهما.
(4) صحيح البخاري (رقم 25)، وصحيح مسلم (رقم 22).
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[5572]- وللبخاري (1) عن أنس: "مَن شَهِدَ أن لاَ إِلَه إلَّا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، واستقبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأكَلَ ذَبِيحَتَنَا، وصلى صَلاتَنَا، حَرُم عَلَيْنا دَمُه ومالُه، وَله ما لِلمسلمين وعَلَيْه مَا عَلَيْهم".
* حديث عمرو بن حزم في الكتاب: "في الموضِحَةِ خَمْسٌ مِن الإبلِ".
تقدم في أول الباب.
* حديث عمر مثله.
البزار (2) وسيأتي بعد قليل.
وفي الباب:
[5573]- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في السنن الأربعة (3).
ورواه عبد الرزاق (4) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، مرسلا.
* حديث عمرو بن حزم: "في المنَقّلَةِ خَمْسَ عَشَرَة مِنَ الإبِلِ ... ".
تقدم.
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 391 - 393).
(2) مسند البزار (رقم 261).
(3) سنن أبي داود (رقم 4566)، سنن النسائي (رقم 4853)، سنن الترمذي (رقم 1390). سنن ابن ماجه (رقم 2655).
(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 17312).
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2295 - [5574]- حديث زيد بن ثابت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب في الهاشمة عشرًا من الإبل. وروي موقوفا. وقيل: لا يصح مرفوعًا.
هو في الدارقطني (1) موقوف، وكذا أخرجه عبد الرزاق (2) والبيهقي (3).
* حديث عمرو بن حزم: "في الْمَأْمُومَةِ ثُلُث الدِّيَة ... ".
تقدم.

2296 - [5575]- حديث عمر مثله.
البيهقي (4) وسنده ضعيف.
[5576]- لكنه في "سنن أبي داود" (5) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وقال ابن المنذر (6): أجمع أهل العلم على القول به إلا مكحولا؛ فإنه فرّق بين العمد والخطإ، فقال: الثلث في الخطأ، وفي العمد ثلثا الدية.
__________
(1) سنن الدارقطني (3/ 201).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 17348).
(3) السنن الكبرى (8/ 82).
(4) المصدر السابق.
(5) سنن أبي داود (رقم 4564).
(6) الإجماع (ص 117/ رقم 676).
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2297 - [5577]- حديث مكحول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في الموضحة خمسًا من الإبل، ولم يوجب فيما دون ذلك شيئا.
ابن أبي شيبة (1) والبيهقي (2) من طريق ابن إسحاق، عنه، به وأتم منه.
[5578]- وروى عبد الرزاق (3) عن شيخ له، عن الحسن: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقض فيما دون الموضحة بشيء.
[5579]- ورواه البيهقي (4) عن ابن شهاب، وربيعة، وأبي الزناد، وإسحاق ابن أبي طلحة، مرسلا (5).
* حديث عمرو بن حزم: "في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدّيَة".
تقدم.

2298 - [5580]- حديث عمر: "في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَة".
البزار (6) من حديث أبي بكر عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر رفعه: "في الأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي العين خَمْسُون، وَفي اليَدِ خَمْسُون، وفي
__________
(1) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 141).
(2) السنن الكبرى (4/ 82).
(3) مصنف عبد الرزاق (رقم 17320) ..
(4) السنن الكبرى (8/ 83).
(5) [ق/580].
(6) مسند البزار (رقم 261).
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الرّجْلِ خَمْسُون، وفي الجائِفَةِ ثُلُث، وفي المنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشَرة، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي كُلِّ إِصْبعٍ مِمَّا هُنَاكَ عَشْرٌ عَشْرٌ".
وفي إسناده ضعف من جهة محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ورواه البيهقي (1) من وجه آخر أضعف منه، وزاد: "في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفي المأْمُومَةِ ثُلُثُ النفْسِ".

2299 - [5581]- حديث عمرو بن حزم: "في الأذنِ خَمْسُون مِن الإبِلِ".
لَيْس هَذا في الحديث الطويل الذي صحّحه ابن حبان (2) وتقدم الكلام عليه، وقد اعترف المصنِّف بذلك تبعًا لإمام الحرمين حيث قال: روى بعضهم عن القاضي الحسين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك قال ... وهو مجازفة في الرواية, ولم يصحّ عندنا بذلك خبر في كتب الحديث. انتهى كلامه.
وقد أفصح بقلّة الاطلاع؛ لأنّه قد رواه الدارقطني (3) والبيهقي (4) في نسخة عمرو بن حزم من طريق يونس، عن ابن شهاب، وهي مع إرسالها أصح إسنادًا من الموصول، كما تقدم.

2300 - [5582]- قوله: روي عن أبي بكر أنّه قضى فيه بثُلثي الدّية.
__________
(1) السنن الكبرى (8/ 86).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6559).
(3) سنن الدارقطني (3/ 209).
(4) السنن الكبرى (8/ 85).
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أخرجه عبد الرزاق (1) عن ابن جريج، عن داود ابن أبي عاصم، سمعت سعيد ابن المسيب يقول: قضى أبو بكر في الجائفة إذا نفذت في الجوف من الشفتين بثلثي الدية.
ورواه هو (2) وابن أبي شيبة (3) من طريق عمرو بن شعيب، عن سعيد، عن أبي بكر، نحوه.
ورواه الطبراني في "مسند الشاميين" من طريق محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبيه، ومكحول كلاهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو: أنّ أبا بكر (فذكره).
* أثر عمر وعلي.
يأتي بعد.
* حديث عمرو بن حزم: "وَفِي الْعَين خَمْسُونَ مِنَ الإبِلِ".
تقدم أيضا، وهو لفظ مالك، وأبي داود.
* حديثه: "في الْعَينَين الدِّيَة".
تقدم، ورواه البزار (4) من حديث عمر بن الخطاب، وعبد الرزاق (5) عن ابن
__________
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 17629).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 17623).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 211).
(4) مسند البزار (رقم 261).
(5) مصنف عبد الرزاق (رقم 17418).
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جريج، عن عمرو بن شعيب، في حديث مرسل.
* حديثه: أنّه قال في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وَفي الأَنْفِ إِذَا أوعى جَدْعًا الدِّيَةُ".
أي استوعب، تقدم.

2301 - [5583]- قوله: وحمل ذلك على المارن دون جميع الأنف؛ لما روي عن طاوس أنه قال: عندي كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه: "وَفِي الأَنْفِ إِذَا قُطِعَ مَارِنُه مِائَةٌ مِن الإبِلِ".
عبد الرزاق في "مصنفه" (1) عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، به.
[5584]- وذكره الشافعي تعليقا (2). ورواه البيهقي (3) من طريق عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر نحوه.

2302 - [5585]- قوله: ويروى: "في الأنْفِ إذا اسْتُؤْصِلَ المارِنُ الدِّيَةُ كامِلَةً".
البيهقي (4) من حديث أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، قال: كان في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى نجران: "وفِي الأنْفِ إذا
__________
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 16464).
(2) الأم، للشافعي (6/ 118).
(3) السنن الكبرى (8/ 88).
(4) السنن الكبرى (8/ 87).
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اسْتُؤْصِلَ المارِنُ الدِّيَةُ كَامِلَةً".
* حديث عمرو بن حزم: "وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَة".
تقدم.
* حديثه: "وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ".
تقدم أيضا.

2303 - [5586]- حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن الجمال فقال: "هُو اللِّسَانُ".
الحاكِم في "المستدرك" (1) من طريق أبي جعفر بن علي بن الحسين، عن أبيه، قال: أقبل العباس إلى (2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه حلّتان وله ظفيرتان، وهو أبيض، فلما رآه تبسم فقال: يا رسول الله ما أضحكك أضحك الله سنّك؟ فقال: "أَعْجَبَنِي جَمَالُ عَمِّ النَّبِّي - صلى الله عليه وسلم - "، فقال العباس: ما الجمال؟ قال: "اللِّسانُ". وهو مرسل.
وقال ابن طاهر (3): إسناده مجهول. ورواه العسكري في "أمثاله" من حديث آل بيت العباس، عن العباس. وفي إسناده محمَّد بن زكريا الغلابي وهو ضعيف جدا.
ورواه أيضا عن ابن عائشة (4)، عن أبيه، معضلا.
__________
(1) مستدرك الحاكم (3/ 330).
(2) [ق/581].
(3) في تخريج أحاديث الشهاب - كما في البدر المنير (8/ 456).
(4) قال ابن حجر- كما في هامش "الأصل": "هو عبيد الله بن محمَّد بن حفص، من ذرّيّة عائشة بنت طلحة بن عُبيد الله الصّحابي".
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[5587]- ورواه الخطيب وابن طاهر من حديث ابن المنكدر، عن جابر، بلفظ: "جمَال الرَّجُلِ فَصَاحَةُ لِسَانِه" (1). وفي إسناده أحمد بن عبد الرحمن ابن الجارود الرقّي وهو كذّاب.
وأخرجه العسكري في "الأمثال" من وجه آخر بلفظ: "إنّ جَمَال ... " (فذكره).
وفي إسناده عبد الله بن إبراهيم الغفاري، وهو ضعيف.
* حديث عمرو بن حزم: "وفِي السِّنّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ".
تقدم، وهو عند أبي داود.
* حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: "في كلّ سِنٍّ خمَسٌ مِن الإبِل".
الشافعي وأبو داود وغيرهما، وقد تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

2304 - [5588]- حديث ابن عباس: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصابع اليد والرّجل سواء. وقال: "الأَسْنَانُ سَواءٌ، الثّنِيَّةُ والضِّرْسُ سَواءٌ، وَهذِه وَهَذِه سَوَاءٌ".
__________
(1) انظر: ميزان الاعتدال (1/ 116).
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أبو داود (1) والبزار بتمامه، وابن ماجه (2) مختصرًا، وابن حبان (3) وهو في "صحيح البخاري" (4) مختصرا بلفظ: هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ"، يعني: الخنصر والإبهام.
[5589]- ولأبي داود (5) والنسائي (6) وابن ماجه (7) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: "الأَصَابعُ والأسْنَانُ سَواءٌ، في كلِّ إِصْبعٍ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ".
[5590]- ولهم (8) من حديث أبي موسى: "إن الأَصِابعَ سَوَاءٌ؛ عَشْرًا عَشْرًا مِن الإبِلِ".
[5591]- وأخرجه ابن حبان (9) وهو في كتاب عمرو بن حزم أيضا.
* حديث معاذ: "في الْيَدَيْنِ والرِّجْلَينِ الدِّيَةُ، وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُهَا".
لم أجده من حديث معاذ، وهو في حديث عمرو بن حزم، وعمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده.
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 4558 - 4561).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 2652).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6012، 6014).
(4) صحيح البخاري (رقم 6895).
(5) سنن أبي داود (رقم 6564).
(6) سنن النسائي (رقم 4851).
(7) سنن ابن ماجه (رقم 2653).
(8) سنن أبي داود (رقم 4556، 4557)، سنن النسائي (رقم 4844، 4845)، وابن ماجه (رقم 2654).
(9) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6013).
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* حديث عمرو بن حزم: "في الْيَدَيْنِ مائَةٌ مِن الإبِلِ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي كُل إِصْبعٍ مِنَ أَصَابعِ الْيَدِ والرّجْلِ عَشرٌ مِنَ الإبِلِ" وفي لفظ: "كلّ إِصْبعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ".
تقدم من حديثه.

2305 - [5592]- قوله: قضى عمر في كسر الترقوة بجمل.
رواه مالك في "الموطأ" (1) عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب، عن أسلم مولى عمر: أنّ عمر قضى في الضّرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل.
ورواه الشافعي (2) عن مالك، وقال (3): وبه أقول؛ لأني لا أعلم له مخالفًا من الصّحابة.

2306 - [5593]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع السارق من الكوع.
الدارقطني (4) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، بلفظ: أمر بِقطع السَّارِق من المفصل.
__________
(1) موطأ الإِمام مالك (2/ 861).
(2) مسند الشافعي (ص 225)، والأم (7/ 234).
(3) في الأم (7/ 235) وعبارة: "وأنا أقول بقول عمر فيهما معا؛ لأنّه لم يخالفه واحدٌ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما علمتُه، فلم أَرَ أن أذهب إلى رأيي وأخالفه".
(4) سنن الدارقطني (3/ 204).
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[5594]- ورواه البيهقي (1) بمثله من حديث جابر وغيره، ومن حديث عبد الله بن عمر، وفي إسناده عبد الرحمن بن سلمة مجهول.
* حديث عمرو بن حزم: "وَفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الإِلْيَتَينِ الدِّيَة"، ويروى: "وفِي الْبَيضَتَينِ ... ".
تقدم بطوله في "باب ما يجب فيه (2) القصاص".
[5595]- وفي "مراسيل أبي داود" (3) من حديث الزهري: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الذكر الدية.
وعن مكحول مرسلا مثله، وزاد: وفي الإليتين الدية.
* حديث عمرو بن حزم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الرّجلَين الدّيَةُ، وَفِي الْوَاحِدَةِ نِصْفُهَا ... ".
تقدم.

2307 - [5596]- حديثه: "في الْعَقْلِ الدِّيَةُ .. ".
ليس هذا في نسخة عمرو بن حزم، لكن رواه البيهقي (4) من حديث معاذ، وسنده ضعيف، قال: وروينا عن عمر، وزيد بن ثابت مثله.
__________
(1) السنن الكبرى (8/ 270 - 271).
(2) [ق/ 582].
(3) مراسيل أبي داود (رقم 265) من حديث الزهري، وفي (رقم 261) عن مكحول، وفيه: (الأنثيين) بدل (الإليتين).
(4) السنن الكبرى (8/ 86).
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2308 - [5597]- حديث معاذ: "في الْبَصَرِ الدِّيَةُ".
لم أجده (1)، وإنما الذي وجدت من حديثه: "في السَّمْعِ الدِّيَةُ". وهو موجود في حديث عمرو بن حزم.
[5598]- وقد رواه البيهقي (2) من طريق قتادة، عن ابن المسيب، عن علي (3).

2309 - [5599]- حديث عمرو بن حزم: "في الشّمِّ الدّيَةُ .. ".
لم أجده في النّسخة (4)، وإنما فيها: "وفي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعًا مِائَةٌ مِن الإبِلِ".
وفي رواية: "وفي الأَنْفِ إذَا اسْتُؤْصِلَ المارِنُ الدِّيَةُ كَامِلَةً".
وأخرجه البيهقي (5) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: "في الأَنْفِ إذَا جُدِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً ... ".
وقد تقدم.
__________
(1) قال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 462): "لا أعلم من خرَّجه بعد البحث عنه".
(2) السنن الكبرى (8/ 86).
(3) ورد في "الأصل" و "م": زيادة نصها: "في الْيَدَيْنِ مِائَةٌ مِن الإبِلِ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي كُلِّ إِصْبعٍ مِنَ أَصَابعِ الْيَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ. وفي لفظ: كل إِصْبعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشرٌ مِنَ الإبِلِ، تقدم في الباب المذكور". ثم ضرب عليها في كلتا النّسختين، ولم ترد في "هـ".
(4) قال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 462): "هذا الحديث غريب، لا أعلم من خرجه من هذا الوجه ولا من غيره بعد البحث عنه".
(5) السنن الكبرى (8/ 88).
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* حديثه: "في الصُّلْبِ الدّيَةُ .. ".
تقدم، وهو [في] (1) "مراسيل أبي داود" (2) من حديث يزيد بن الهاد، وسيأتي أثر زيد بن أسلم ومن معه بعد.

2310 - [5600]- حديث: "البئْرُ جُبَارٌ".
متفق عليه (3) من حديث أبي هريرة.
* أثر عمر في المرأة الحامل.
يأتي.
* حديث عمر: أنّه مرّ تحت ميزاب العبّاس بن عبد المطلب فقطر عليه قطرات، فأمر بنزعه ... الحديث.
تقدم في "الصلح" من حديث ابن عباس.
[5601]- ورواه أبو داود في "المراسيل" (4) من حديث أبي هارون المدني، قال: كان في دار العباس ميزاب.
__________
(1) في "الأصل": (من) والمثبت من "م" و "هـ".
(2) مراسيل أبي داود (رقم 263).
(3) صحيح البخاري (رقم 1499)، وصحيح مسلم (رقم 1710).
(4) مراسيل أبي داود (رقم 409).
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ورواه الحاكم (1) في "ترجمة العباس" من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، بسنده: أن عمر دخل المسجد فإذا ميزاب ... (فذكر نحوه)، وقال: لم يحتجّ الشيخان بعبد الرحمن، وقد وجدت له شاهدًا من حديث أهل الشّام.

2311 - [5602]- حديث: روي أنّ ناسا من (2) اليمن حفروا زُبْيَة للأسد فوقع الأسد فيها، فازدحم الناس عليها، فتردى فيها واحد فتعلق بواحد فجذبه، وجذب الثاني ثالثًا، والثالث رابعا، فرفع ذلك إلى علي، فقال: للأوّل ربع الدّية، وللثاني الثلث، وللثالث النصف، وللرابع الجميع، فرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمضى قضاءَه.
أحمد (3) والبزار (4) والبيهقي (5) من حديث حنش بن المعتمر، عن علي، قال البزار: لا نعلمه يروى إلا عن علي، ولا نعلم له إلا هذا الطريق.
وحنش ضعيف.
__________
(1) مستدرك الحاكم (3/ 331).
(2) في "م": (باليمن).
(3) مسند الإِمام أحمد (1/ 77، 128، 152).
(4) مسند البزار (رقم 732).
(5) السنن الكبرى (8/ 111).
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2312 - [5603]- حديث: أنّ امرأتين من هذيل اقتتلتا فَرَمَتْ إحداهما الأخرى بحجر. ويروى: بعمود فسطاط فقتلتها، فأسقطت جنينا، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدية على عاقلة القاتلة، وفي الجنين بغرةٍ عبدٍ أو أمة.
متفق عليه (1) من حديث المغيرة بن شعبة وأبي هريرة.

2313 - [5604]- حديث أبي هريرة: أنّ امرأتين من هذيل بنحوه، وزاد: ولكل واحدة منهما زوج، فبرأ الزّوج والولد، ثم ماتت القاتلة فجعل النبي (2) - صلى الله عليه وسلم - ميراثها لبنيها، والعقل على العصبة.
الشافعي (3) والشيخان (4) وغيرهما من حديث أبي هريرة دون الزيادة.
ورواه أبو داود (5) بلفظ: ثمّ إنّ المرأة التي قضى عليها بالغرّة توفيت فقضى
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 6904) من حديث أبي هريرة، و (رقم 6905) من حديث المغيرة بن شعبة، وصحيح مسلم (رقم 1681) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، و (رقم 1682) من حديث المغيرة بن شعبة.
(2) [ق/ 583].
(3) مسند الشافعي (ص 202) والأم (6/ 103).
(4) كما تقدم قريبا.
(5) سنن أبي داود (رقم 4577).
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لبنيها، وأن العقل على عصبتها.
[5605]- ورواه أبو داود (1) وابن ماجه (2) من حديث جابر، وفيه: ولكل واحدة منهما زوج وولد بنحوه.
وفي إسناده مجالد، وصححه النووي في "الروضة" (3) بهذا اللفظ، وفيه ما فيه؛ لأن مجالدًا ضعيف لا يحتج بما ينفرد به.
[5606]- وروى ابن أبي شيبة (4) من طريق عبيد بن نضلة، عن المغيرة، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عاقلتها بالدية، وغرة في العمل.

2314 - قوله: لم يكن في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ديوان ولا زمن أبي بكر، وإنما وضعه عمر حين كثر الناس ... إلى آخره.
قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أنّ عُمر أوّل من جعل الدّيوان.
[5607]- وفي ابن أبي شيبة (5) من طريق الشعبي والنخعي قالا: أوّل من فرض العطاء عمر.
[5608]- ومن طريق أبي نضرة، عن جابر: أوّل من فرض الفرائض، ودوّن الدّواوين، وعرف العرفاء عمر.
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 4575).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 2648).
(3) روضة الطالبين (9/ 349).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 255).
(5) مصنف ابن شيبة (14/ 81 - 85).
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2315 - [5609]- حديث: أنّ رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه ابنه فقال: "مَنْ هَذَا؟ " قال: ابني، فقال: "إنَّه لا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْه".
أحمد (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) والحاكم (4) من رواية أبي رمثة بنحوه.
[5610]- وأحمد أيضًا (5) وأبو داود (6) والترمذي (7) وابن ماجه (8) من حديث عمرو بن الأحوص، أنه شهد حجة الوداع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لَا يَجْنِي جَانٍ إلَّا عَلَى نَفْسِه لَا يَجْنِي جَانِ عَلَى وَلَدِهِ".
[5611]- وأحمد (9) وابن ماجه (10) من رواية الخشخاش العنبري نحو حديث أبي رمثة.
__________
(1) مسند الإِمام أحمد (2/ 227 - 228، 4/ 163).
(2) سنن أبي داود (رقم 4495).
(3) سنن النسائي (رقم 4832).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 425).
(5) مسند الإِمام أحمد (3/ 499).
(6) لم أجده عنده، وقد عزاه إليه أيضا ابن الملقن في البدر (8/ 473).
(7) سنن الترمذي (رقم 2159).
(8) سنن ابن ماجه (رقم 2669).
(9) مسند الإِمام أحمد (5/ 81).
(10) سنن ابن ماجه (رقم 2671).
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[5612]- ولأحمد (1) والنسائي (2) معناه من رواية ثعلبة بن زهدم.
[5613]- والنسائي (3) وابن ماجه (4) وابن حبان (5) من رواية طارق المحاربي.
[5614]- ولابن ماجه (6) من رواية أسامة بن شريك.
* حديث عائشة: ما كانت تقطع اليد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه.
تقدم في "اللقطة".
* حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الدّية على العاقلة.
هو مختصر من حديث المغيرة وأبي هريرة، وقد تقدم.

2316 - حديث: "لا تَحْمِل العَاقِلَة عَمْدًا وَلَا اعْتِرَافًا".
قال إمام الحرمين في "النهاية": روى الفقهاء ... فذكر هذا الحديث بلفظ: "لَا تَحْمِل العَاقِلَةُ عبدًا ولا اعْتِرافًا". قال: وغالب ظنّي أنّ الصّحيح الّذي أورده أئمّة الحديث: "لَا تَحمل العَاقِلَةُ عمدًا ولا اعْتِرافًا"، وقال
__________
(1) مسند الإِمام أحمد (4/ 64 - 65).
(2) سنن النسائي (رقم 4833، 4834).
(3) سنن النسائي (رقم 4839).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2670).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6562).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 2672).
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الرّافعي في أواخر الباب: هذا الحديث تكلّموا في ثبوته. وقال ابن الصباغ: لم يثبت متّصلا، وإنما هو موقوف على ابن عبّاس، انتهى.
وفي جميع هذا نظر:
[5615]- فقد روى الدّارقطني (1) والطبراني في "مسند الشاميين" من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَجْعَلُوا عَلى الْعَاقِلَةِ مِن دِيَةِ المعْتَرِفِ شيئًا". وإسناده واهٍ، فيه محمَّد بن سعيد المصلوب وهو كذاب، وفيه الحارث بن نبهان، وهو منكر الحديث.
[5616]- وروى الدارقطني (2) والبيهقي (3) من حديث عمر موقوفًا: "العَمْدُ وَالْعَبْدُ، وَالصُّلحُ (4) والاعترافُ، لا تَعْقِلُه العَاقِلَةُ". وهو منقطع.
وفي إسناده عبد الملك بن حسين، وهو ضعيف. قال البيهقي: والمحفوظ أنّه عن عامر الشعبي من قوله.
[5617]- وروى (5) أيضًا عن ابن عباس: لَا تَحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا, ولا ما جنى المملوك.
[5618]- وفي "الموطأ" (6) عن الزهري: مضت السنّة: أن العاقلة لا تحمل شيئًا من ذلك.
__________
(1) سنن الدارقطني (3/ 177).
(2) سنن الدارقطني (3/ 276).
(3) السنن الكبرى (8/ 104).
(4) [ق/584].
(5) السنن الكبرى (8/ 104).
(6) موطأ الإِمام مالك (2/ 865).
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[5619]- وروى البيهقي (1) عن أبي الزناد، عن الفقهاء، من أهل المدينة، نحوه.
* قوله: تؤجل الدّية على العاقلة ثلاث سنين.
يأتي.
* حديث: أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالغرة على العاقلة.
تقدم من حديث المغيرة.

2317 - قوله: قال الشافعي في "المختصر" (2): لا أعلم مخالفًا أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين.
قال الرافعي: تكلم أصحابنا في ورود الخبر بذلك، فمنهم من قال: ورد، ونسب إلى رواية علي، ومنهم من قال: ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدّية على العاقلة.
وأما التأجيل؛ فلم يرد به الخبر، وإنما أخذ ذلك من إجماع الصّحابة:
[5620]- وروي (3) ذلك عن عمر وعلي وابن عباس: أنهم أجلوا الدّية ثلاث سنين.
أمّا الحديث:
[5621]- فروى البيهقي (4) من طريق الشافعي أنه قال: وجدنا عامًّا في أهل
__________
(1) السنن الكبرى (8/ 105).
(2) انظر: مختصر المزني (ص 248).
(3) السنن الكبرى (8/ 107).
(4) السنن الكبرى (8/ 109).
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العلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في جناية الحر المسلم، على الحر خطأ مائة من الإبل على عاقلة الجاني، وعامًّا فيهم أيضًا أنها تمضى لثلاث سنين، في كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة.
وقال ابن المنذر (1): ما ذكره الشافعي لا يعرف له أصل من كتاب ولا سنة.
وسئل عنه أحمد بن حنبل فقال: لا أعرف فيه شيئًا. فقيل له: إنّ أبا عبد الله (2) رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لعلّه سمعه من ذلك المدني، فإنّه كان حسن الظن به -يعني إبراهيم بن أبي يحيى-.
وتعقبه ابن الرّفعة بأنّ من عَرفه حجّة على من لم يعرفه.
[5622]- وروى البيهقي (3) من طريق ابن لهيعة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: من السنّة أن تنجّم الدّية في ثلاث سنين.
وأمّا الإجماع؛ فيستفاد مما حكيناه عن الشّافعي، وكذلك نقله (4) الترمذي في "جامعه" (5)، وابن المنذر (6).
وأما الرواية عن عمر في ذلك:
__________
(1) نقله عنه ابن الرِّفعة في (المطلب العالي في شرح الوسيط للغزالي) كما ذكره ابن الملقن في البدر المنير (8/ 478).
(2) يعني: الإِمام الشافعي.
(3) السنن الكبرى (8/ 110).
(4) أي الإجماع -كما في هامش "الأصل".
(5) سنن الترمذي -كتاب الديات، باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟ (تحت رقم 1386).
(6) الإجماع، لابن المنذر (ص 120/ رقم 705).
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[5623]- فرواها ابن أبي شيبة (1) وعبد الرزاق (2) والبيهقي (3) من طريق الشعبي، عن عمر، وهو منقطع.
[5624]- وقال عبد الرزاق (4) عن ابن جريج: أُخبرت عن أبي وائل: أنّ عمر ابن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين، وجعل نصف الدية في سنتين وما دون النصف في سنة.
وأما الرواية بذلك عن علي:
[5625]- فرواها البيهقي (5) أيضا من رواية يزيد بن أبي حبيب، عن علي، وهو منقطع، وفيه ابن لهيعة.
وأما الرّواية بذلك عن ابن عباس؛ فلم أقف عليها.
* حديث: "لَا تَحْمِل العَاقِلَةُ عَمْدًا وَلا عَبْدًا ولا اعْتِرَافًا".
تقدم.
[5626]- وروى أبو عبيد في "الغريب" (6) عن محمَّد بن الحسن، حدّثني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك.
__________
(1) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 284، 285).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 17858).
(3) السنن الكبرى (8/ 109 - 110).
(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 17857).
(5) السنن الكبرى (8/ 110).
(6) غريب الحديث (4/ 445 - 446).
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* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدّية على عاقلة الجاني (1).
تقدَّم قريبًا.
* حديث أبي هريرة: أنّ امرأتين من هُذيل رمت إحداهما الأخرى ... [الحديث.
متفق عليه، وقد تقدم.
* قوله: ويروى: فضربت إحداهما الأخرى] (2) بحجر فقتلتها وما في جوفها .. الحديث.
متفق عليه بهذا أيضا.
* قوله: ويروى فيه: فقضى بديّة جنينها غرّة عبدٍ أو أمة، فقال بعضهم: كيف نَدِي من لَا أكل ... الحديث.
متفق عليه (3) من حديث أبي هريرة أيضا، ومن حديث المغيرة بن شعبة.
وفي الباب:
__________
(1) [ق/585].
في هامش "الأصل" ما نصه: "بلغ مقابلةً على نسخهِ قُرئت على مؤلِّفه".
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل" وهو في "م" و "هـ".
(3) تقدم تخريجه.
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[5627]- عن أبي المليح، عن أبيه، رواه الطبراني (1): وسَمّى في روايته المرأتين (2).
* حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين بغرة.
تقدم.
* حديث: "الغُرَّةُ عَلى الْعَاقِلَة".
تقدم أيضا.
* حديث ابن مسعود: في تخميس الدّية.
موقوفا، سلف في أول الباب.
* حديث سليمان بن يسار: أنّهم كانوا يقولون: دية الخطأ مائة من الإبل.
تقدم أيضا.

2318 - [5628]- قوله: روي عن عمر ما يدل على أنه لا تغلظ بمجرد القرابة، بل يعتبر معها المحرميّة.
__________
(1) المعجم الكبير (رقم 513، 514، 515).
(2) انظر: المعجم الكبير (رقم 514) لم أر تَسميتهما عنده، وإنما نسبهما، فقال: "إحدهما هذلية، والأخرى عامرية ... ".
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البيهقي (1) من حديث مجاهد، عن عمر: أنه قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام، أو وهو محرم بالدية وثلث الدية. وهو منقطع، وراويه ليث بن أبي سليم ضعيف.
قال البيهقي (2): وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام.
وكذا قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب: أنّه من قتل في الحرم، أو قتل محرما، أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدّية وثلث الدية.

2319 - قوله: تمسك الأصحاب بالآثار عن عمر وعثمان وابن عباس، يعني: في تغليظ الدّية.
أما أثر عمر؛ فتقدم.
[5629]- وأما أثر عثمان؛ فرواه الشافعي (3) والبيهقي (4) من حديث ابن أبي نجيح، عن أبيه: أنّ رجلا أوطأ امرأةً بمكة فقتلها، فقضى فيها عثمان بثمانية آلاف درهم دية وثلثا. لفظ الشافعي.
[5630]- وأما أثر ابن عباس؛ فرواه البيهقي (5) وابن حزم (6) من طريق نافع بن جبير، عنه، قال: يزاد في دية المقتول في الأشهر الحرم: أربعة آلاف، وفي
__________
(1) معرفة السنن والآثار (6/ 198).
(2) معرفة السنن والآثار (رقم 4877).
(3) الأم للشافعي (6/ 106).
(4) السنن الكبرى (8/ 70 - 71).
(5) السنن الكبرى (8/ 71).
(6) المحلى (10/ 396 - 397).
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دية المقتول في الحرم: أربعة آلاف.

2320 - قوله: يروى عن ابن عباس فيما إذا تعدد سبب التغليظ؛ فإنه يزاد لكل سبب ثلث الدية.
قلت: هو ظاهر رواية البيهقي السالفة.
[5631]- لكن روى ابن حزم (1) عنه من ذلك الوجه: أنّ رجلا قتل في البلد الحرام في الشهر الحرام، فقال ابن عباس: ديته اثنا عشر ألفا، وللشهر الحرام والبلد الحرام أربعة آلاف، فظاهر هذا عدم التعدد.

2321 - قوله: اشتهر عن عمر، وعثمان، وعلي، والعبادلة؛ ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس: أنّ دية المرأة على النّصف من دية الرجل، ولم يخالفوا، فصار إجماعًا.
[5632]- أمّا أثر عمر؛ فرواه سعيد بن منصور (2)، عن هشيم، أخبرني مغيرة عن إبراهيم، قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر: أن الأصابع سواء؛ الخنصر والإبهام، وأن جراح الرِّجال والنساء سواء في السنن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النّصف.
[5633]- ورواه البيهقي (3) من حديث سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن
__________
(1) المحلى (10/ 397).
(2) أسنده عنه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 97).
(3) السنن الكبرى (8/ 96 - 97).
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شريح قال: كتب إلى عمر، وذكر نحوه.
وأما أثر عثمان؛ فلم أجده.
[5634]- وأما أثر علي؛ فقال سعيد بن منصور (1): أخبرنا هشيم، عن زكريا وغيره، عن الشعبي: أن عليا كان يقول: جراحات (2) النساء على النصف من دية الرجل فيما قلّ أو كثر.
[5635]- ورواه الشافعي (3) عن محمَّد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي، قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل؛ في النفس وما دونها.
[5636]- ورواه البغوي في "الجعديات" (4) عن علي بن الجعد، عن شعبة، عن الحكم، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت قال: جراحات الرِّجال والنساء سواءٌ إلى الثلث، فما زاد فعلى النصف.
وقال ابن مسعود: إلا السن والموضحة فهما سواء، وما زاد فعلى النصف.
وقال علي: على النصف في كل شيء، قال: وكان قول عليّ أعجبها إلى الشعبي.
وأما أثر ابن مسعود؛ فتقدّم كما ترى مع أثر علي.
وأخرجه البيهقي أيضا (5).
__________
(1) أسنده عنه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 95 - 96).
(2) [ق/ 586].
(3) معرفة السنن والآثار (رقم 4920).
(4) حديث علي بن الجعد. (رقم 224).
(5) السنن الكبرى (8/ 96).
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وأما أثر ابن عمر؛ فلم أَرَه.
وكذا أثر ابن عباس.

2322 - حديث عمر وعثمان وعلي: أنّ دية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ولم يخالفوا، فصار إجماعا.
[5637]- أما أثر عمر؛ فرواه البيهقي (1) من طريقين عن عمر، في الثانية: والمجوسية أربعمائة.
ورواه الدارقطني أيضا (2).
[5638]- وأما أثر عثمان؛ فرواه ابن حزم في "الإيصال" من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "دِيَةُ المجوسيّ ثمانمائَةِ دِرْهَم". قال عقبة: وقتل رجل في خلافة عثمان كلبًا لصيدٍ لا يُعرف مثلُه في الكلاب فَقُوِّمَ بثمانمائة دِرهم فألزمه عثمان تلك القيمة، فصارت دية المجوسي دية الكلب. انتهى.
والمرفوع منه: أخرجه الطحاوي وابن عدي (3) والبيهقي (4) وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.
__________
(1) السنن الكبرى (8/ 100 - 101).
(2) سنن الدارقطني (3/ 130 - 131).
(3) الكامل، لابن عدي (4/ 208).
(4) السنن الكبرى (8/ 101).
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[5639]- وأما أثر ابن مسعود؛ فرواه البيهقي (1) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب: أن عليا وابن مسعود كانا يقولان: في دية المجوسي ثمانمائة درهم.
[5640]- قال البيهقي (2): ورواه أبو صالح كاتب الليث، عن ابن لهيعة، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر مرفوعًا. وتفرد به أبو صالح، والأول أشبه.

2323 - [5641]- قوله: يُروى عن أبي بكر فيما إذا نفذت الطعنة من البطن حتى خرجت من الظّهر: أنّه قضى فيه بثلثي الدية.
سعيد بن منصور (3) عن هشيم، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن أبا بكر قضى في الجائفة بثلثي الدية.
ورواه البيهقي (4) من طريق أخرى، عن عمرو بن شعيب نحوه. وهو منقطع؛ لأن سعيدًا لم يدرك أبا بكر.

2324 - [5642]- حديث عمر وعلي: أنّهما قالا في الأذنين الدِّية.
رواه البيهقي (5) عنهما، وفي الطريق عن عمر انقطاع.
__________
(1) السنن الكبرى (في الموضع السابق).
(2) في الموضع السابق.
(3) أسنده من طريقه السنن الكبرى (8/ 85).
(4) السنن الكبرى (8/ 85).
(5) السنن الكبرى (8/ 85).
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2325 - [5643]- حديث عمر: أنّه قضى في التّرقوة بجمل، وفي الضلع بجمل.
الشافعي (1) عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب، عن أسلم، عن عمر، به. وزاد: في الضرس جمل.
قال الشافعي (2): أمّا [في] (3) الترقوة والضلع فأنا أقول بقول عمر؛ لأنه لم يخالفه غيره من الصحابة فيما علمت، وأما الضرس؛ ففيه خمس؛ لما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثمّ أوَّلَ قولَ عمر.
* حديث عمر وزيد بن ثابت: في ذهاب العقل الدية.
البيهقي عنهما، وقد تقدم.

2326 - [5644]- حديث زيد بن أسلم: مضت السنّة في النطق الدية.
وفي نسخة: في إيجاب الدية فيما إذا جنى على لسانه فأبطل كلامه.
البيهقي (4) من طريق زيد بن أسلم بلفظ (5): مضت السنة في أشياء من
__________
(1) مسند الشافعي (ص 225).
(2) الأم للشافعي (7/ 235).
(3) من "م" و "هـ".
(4) السنن الكبرى (8/ 89).
(5) [ق/ 587].
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الأسنان ... إلى أن قال: وفي اللسان الدية، وفي الصوت إذا انقطع الدية.

2327 - [5645]- حديث أبي بكر وعمر وعلي: إذا جنى إنسان على آخر في صلبه، فذهب جماعة: أنّ الدّية تلزمه.
أما أبو بكر؛ فليس هو الصديق، وإنما هو أبو بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم، كما سيأتي.
[5646]- وأما عمر؛ فروى ابن أبي شيبة (1) عن أبي خالد، عن عوف: سمعت شيخا في زمن الجماجم (2) وهو أبو المهلب عم أبي قلابة قال: رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمن عمر فذهب سمعُه وعقلُه ولسانُه وذكرُه فلم يقرب النساء، فقضى فيه عمر بأربع ديّات وهو حي.
[5647]- وأمّا علي؛ فذكره ابن المنذر في "كتابه الكبير" عنه قال: في الصلب الدية إذا منع الجماع.
وروى البيهقي (3) من طريق الزهري، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمر وابن حزم عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وفي الصلب الدية.

2328 - [5648]- حديث زيد بن أسلم: في الإفضاء الدّية.
__________
(1) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 167).
(2) في "م": (الحاكم)، وهو خطأ، وفي "هـ": (الحجاج)، وهو متجه؛ لأن فتنة الجماجم، وهي فتنة ابن الأشعث في زمن الحجاج، وجاء في "مصنف ابن أبي شيبة": (قبل فتنة ابن الأشعث).
(3) السنن الكبرى (8/ 95).
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لم أجده عنه، ولا عن غيره.
[5649]- وقد أخرج ابن أبي شيبة (1) عن عمر: أنّه حكم فيه بثلث الدّية، وكذا عن أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز.
[5650]- وأخرج أيضا (2) عن وكيع، عن شيخ، عن قتادة، عن زيد في الرجل يعقر المرأة، قال: إذا أمسك أحدهما عن الآخر فالثلث، وإن لم يمسك فالدية.
قلت: وهذا موافق للأصل.

2329 - حديث عمر وعلي: إن جراح العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته.
[5651]- أما الأثر عن عمر وعلي؛ فروى البيهقي (3) عنهما أنهما قالا في الحر يقتل العبد: ثمنه بالغا ما بلغ.
[5652]- وروى عبد الرزاق (4) عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: أنّ عمر جعل في العبد ثمنَه، كعقل الحر في ديته. فيه انقطاع إلا إن أراد عمر بن عبد العزيز.
[5653]- وروى ابن أبي شيبة (5) عن حفص، عن حجاج، عن حصين
__________
(1) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 411 - 412).
(2) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 412).
(3) السنن الكبرى (8/ 37).
(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 18190).
(5) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 233).
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الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: ما جنى العبد ففي رقبته، ويخير مولاه إن شاء فداه، وإن شاء دفعه.

2330 - [5654]- قوله: وعن سعيد بن المسيب: أنّ جراح العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته.
أخرجه الشافعي (1) بإسناد صحيح إلى الزهري عنه، وفي وراية قال الزهري: وكان رجال سواه يقولون: يقوم سلعة.

2331 - [5655]- حديث عمر: أنه أرسل إلى امرأة ذكرت عنده بسوء، فأجهضت ما في بطنها، فقال عمر للصحابة: ما ترون؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: إنما أنت مؤدّب لا شيء عليك، فقال لعلي: ماذا تقول؟ فقال: إن لم يجتهد فقد غشّك، وإن اجتهد فقد أخطأ، أرى أن عليك الدية، فقال عمر: أقسمت عليك لتفرقنها في قومك.
البيهقي (2) من حديث سلام، عن الحسن البصري قال أرسل عمر إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها، فأنكر ذلك فقيل لها: أجيبي عمر، قالت: ويلها مالها ولعمر؟! فبينما هي في الطريق ضربها الطلق، فدخلت دارا فألقت ولدها،
__________
(1) مسند الشافعي (ص 342).
(2) السنن الكبرى (8/ 322).
(5/2673)



فصاح صيحتين ومات، فاستشار عمر الصحابة، فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء، إنما أنت والٍ ومؤدّب، فقال عمر: ما تقول يا علي؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطئوا، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أرى أن ديته عليك؛ لأنّك أنت أفزعتها فألقت ولدها من سببك، فأمر عليا أن يقيم عقله على قريش.
وهذا منقطع بين الحسن وعمر.
ورواه عبد الرزاق (1) عن معمر، عن مطر الوراق، عن الحسن، به. وقال: إنه طلبها في أمرٍ ... فذكر نحوه.
وذكره الشافعي (2) بلاغا عن عمر مختصرا.

2332 - [5656]- قوله: روي أن بصيرا كان يقول أعمى، فوقع البصير في بئر فوقع الأعمى فوقه فقتله (3)، فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى. فذكر أن الأعمى كان ينشد في الموسم:
يَا أيّها النّاسُ رأيتُ منكرا ... هلْ يَعقِلُ الأعْمَى الصَّحِيحَ الْمُبْصِرا
خَرَّا مَعًا كلاهُمَا تَكَسَّرا
__________
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 18010).
(2) الأم للشافعي (6/ 87).
(3) [ق/ 588].
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الدارقطني (1) والبيهقي (2) من حديث موسى بن عُلي بن رباح، عن أبيه: أنّ أعمى كان ينشد في الموسم، فذكره، وفيه انقطاع.

2333 - [5657]- قوله: لا يتحمل الدّيوان بعضهم عن بعض إلا إذا كان قرابة، خلافا لأبي حنيفة، واحتج هو بما ورد من قضاء عمر، واحتجّ الأصحاب بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدية على العاقلة، ولم يكن في عهده ديوانٌ ولا في عهد أبي بكر، وإنما وضعه عمر حين كثر الناس واحتاج إلى ضبط الأسماء والأرزاق، فلا يترك ما استقر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما أحدث بعده، ويحتمل أن يكون قضاء عمر كان في الأقارب من أهل الديوان.
أما قضاء عمر؛ فرواه الشافعي (3).
[5658]- وروي (4) من حديث جابر: أوّل من دوّن الدّواوين وعرف العرفاء عمر.
__________
(1) سنن الدارقطني (3/ 98 - 99).
(2) السنن الكبرى (8/ 112).
(3) الأم (6/ 116).
(4) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 360).
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[5659]- وروى الحاكم (1) من حديث ابن إسحاق، حدثني عمر بن عثمان بن محمّد بن الأخنس بن شريق، قال: أخذت من آل عمر هذا الكتاب كان مقرونًا بكتاب الصدقة الذي كتب للعمال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب محمد رسول الله بين المسلمين والمؤمنين؛ من قريش والأنصار ومن تبعهم، فلحق بهم، وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة؛ المهاجرين من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، والأنصار على ربعتهم يتعاقلون ... الحديث.
[5660]- وفي "صحيح مسلم" (2) من حديث أبي الزّبير أنّه سمع جابرًا يقول: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كلّ بطن عقوله.

2334 - [5661]- حديث عمر: أنه قضى على علي أن يعقل عن مولى صفية بنت عبد المطلب، وقضى بالميراث لابنها الزبير، ولم يضرب الدّية على الزبير، وضربها على علي؛ لأنه كان ابن أخيها.
البيهقي (3) من حديث سفيان، عن حماد، عن إبراهيم: أن عليًّا والزبير اختصما في موالي صفية إلى عمر، فقضى بالميراث للزبير، والعقل على علي.
وهو منقطع.

2335 - قوله: وسها الإِمام، والغزالي فجعلا عليًّا ابنَ عمِّها.
__________
(1) رواه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 106) ولم أجده في المستدرك.
(2) صحيح مسلم (رقم 1507).
(3) السنن الكبرى (8/ 107).
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هو كما قال، وهو أشهر وأوضح من أن يحتجّ له.

2336 - [5662]- حديث عمر: أنّه قال في دية المرأة: تضرب في سنتين؛ يؤخذ في آخر السنة الأولى ثلث الدّية، والباقي في آخر السنة الثانية.
البيهقي (1) من طريق الشعبي، عن عمر. وهو منقطع.

2337 - [5663]- حديث ابن عباس: أنّه قال: العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئا.
البيهقي (2) من حديث مجاهد عنه بهذا، وزاد: وإن كان المجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له.

2338 - [5664]- حديث عمر: أنّه قوّم الغُرّة بخمس من الإبل.
[5665]- وعن زيد بن ثابت مثله. وفي رواية عنه: أن ذلك عند عدم الغرة.
لم أجده عنهما.
[5666]- بل روى البيهقي (3) عن عمر: أنه قَوَّم الغُرة خمسين دينارا.
لكن لا منافاة بينه وبين ما ذكره المصنف في المعنى.
****
__________
(1) السنن الكبرى (109 - 110).
(2) السنن الكبرى (8/ 105).
(3) السنن الكبرى (8/ 116).
(5/2677)



(58) كتاب كفَّارة القتل
(5/2679)



2339 - [5667]- حديث واثلة بن الأسقع: أتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال: اعتقوا عنه رقبة، يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار.
أحمد (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) من حديثه، ولفظهم: قد "استوجب" فقط، ولم يقولوا: "النار بالقتل".

2340 - [5668]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "للْقَتْلِ كَفَّارَةٌ".
أبو نعيم في "المعرفة" (6) من حديث خزيمة بن ثابت، وفيه ابن لهيعة، لكنه من حديث ابن وهب عنه، فيكون حسنًا (7).
[5669]- ورواه الطبراني في "الكبير" (8) عن الحسن بن علي، موقوفا عليه.
والأصل فيه:
__________
(1) مسند الإِمام أحمد (3/ 491).
(2) سنن أبي داود (رقم 2964).
(3) السنن الكبرى للنسائي (رقم 4890 - 4892).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4307).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 212).
(6) معرفة الصحابة (رقم 2369).
(7) قال الحافظ ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "إذا رَوى أحدُ العبادلة: عبد الله بن وهب، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقريء، عن ابن لهيعة فلا بأس به؛ لأنه كان احترقت كُتُبه كلُّها، وهؤلاء سمعوا منه قديمًا قبل الاحتراق".
(8) المعجم الكبير (رقم 2690).
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[5670]- حديث عبادة بن الصَّامت في "صحيح مسلم" (1): "مَن أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيم عَليه فَهُو كَفارَةٌ ... ". الحديث.
وهو في البخاري (2) بلفظ: "فهو كَفَّارتُه".
* حديث عمر: أنّه صاح بامرأة فأسقطت جنينا، فأعتق عمر غرّة عبد.
البيهقي (3) بسند ضعيف، وقد تقدم.
****
__________
(1) صحيح مسلم (رقم 1709).
(2) صحيح البخاري (رقم 18).
(3) السنن الكبرى (8/ 116).
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كتابُ التَّمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز
المشهور بـ التلخيص الحبير
للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني
دراسة وتحقيق
الدكتور محمد الثاني بن عمر بن موسى
اعتنى بإخراجه وتنسيقه وصنع فهارسه
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الجزء السادس
أضواء السلف
(6/2683)



(59) كتاب دعوى الدم والقسامة
(6/2684)



2341 - [5671]- حديث سهل بن أبي حثمة: أنّ عبد الله بن سهل ومحيّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا لحاجتهما، فقُتل عبدُ الله، فقال محيصة لليهود: أنتم قتلتموه، قالوا: ما قتلناه ... الحديث بطوله.
متفق عليه (1) من حديث سهل: انطلق عبد الله بن سهل ومحيّصة بن مسعود إلى خيبر -وهي يومئذ صلح- فتفرقا، فأتى محيّصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمِه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة ... الحديث بطوله في القسامة.
وأخرجاه أيضا (2) من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج.
وفي رواية لمسلم (3) عن سهل، عن رجل من كبراء قومه، به.
وله ألفاظ عندهما (4).
وذكر البيهقي (5): أن البخاري ومسلما أخرجاه من رواية الليث وحماد بن زيد وبشر بن المفضل، كلهم عن يحيى بن سعيد، واتفقوا كلهم على البداءة بالأنصار.
ورواه أبو داود (6) من رواية ابن عيينة، عن يحيى بلفظ: "أَفَتبْرِئُكُمْ يَهودُ
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 2702)، وصحيح مسلم (رقم 1669).
(2) صحيح البخاري (رقم 6142، 6143) وصحيح مسلم (رقم 1669).
(3) صحيح مسلم (رقم 1669) (6).
(4) انظره في صحيح البخاري (رقم 3173، 6898، 7192).
(5) السنن الكبرى (10/ 183).
(6) سنن أبي داود (رقم 4520).
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بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ أَنَّهُم لَمْ يَقْتُلُوه؟ "، فبدأ بذكر اليهود. وقال: إنّه وَهم من ابن عيينة.
وأخرجه البيهقي (1) من طريقه، وقال: إنّ مسلمًا أخرجه ولم يسق متنه.
وقد وافق وهيب بن خالد ابن عيينة على روايته، أخرجه أبو يعلى.

فائدة
استدل الرّافعي بعد ذلك على وجوب القصاص بها. وهو القول القديم -بقوله في رواية: "يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِه"، وهو متفق عليه.
واستدل على المنع -وهو الجديد- بقوله في رواية لمسلم (2): "إمَّا أنْ [يَدُوا] (3) صَاحِبَكُمْ، وَإمَّا أَنْ [يُؤذَنُوا] (4) بِحَرْبٍ".

2342 - [5672]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيّنة على منِ ادّعى، واليمِينُ عَلَى من أَنْكَر إلَّا في الْقَسَامَةِ".
الدارقطني (5) والبيهقي (6) وابن عبد البر (7) من حديث مسلم بن خالد، عن ابن
__________
(1) السنن الكبرى (8/ 119).
(2) صحيح مسلم (رقم 1669) (6).
(3) في "الأصل": (تدوا) بالتاء، والمثبت من "م" و"هـ" و "صحيح مسلم".
(4) في "الأصل": (تؤذنوا) بالتاء، والمثبت من "م" و"هـ" و "صحيح مسلم".
(5) سنن الدارقطني (4/ 218).
(6) السنن الكبرى (8/ 123).
(7) التمهيد لابن عبد البر (23/ 204 - 205).
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جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، [به] (1).
قال أبو عمر: إسناده لَيّن. وقد رواه عبد الرزاق (2) عن ابن جريج، عن عمرو، مرسلا. وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق.
[5673]- ورواه ابن عدي (3) والدارقطني (4) من حديث عثمان بن محمَّد، عن مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، وهو ضعيف أيضا.
وقال البخاري (5). (6): ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب.
فهذه علّة أخرى.

2343 - قوله: لو وجد قتيل بين قريتين ولم يعرف بينه وبين واحد منهما عداوة، فلا يجعل قربه من إحداهما لوثا؛ لأنّ العادة جرت بأن يبعد القتيل القاتل عن بقاعه دفعا للتهمة، وما روي في الخبر وفي الأثر على خلاف ما ذكرناه فإن الشافعي لم يُثْبِت إسناده. انتهى.
وكأنه يشير إلى:
[5674]- حديث أبي إسرائيل، عن عطية عن أبي سعيد قال: وجد رسول الله
__________
(1) من "م" و "هـ".
(2) ذكره عنه الدارقطني في السنن (3/ 111)، وعنه أورده ابن الملقن في البدر الينبر (8/ 514).
(3) الكامل لابن عدي (6/ 310).
(4) سنن الدارقطني (4/ 217 - 218).
(5) [ق/590].
(6) فيما حكاه عنه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 173).
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- صلى الله عليه وسلم - قتيلا بين قريتين، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذرع ما بينهما.
رواه أحمد (1) والبيهقي (2) وزاد: أن يقاس إلى أيتهما أقرب، فوجد أقرب إلى أحد الحيَّيْن بشبرٍ، فألقى ديته عليهم. قال البيهقي: تفرد به أبو إسرائيل، عن عطية، ولا يحتج بهما. وقال العقيلي (3): هذا الحديث ليس له أصل.
[5675]- وأما الأثر؛ فروى الشافعي (4) عن سفيان، عن منصور، عن الشعبي: أنّ عمر كتب في قتيل وُجد بين خيوان ووادعة: أن يقاس ما بين القريتين (5) ... الحديث.
قال الشافعي: ليس بثابت، إنما رواه الشعبي، عن الحارث الأعور.
وقال البيهقي (6): روي عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق عن عمر، قال ..
[5676]- وروي عن مطرّف، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأزمع، عن عمر، لكن لم يسمعه أبو إسحاق من الحارث، فقد روى علي بن المديني، عن أبي زيد، عن شعبة: سمعت أبا إسحاق يحدّث حديث الحارث بن الأزمع -يعني هذا- قال: فقلت يا أبا إسحاق من حدّثك؟ قال: حدثني مجالد، عن الشعبي، عن الحارث بن الأزمع به.
فعادت رواية أبي إسحاق إلى حديث مجالد، ومجالد غير محتج به.
__________
(1) مسند الإِمام أحمد (3/ 39، 89).
(2) السنن الكبرى (8/ 126).
(3) الضعفاء للعقيلي (1/ 76).
(4) معرفة السنن والآثار (6/ 264).
(5) في "م": (الفريقين).
(6) السنن الكبرى (8/ 125).
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باب السحر
2344 - [5677]- حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُحِرَ حتى كان يخيَّل إليه أنّه يفعل الشيء ولم يفعله.
متفق عليه (1) من حديث عائشة.

2345 - [5678]- قوله: وفي ذلك نزلت المعوذتان. انتهى.
وهذا ذكره الثعلبي في "تفسيره" (2) من حديث ابن عباس، تعليقا.
[5679]- ومن حديث عائشة أيضا تعليقا.
وطريق عائشة صحيح، أخرجه سفيان بن عيينة في "تفسيره" (3) رواية أبي عبيد الله، عنه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكر الحديث، وفيه: [فنزلت] (4): {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1)}.

تنبيه
ذكر السّهيلي (5): أن عقد السحر كانت إحدى عشرة عقدة، فناسب أن يكون عدد المعوذتين إحدى عشرة آية، فانحلت بكل آية عقدة.
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 3175)، وصحيح مسلم (رقم 2189).
(2) تفسير القرآن، للثعلبي (6/ 307).
(3) أي الّذي هو راويه -كما في هامش "الأصل".
(4) في "الأصل": (نزلت) بدون الواو، وفي "هـ": (ونزلت).
(5) الرّوض الأنف (2/ 373).
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[قلت:
[5680]- أخرج البيهقي في "الدلائل" (1) معنى ذلك بسند ضعيف، في القصة التي ذكر فيها: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ... وفي آخر الحديث: أنهم وجدوا وترًا فيه إحدى عشرة عقدة، وأنزلت سورة الفلق والناس، فجعل كلّما قرأ آية انحلّت عقدة.
[5681]- وعند ابن سعد (2) -بسند منقطع- عن ابن عباس: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عليًّا وعمَّارًا فوجدا طلعة فيها إحدى عشرة عقدة. فذكر نحوه] (3).

2346 - [5682]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيسَ منَّا مَنْ سحَرَ أو سُحِرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ كُهِنَ لَه".
الطبراني (4) من حديث الحسن، عن عمران بن حصين.
[5683]- وأبو نعيم (5) من حديث علي بن أبي طالب.
[5684]- والطبراني في "الأوسط" (6) من حديث ابن عباس.
وفي الأول إسحاق بن الربيع، ضعّفه الفلاس، والراوي عنه أيضا لين.
وفي حديث علي: مختار بن غسان، وهو مجهول، وعبد الأعلى بن عامر،
__________
(1) دلائل النبوة (7/ 92 - 94).
(2) الطبقات (2/ 199).
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل" وهو في "م" مخرجا، وفي "هـ".
(4) المعجم الكبير للطبراني (18/ 162/ رقم 355).
(5) معرفة الصحابة (4/ 194 - 195)، وهو في المعجم الأوسط أيضا (رقم 4844).
(6) المعجم الأوسط (رقم 4262).
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وهو ضعيف، وعيسى بن مسلم وهو لين.
وفي حديث ابن عباس: زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، وهما ضعيفان.
وفي الباب:
[5685]- عن أبي هريرة رفعه: "مَن عَقَد عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَر فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَعَلقَ بِشَيْءٍ وُكِلَ إِلَيْهِ"، رواه النسائي (1) وابن عدي (2) في ترجمة "عباد (3) بن ميسرة" عن الحسن، عن علي.

2347 - [5686]- حديث: أنّ مدبّرةً لعائشة سحرتها استعجالا لعتقها، فباعتها عائشة ممن يسيء ملكها من الأعراب.
مالك (4) والشافعي (5) والحاكم (6) والبيهقي (7) من رواية عمرة، عنها، وإسناده صحيح.
__________
(1) سنن النسائي (رقم 4079).
(2) الكامل (4/ 342).
(3) [ق/591].
(4) لم أجده عنده عن عائشة، وإنما جاء فيه (2/ 871) عن حفصة وأنها أمرت بقتلها, ولم يعزه ابن الملقن في البدر المنير (8/ 520) إلى مالك، ثم نقل عن ابن الصلاح أنه قال: وذكر أن عائشة قتلتها ولا يثبت وإنما يثبت أنها باعتها، قال: وفعلت ذلك أيضا حفصة في (أحكام القرآن)، لإسماعيل.
(5) مسند الشافعي (ص 226).
(6) مستدرك الحاكم (4/ 219 - 220).
(7) السنن الكبرى (10/ 313).
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(60) كتاب الإمامة وقتال البغاة
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وقدمنا الكلام على المرفوعات، فلما انتهت أتبعناها الموقوفات.

2348 - [5687]- حدثنا: أنّ الأنصار وقع بينهم قتال؛ فأنزل الله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ...} الآية، فقرأها عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقلعوا.
متفق عليه (1) من حديث أنس، وفيه قصة، ولفظه: قيل يا رسول الله، لو أتيت عبد الله بن أبيّ، فانطلق إليه وركب حماره، فركب معه قوم من أصحابه، فلما أتاه قال له عبد الله: تَنَحَّ فَقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك، فغضب لكل منهما قومٌ فتضاربوا بالجريد والنعال، فبلغنا أنها نزلت فيهم هذه الآية: {وإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}.

2349 - [5688]- حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة، في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله.
متفق عليه (2) بهذا وأتم منه.

2350 - [5689]- حديث: "مَن فَارقَ الجماعَةَ قَدْرَ شِبْرٍ فَقد خَلَع رِبْقَةَ الإِسلامِ مِن عُنُقِه".
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 2691) وصحيح مسلم (رقم 1799).
(2) صحيح البخاري (رقم 7099، 7200)، وصحيح مسلم (رقم 1709).
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أحمد (1) وأبو داود (2) والحاكم (3) من حديث أبي ذر بلفظ: "شبرًا"، ولم يقل أبو داود "قدر شبر" (4) وقال الحاكم في روايته: "قِيدَ شِبْرٍ ... ".
[5690]- ورواه الحاكم (5) من حديث ابن عمر بلفظ: "مَن خَرج عَنِ الجمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَد خَلَع رِبْقَةَ الإسْلامِ مِن عُنُقِه حَتى يُراجِعَه، وَمَنْ مَات وَلَيْسَ عَلَيْه إمام جَمَاعَةٍ فإنَّ مَوْتَتَهُ مَوْتَةً جَاهِليَّةً".
[5691]- ورواه أحمد (6) والترمذي (7) وابن خزيمة (8) وابن حبان في "صحيحه" (9) من حديث الحارث الأشعري.
[5692]- ورواه الحاكم (10) من حديث معاوية أيضا.
[5693]- والبزار (11) من حديث ابن عباس.
[5694, 5695]- حديث: "مَن حَمَل عَلَينا السِّلاحَ فَلَيْسَ منَّا".
__________
(1) مسند الإِمام أحمد (5/ 180).
(2) سنن أبي داود (رقم 4758).
(3) مستدرك الحاكم (1/ 117).
(4) لفظه: "من فَارق الجماعَة شِبرًا ... ".
(5) مستدرك الحاكم (1/ 117).
(6) مسند الإِمام أحمد (4/ 130، 202).
(7) سنن الترمذي (رقم 2863).
(8) صحيح ابن خزيمة (رقم 482)، و (رقم 930) ولم يسق فيه موضع الشاهد.
(9) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6233).
(10) مستدرك الحاكم (1/ 118) وقال: "هذا حديث صحيح".
(11) مختصر مسند البزار (رقم 1253).
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متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري (1)، وابن عمر (2).
[5696, 5697]- وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (3) وسلمة بن الأكوع (4).

2351 - [5698]- حديث: "مَن خَرَج مِن الطَّاعَةِ وَفارَقَ الجمَاعَةَ فَمِيتَتُه جاهليّةٌ".
مسلم (5) من حديث أبي هريرة، به وأتم منه.
[5699]- واتفقا عليه (6) من حديث ابن عباس بلفظ: "مَن رَأى مِنْكُم مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِر فَإنَّه لَيْسَ أحد يُفَارِقُ الْجَماعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً".
ورواه مسلم (7) عن ابن عمر وفيه قصة.

2352 - [5700]- حديث: "الأئمّة من قُريشٍ".
النسائي (8) عن أنس.
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 7071)، وصحيح مسلم (رقم 1009).
(2) صحيح البخاري (رقم 6874)، وصحيح مسلم (رقم 98).
(3) صحيح مسلم (رقم 110).
(4) صحيح مسلم (رقم 99).
(5) صحيح مسلم (رقم 1848).
(6) صحيح البخاري (رقم 7053، 7054)، وصحيح مسلم (رقم 1849).
(7) صحيح مسلم (رقم 1851).
(8) السنن الكبرى للنسائي (رقم 5942).
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ورواه الطبراني في "الدعاء" (1) والبزار (2) والبيهقي (3) من طرق، عن أنس.
قلت: وقد جمعت طرقه في "جزء مفرد" عن نحو من أربعين صحابيا.
[5701]- ورواه الحاكم (4) والطبراني (5) والبيهقي (6) من حديث علي، واختلف في وقفه ورفعه، ورجح الدارقطني في "العلل" (7) الموقوف.
[5702]- ورواه أبو بكر بن أبي عاصم (8)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، من حديث أبي برزة الأسلمي، وإسناده حسن.
وفي الباب:
[5703]- عن أبي هريرة، متفق عليه (9) بلفظ: "النّاس تَبَعٌ لِقُريشٍ".
[5704]- وعن جابر لمسلم (10) مثله.
[5705]- وعن ابن عمر متفق عليه (11) بلفظ: "لا يَزالُ هَذا الأمْرُ في قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُم اثنَان".
__________
(1) الدعاء للطبراني (رقم 3121، 3122).
(2) كشف الأستار (رقم 1578).
(3) السنن الكبرى (8/ 143 - 144).
(4) مستدرك الحاكم (4/ 75 - 76).
(5) المعجم الصغير (رقم 425).
(6) السنن الكبرى (3/ 121).
(7) علل الدارقطني (3/ 198 - 199/ رقم 359).
(8) في كتاب السنة له (رقم 1020).
(9) صحيح البخاري (رقم 3495)، وصحيح مسلم (رقم 1818).
(10) صحيح مسلم (رقم 1819).
(11) صحيح البخاري (رقم 7140)، وصحيح مسلم (رقم 1820).
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[5706]- وعن معاوية بلفظ: "إنّ هَذا الأمْرَ في قُرَيْشٍ"، رواه البخاري (1).
[5707]- وعن عمرو بن العاص بلفظ: "قُريشٌ وُلاةُ النَّاسِ في الخيرِ والشرِّ إلى يوم الْقِيَامَةِ". رواه الترمذي (2). (3) والنسائي (4).

2353 - [5708]- قوله: وقد احتج بهذا أبو بكر على الأنصار يوم السقيفة فتركوا ما توهموه.
البخاري (5) عن عمر في حديث طويل، ذكر فيه قصة سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر، وقال فيه عن أبي بكر: ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريشهم أوسط العرب نسبا ودارا. وفيه قول الأنصار: منا أمير ومنكم أمير.
[5709]- ورواه (6) من حديث عائشة أخصر منه.
[5710]- ورواه أحمد (7) من حديث حميد بن عبد الرحمن، عن أبي بكر بهذا اللفظ.
وأغرب الحافظ صلاح الدين العلائي فأنكر على الرافعي إيراده إيّاه بهذا اللفظ، أعني لفظ: "الأئمَّةُ مِن قُرَيْشٍ"، وقال: لم أجده هكذا في شيء من كتب الحديث والسير.
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 7139).
(2) [ق/ 592].
(3) سنن الترمذي (رقم 2227).
(4) لم يعزه المزي في أطرافه إلى النسائي، ولا ابن الملقن في البدر المنير (8/ 536).
(5) صحيح البخاري (رقم 6830).
(6) صحيح البخاري (رقم 3667 - 3670).
(7) لم أجده عنده من هذا الطريق.
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وكأنه غفل عما في [النسائي] (1) الذي ذكرناه، ورواه البيهقي أيضا (2) لكن لفظه: وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا.
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمّر في غزوة مؤتة زيد بن حارثة وقال: "إنْ قُتل زَيدٌ فَجَعْفَرٌ، وإن قُتِلَ جَعْفَرٌ فعبد الله بن رواحة".
رواه البخاري (3) من حديث عبد الله بن عمر، وقد تقدم في "الوكالة".
وفي الباب: عن أنس.

2354 - [5711]- حديث: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وإن أُمِّر عَليكم عبدٌ حَبَشيٌّ مجدَّعُ الأطْرَافِ".
مسلم (4) من حديث أم الحصين بهذا، وأتم منه.

2355 - [5712]- ومن حديث أبي ذر (5): أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم -: "أنْ أَسْمَعَ وَأطِيعَ ولَو لِعَبْدٍ مجدَّع" (6).
__________
(1) في "الأصل": (مسند أحمد)، والمثبت من "م" و "هـ".
(2) السنن الكبرى (8/ 143).
(3) صحيح البخاري (رقم 4261).
(4) صحيح مسلم (رقم 12980).
(5) صحيح مسلم (رقم 1837).
(6) في هامش "الأصل": "محمول على غير الإمامة العظمى, ذكره العراقي في مختصر الرّوضة".
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2356 - [5713]- حديث: "مَن نَزَعَ يَدَهُ مِنْ طَاعَة إمَامه فَإنَّه يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا حُجَّةَ لَهُ".
مسلم (1) من حديث ابن عمر.

2357 - [5714]- حديث: "مَن ولي عَليه والٍ فَرآه يَأتي شَيْئًا مِن مَعصيةِ الله فَلْيَكْرهْ مَا يَأتِي مِن مَعْصِيَة الله، ولا يَنْزعَنَّ يَدَه مِن طَاعتِه".
مسلم (2) من حديث عوف بن مالك بهذا وأتم منه.
[5715]- وفي المتفق عليه (3) من حديث ابن عباس بلفظ: "مَن كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإنَّه مَن خَرج مِن السّلطَان شِبْرًا ماتَ مِيتةً جَاهِليَّة".

2358 - [5716]- حديث: "إذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَين فَاقْتُلُوا الآخِرَ مِنْهُمَا".
مسلم (4) عن أبي سعيد.

2359 - [5717, 5719] حديث أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال لعمار: "تَقتُله الْفِئَةُ الْبَاغِيَة". وهو خبر مشهور.
__________
(1) صحيح مسلم (رقم 1851).
(2) صحيح مسلم (رقم 1855).
(3) صحيح البخاري (رقم 7053) وصحيح مسلم (رقم 1849) (56).
(4) صحيح مسلم (رقم 1853).
(6/2701)



مسلم (1) من حديث أبي قتادة، وأبي سعيد الخدري، وأم سلمة، وأصل حديث أبي سعيد عند البخاري (2) إلا أنّه لم يذكر مقصود الترجمة كما نبه على ذلك الحميدي، ووهم من زعم أنه ذكره، وقد أخرجه الإسماعيلي والبرقاني من الوجه الذي أخرجه منه البخاري فذكراها.
[5720]- وأخرجه الترمذي (3) من حديث خزيمة بن ثابت.
[5721, 5731]- والطّبراني من حديث عمر (4) وعثمان (5) وعمار (6) وحذيفة (7) وأبي أيوب (8) [وزناد] (9). (10) وعمرو بن حزم (11) ومعاوية (12) وعبد الله بن عمرو (13) وأبي رافع (14) ومولاة لعمار بن ياسر (15) وغيرهم.
__________
(1) صحيح مسلم (رقم 2915، 2916).
(2) صحيح البخاري (رقم 447).
(3) سنن الترمذي (رقم 3800).
(4) لم أجده.
(5) المعجم الصغير (1/ 187).
(6) المعجم الأوسط (رقم 7521).
(7) لم أجده.
(8) المعجم الكبير (رقم 4030).
(9) في "الأصل": (زياد) بالياء، والمثبت من "م".
(10) المعجم الكبير (رقم 269).
(11) لم أجده.
(12) المعجم الكبير (ج 19/ 331، 396/ رقم 759، 932).
(13) المعجم الكبير (ج 19/ 331/ رقم 759).
(14) المعجم الكبير (رقم 954).
(15) لم أجده.
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وقال ابن عبد البر (1): تواترت الأخبار بذلك، وهو من أصح الحديث.
وقال ابن دحية (2) لا مطعن في صحته، ولو كان غير صحيح لرده معاوية وأنكره.
ونقل ابن الجوزي (3): عن الخلال في "العلل": أنّه حكى عن أحمد أنه قال: قد روي هذا الحديث من ثمانية وعشرين طريقا ليس فيها طريق صحيح.
وحكى أيضًا (4) عن أحمد، وابن معين، وأبي خيثمة أنهم قالوا: لم يصح.

2360 - [5732]- قوله: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لابن مسعود: "يَا ابنَ أمِّ عَبْدٍ مَا حُكم مَن بَغَى مِن أُمَّتِي؟ " قال: الله ورسوله أعلم.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا يُتْبَعُ مُدبِرُهُم ولا يُجَاز على جَريحِهم، ولا يُقتل أسيرُهم".
الحاكم (5) والبيهقي (6) من حديث ابن عمر، نحوه.
وفي لفظ: "ولا [يُدفّف] (7) عَلى جَرِيحهِمْ" (8). وزاد: "وَلا يُغْنَم فَيئُهُمْ".
__________
(1) الاستيعاب (3/ 231).
(2) في كتابه (التنوير) كما في البدر المنير (8/ 547).
(3) العلل المتناهية (2/ 848).
(4) في الموضع السابق.
(5) مستدرك الحاكم (2/ 155).
(6) السنن الكبرى (8/ 182).
(7) في "الأصل": (يذفف) بالذال المعجمة، في "هـ": (يدقق)، والمثبت من "م".
(8) [ق/ 593].
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سكت عنه الحاكم. وقال ابن عدي (1): هذا الحديث غير محفوظ، وقال البيهقي (2): ضعيف.
قلت: في إسناده كوثر بن حكيم، وقد قال البخاري (3): إنه متروك.

2361 - قوله: إن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة، وسببه: أن بعضهم قالوا له: أمرنا [بدفع] (4) الزكاة إلى من صلاته سكن لنا، وهو رسول الله على ما قال الله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} إلى قوله: {سَكَنٌ لَهُمْ}، قالوا: وصلوات غيره ليست سكنا لنا. انتهى.
أما قتال أبي بكر لمانعي الزكاة؛ فمشهور، وقد اتفقا عليه من حديث أبي هريرة وغيره، وتقدم في "الزكاة".
وأما هذا السبب؛ فلم أقف له على أصل (5).

2362 - [5733]- قوله: إنّ عليًّا قاتل أصحاب الجمل، وأهل الشام والنهروان، ولم يتبع بعد الاستيلاء ما أخذوه من الحقوق.
وهذا معروف في التواريخ الثابتة، وقد استوفاه أبو جعفر ابن جرير الطبري
__________
(1) الكامل (6/ 78).
(2) انظر: مختصر الخلافيات (4/ 403).
(3) التاريخ الكبير (7/ 245) ولفظه: "منكر الحديث".
(4) في "الأصل": (أن ندفع)، والمثبت من "م" و "هـ" و "البدر المنير" (8/ 550).
(5) ذكره ابن قدامة في المغني (4/ 9) وابن كثير في التفسير (1/ 549) ولم يسنداه إلى أحد.
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وغيره، وهو غني عن تكلّف إيراد الأسانيد له.
وقد حكى عياض عن هشام وعباد: أنهما أنكرا وقعة الجمل أصلا ورأسا.
وكذا أشار إلى إنكارها أبو بكر بن العربي في "العواصم" (1) وابن حزم، ولم ينكرها هذان أصلا ورأسا وإنما أنكرا وقوع الحرب فيها على صفةٍ مخصوصة، وعلى كل حال فهو مردود؛ لأنه مكابرة لما ثبت بالتواتر المقطوع به.

فائدة
كانت وقعة الجمل في سنة ستٍّ وثلاثين، وكانت وقعة صفين في ربيع الأول سنة سبع وثلاثين، واستمرت ثلاثة أشهر، وكانت النهروان في سنة ثمان وثلاثين.

2363 - قوله: ثبت أنّ أهل الجمل وصفّين والنهروان بغاة.
هو كما قال، ويدل عليه:
[5734]- حديث علي: أمرت بقتال الناكثين، والقاسطين، والمارقين.
رواه النسائي في "الخصائص" (2) والبزار (3) والطبراني (4).
والناكثين: أهل الجمل؛ لأنهم نكثوا بيعته، والقاسطين: أهل الشام؛ لأنهم جاروا عن الحق في عدم مبايعته. والمارقين: أهل النهروان؛ لثبوت الخبر الصحيح فيهم أنهم: "يَمرُقُونَ مِن الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِن الرَّمِيَّة".
__________
(1) انظر: العواصم من القواصم، لابن العربي (ص 300 - 305).
(2) لم أجده عنده.
(3) مسند البزار (رقم 604).
(4) المعجم الأوسط (رقم 8433).
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وثبت في أهل الشام حديث: "عَمّار تَقتُلُه الْفِئَةُ البَاغِيَةُ"، وقد تقدم، وغير ذلك من الأحاديث.
* حديث: أن عمر أول من بايع أبا بكر، ثم بايعه باقي الصحابة.
تقدم في حديث السقيفة، ولفظ البخاري: قال عمر: بل نبايعك، أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله، فأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه الناس.

2364 - [5735]- حديث: أن أبا بكر عهد إلى عمر.
هو صحيح مشهور في التواريخ الثابتة.
[5736]- وفي البخاري (1) عن ابن عمر، أن عمر قال: إني إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني -يعني أبا بكر ... الحديث.
ولمسلم (2) مثله.
[5737]- وللبيهقي (3) من طريق ابن أبي مليكة، عن عائشة، قالت: لما ثقل أي دخل عليه فلان وفلان قالوا: يا خليفة رسول الله، ماذا تقول لربك غدا إذا قدمت عليه وقد استخلفت علينا ابن الخطاب، .. الحديث.

2365 - [5738]- حديث: إنّ أبا بكر قال: أقيلوني من الخلافة.
رواه أبو الخير الطالقاني في "السنة" من طريق شبابة بن سوار، عن شعيب بن
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 7218).
(2) صحيح مسلم (رقم 1823).
(3) السنن الكبرى (8/ 149).
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ميمون، عن محمَّد بن بكير، عمن حدثه، عن أبي بكر. وهو منكر متنا (1)، ضعيف منقطع سندًا.

2366 - [5739]- حديث: إن عليًّا سمع رجلًا من الخوارج يقول: لا حكم إلا لله ولرسوله، وتعرض بتخطئته في التحكيم، فقال علي: كلمة حقٍّ أريد بها باطل، لكم علينا ثلاث، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا, ولا نبدأكم بقتال.
الشّافعي (2) بلاغًا، وابن أبي شيبة (3) والبيهقي (4) موصولا: أن عليا بينما هو يخطب إذ سمع من ناحية المسجد قائلا يقول: لا حكم إلا لله ... فذكره إلى آخره وفيه: ثم قاموا من نواحي المسجد يحكمون الله، فأشار إليهم بيده: اجلسوا، نعم لا حكم إلا لله، كلمة حق يبتغى بها باطل، حكم الله ننتظر فيكم، إلا أن لكم عندي ثلاث خلال ما كنتم معنا، لن نمنعكم مساجد الله، ولا نمنعكم فيئًا ما كانت أيديكم مع أيدينا, ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا.
[5740]- وأصله في مسلم (5) من حديث عبيد الله بن أبي رافع: أن الحرورية لما
__________
(1) [ق/594].
(2) الأم (4/ 217).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (7/ 562).
(4) السنن الكبرى (8/ 184).
(5) صحيح مسلم (رقم 1066).
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خرجت على علي وهو معه (1)، فقالوا: لا حكم إلا لله، فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء، يمرقون من الدين ... الحديث بطوله.

2367 - قوله: الخوارج فرقة من المبتدعة، خرجوا على علي حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان، ويقدر عليهم، ولا يقتص منهم؛ لرضاه بقتله ومواطأته إياهم، ويعتقدون أن من أتى كبيرة فقد كفر واستحق الخلود في النار، في طعنون لذلك في الأئمة، ولا يجتمعون معهم في الجمعة والجماعات أعاذنا الله من شرِّهم.
قال الشافعي (2): وابن ملجم المرادي قتل عليًّا متأولا.
قال الرافعي: أراد الشّافعي: أنّه قتله زاعما أن له شبهة وتأويلا باطلا، وحكى أن تأويله أن امرأةً من الخوارج تسمى قطام خطبها ابن ملجم، وكان علي قتل أباها في جملة الخوارج، فوكلته في القصاص، وشرطت له مع ذلك ثلاثة آلاف درهم وعبدا وقينة لتحببه في ذلك، وفي ذلك قيل:
فَلَمْ أَرَ مَهْرًا سَاقَهُ ذُو سَمَاحَةٍ ... [لِمِثْلِ] (3) قَطَامٍ مِن فَصِيحٍ وَأَعْجَمِ
__________
(1) أي الراوي، تقديره: وأنا معه. قاله في هامش "الأصل".
(2) الشرح الكبير للرافعي (11/ 88).
(3) في "الأصل" و "هـ": (كمثل)، والمثبت من "م"، وهو الأليق من حيث المعنى.
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ثلاثةُ آلافٍ وَعَبْدٌ وَقَيْنَةٌ ... وَقَتْلُ عليٍّ بِالْحُسَامِ [المصمَّم] (1).
انتهى (2).
أما ما ذكره من اعتقاد الخوارج؛ فأوله ليس بصوابٍ، فإن الاعتقاد المذكور هو اعتقاد معاوية وأهل الشام. وأما الخوارج فكانوا أوّلا من رءوس أصحاب علي، وكانوا من أشدّ الناس نكيرًا على عثمان، بل الغالب أنهم ما كانوا يعتقدون أن قتله كان ظلمًا، ولم يزالوا مع علي في حروبه في الجمل وصفِّين إلى أن وقع التحكيم، وذلك أن أهل صفين لما كادوا أن يغلبوا أشار عليهم بعضهم برفع المصاحف والدّعاء إلى التحكيم، فنهاهم علي عن إجابتهم إلى ذلك، فقال لهم: أنا على الحق. فأبى أكثرهم، فأجابهم علي لتحققه أن الحق بيده، فحصل من اختلاف الحكمين ما أوجب رجوع أهل الشام مع معاوية، ورجوع أهل العراق مع علي بعد التحكيم، فأنكرت الخوارج التحكيم، وقالوا: لا حكم إلا لله، وحكموا بكفر علي وجميع من أجاب إلى التحكيم إلا من تاب ورجع، وقالوا لعلي: أَقِرَّ على نفسك بالكفر ثم تب ونحن نطاوعك، فأبى، فخرجوا عليه، وقاتلهم، وهذا أمر مشهور عنهم، مصرَّح به في التواريخ الثابتة، والملل والنحل.
وقد استوفى أخبارهم وما كانوا يعتقدون (3) أبو العباس المبرد في "كامله" (4)
__________
(1) في "الأصل": (المصمصم)، والمثبت من "م" و "هـ".
(2) في هامش "الأصل" و "م": وبعده:
فَلا مَهْرَ أَغْلَى مِنْ عليٍّ وَإنْ غَلَا ... وَلَا فَتْكَ إلَّا دُونَ فَتْكِ ابْنِ مُلْجِم
(3) [ق/595].
(4) انظر: الكامل، لأبي العباس ابن المبرد.
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وغيره، وصنف في أخبارهم محمَّد بن قدامة الجوهري كتابا حافلًا، وقفت عليه في نسخة كتبت عنه، وتاريخها سنة أربعين ومائتين وهو أقدم خَطٍّ وقفت عليه، ولم تعتقد الخوارج قط أنّ عليا أخطأ قبل التحكيم، كما أنهم من جملة ما اعتقدوا من الاعتقادات الفاسدة: أنّ عثمان كان مصيبًا ست سنين من خلافته، ثم كفر بزعمهم أعاذه الله من ذلك.
نعم الذين كانوا يتأوّلون في قتال علي بسبب عدم اقتصاصه من قتلة عثمان، ويظنون فيه سائر ما ذكره المؤلف قبل قوله: "ويعتقدون" هم أهل الجمل وأهل صفين، وهذا ظاهر في مكاتباتهم له، ومخاطباتهم.
وأما سائر ما ذكر بعد ذلك عن الخوارج من الاعتقاد فهو كما قال، وبعض منه اعتقادهم كفر من خالفهم، واستباحة ماله ودمه ودماء أهله وولده، ولذلك كانوا يقتلون من قدروا عليه.
وأما ما ذكره من أمر ابن ملجم في تأويله فهو كما قال، وبالغ ابن حزم (1) فقال: لا خلاف بين أحد من الأئمة في أن ابن ملجم قتل عليًّا متأوِّلًا مجتهدًا مقدِّرًا أنه على الصّواب.
كذا قال! وهذا الكلام لا خلاف في بطلانه، إلا إن حمل على أنه كذلك كان عند نفسه فنعم، وإلا فلم يكن ابن ملجم قط من أهل الاجتهاد ولا كاد، وإنما كان من جملة الخوارج، وقد وصفنا سبب خروجهم على علي واعتقادهم فيه وفي غيره.
__________
(1) المحلى لابن حزم (10/ 484).
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وأما قصة قتله لعلي وسببها:
[5741]- فقد رواها الحاكم في "المستدرك" (1) في ترجمة علي بإسناد فيه انقطاع، وهي مشهورة بين أهل التاريخ, وساقه ابن عبد البر في "الاستيعاب" (2) مطوِّلًا.

2368 - [5742]- حديث: أنّ أبا بكر قال للذين قاتلهم بعد ما تابوا: تَدُون قتلانا, ولا نَدِي قتلاكم.
البيهقي (3) من حديث أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، (فذكره) في حديث.
[5743]- وروى البخاري (4) من طريق طارق بن شهاب قال: جاء وقد بُزاخَة أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، فخيّرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية، قالوا: ما السلم المخزية؟ قال: تؤدون الحلقة والكرع وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل، وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم ... الحديث.
ذكر منه البخاري طرفا، وساقه البرقاني في "مستخرجه" بطوله، وفيه: أن عمر وافق أبا بكر على ذلك، إلا على قوله: "تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم" واحتجّ بأن قتلانا قُتلوا على أمر الله فلا ديّات لهم، قال: فتتابع الناس على ذلك.
__________
(1) مستدرك الحاكم (3/ 143 - 144).
(2) الاستيعاب (8/ 200 - 201).
(3) السنن الكبرى (4/ 183 - 184).
(4) صحيح البخاري (رقم 7221).
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تنبيه
بُزاخة -بضم الباء الموحدة ثم زاي وبعد الألف خاء معجمة- هو: موضع قيل بالبحرين، وقيل: ماء لبني أسد.

2369 - [5744]- حديث: أن عليا نادى: من وجد ماله فليأخذه.
قال الراوي: فمر بنا رجل فعرف قِدرًا نطبخ فيها، فسألناه أن يصبر حتى نطبخ فلم يفعل.
ابن أبي شيبة (1) والبيهقي (2) من حديث عرفجة، عن أبيه قال: لما جيء علي بما في (3) عسكر أهل النهروان قال: من عرف شيئا فليأخذه، قال: فأخذوا إلا قدرا، قال: ثم رأيتها بعد أخذت.
وأخرجه البيهقي (4) من طرق.
* حديث: أن عليا قاتل أهل البصرة ولم [يتتبع] (5) بعد الاستيلاء ما أخذوه من الحقوق.
تقدم، والمراد بأهل البصرة: أصحاب الجمل.
__________
(1) مصنف ابن أبي شيبة (7/ 546).
(2) السنن الكبرى (4/ 182 - 183).
(3) [ق/596].
(4) في الموضع السابق.
(5) في "الأصل": (يتبع)، والمثبت من "م" و "هـ".
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2370 - [5745]- حدثنا: أن عليا أمر بحبس ابن ملجم، وقال: إن قتلتموه فلا تمثلوا به، ورأى عليه القتل، فقتله [الحسن] (1) ابن علي. رواه الشافعي انتهى.
وهذا رواه الشافعي (2) -كما قال- عن إبراهيم بن محمَّد، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، به. وأتم منه.
[5746]- ورواه البيهقي (3) من حديث الشعبي: أن ابن ملجم لما ضرب عليا تلك الضربة، أوصى فقال: قد ضربني، فأحسنوا إليه، وألينوا فراشه، فإن أعش فعفو أو قصاص، وإن أمت فعاجلوه، فإني مخاصمه عند ربي عَزَّ وَجَلَّ.

تنبيه
هذا يرد على من زعم أنّ الحسن بن علي قتله لكونه من السّاعين في الأرض فسادًا لا قصاصا؛ لقول علي في هذا الأثر عاجلوه.

2371 - [5747]- حدثنا: أن عليا بعث ابن عبّاس إلى أهل النهروان فرجع بعضهم إلى الطاعة.
__________
(1) في "الأصل": (الحسين)، والمثبت من "م" و "هـ".
(2) الأم (4/ 216).
(3) السنن الكبرى (8/ 183) عن أبي إبراهيم بن محمَّد بن جعفر بن محمَّد عن أبيه.
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أحمد (1) والنسائي في "الخصائص" (2) والبيهقي (3) في حديث طويل من حديث ابن عباس قال: لما خرجت الحروريّة اعتزلوا في دار، وكانوا ستة آلاف، فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعلّي أكلم هؤلاء القوم، قال: إني أخافهم عليك، قال: كلا، فلبست ثيابي ومضيت حتى دخلت عليهم في الدار، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فما جاء بك؟ قلت: أتيتكم من عند أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أبلغكم ما يقولون، وأبلغهم ما تقولون، فانتدب لي نفر منهم، قلت: ما نقمتم على ابن عمّ رسول الله وختنه؟ قالوا: ثلاث. قالوا: حكّم الرّجال في دين الله، وقد قال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} ... فذكر الحديث.

2372 - [5748]- حديث: نَادى منادي علي يوم الجمل: ألا لا يتبع مدبرهم، ولا يدفف على جريحهم.
ابن أبي شيبة (4) وسعيد بن منصور (5) والحاكم (6) والبيهقي (7) من حديث
__________
(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 342).
(2) السنن الكبرى للنسائي (رقم 8575).
(3) السنن الكبرى (8/ 179).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 498).
(5) سنن سعيد بن منصور (2/ 389 - 390) من غير طريق عبد بن خير.
(6) لم أجده عند الحاكم من هذا الطريق، ولم يذكره الحافظ في إتحاف المهرة (11/ 523 - 531) فيما أسنده عبد خير عن علي.
(7) السنن الكبرى (8/ 181) عن جعفر، عن أبيه.
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عبد خير، عن علي.
* حديث: أن عليا قتل ليلة هرير ألفا وخمسمائة.
تقدم في "صلاة الخوف".
****
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(61) كتابُ الرِّدة
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* حديث: "لَا يَحِلّ دَمُ امْرِيء مُسْلِمٍ إلَّا بإحدَى ثَلاثٍ ... ".
تقدم في "الجراح".

2373 - [5749]- حديث ابن عباس: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن بَدَلّ دِينَه فَاقْتُلُوه".
البخاري (1) من حديثه وفيه قصة لعلي بن أبي طالب.
وفي الباب:
[5750]- عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، في الطبراني "الكبير" (2).
[5751]- وعن عائشة في "الأوسط" (3).

2374 - [5752, 5753]- حديث: "مَن قَال لأخِيه يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أحدُهُما".
متفق عليه من حديث ابن عمر (4)، ومن حديث أبي ذر (5).
[5754]- والبخاري (6) من حديث أبي هريرة.
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 3017).
(2) المعجم الكبير (ج 19/ 419/ رقم 1013).
(3) المعجم الأوسط (رقم 9230).
(4) صحيح البخاري (رقم 6104)، وصحيح مسلم (رقم 60).
(5) صحيح البخاري (رقم 6045) وصحيح مسلم (رقم 61).
(6) صحيح البخاري (رقم 6103).
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[5755]- وابن حبان (1) من حديث أبي سعيد.

2375 - [5756]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - لحس أصابعه الثلاث.
مسلم (2) من حديث كعب بن مالك: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها.
[5757]- وله (3) من حديث أنس مثله.
[5758]- وجاء الأمر بذلك عندهما (4) عن ابن (5) عباس.
[5759]- وعند مسلم عن جابر (6) وأبي هريرة (7).
* حديث: "ماَ بَينَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِن رِيَاضِ الجنَّةِ".
تقدم في "اللعان".

2376 - [5760]- حديث جابر: أن امرأةً يقال لها أمّ رومان ارتدّت، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يعرض عليها الإِسلام فإن تابت وإلا قتلت.
__________
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 248).
(2) صحيح مسلم (رقم 2034).
(3) صحيح مسلم (رقم 2034).
(4) صحيح البخاري (رقم 5456) وصحيح مسلم (رقم 2031).
(5) [ق/ 597].
(6) صحيح مسلم (رقم 2033).
(7) صحيح مسلم (رقم 2035).
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الدارقطني (1) والبيهقي (2) من طريقين، وزاد في أحدهما: فأبت أن تسلم، فقُتلت. وإسناداهما ضعيفان.

تنبيه
وقع في الأصل: "أم رومان" وهو تحريف، والصواب (أم مروان).
[5761]- قال البيهقي (3): وروي من وجه آخر ضعيف، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن امرأة ارتدت يوم أحد، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.
واحتج به ابن الجوزي في "التحقيق" (4).

2377 - [5762]- حديث: "أمرتُ أنْ أُقاتِل النَّاسَ حتَّى يَقولُوا لا إله إلَّا الله ... ". الحديث.
متفق عليه (5) من حديث ابن عمر.

2378 - [5763]- قوله: اشتد نكير النبي - صلى الله عليه وسلم - على أسامة حين قتل من تكلّم بالإِسلام، وقال: إنما قالا فَرَقًا مني، فقال: "هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ".
__________
(1) سنن الدارقطني (3/ 118 - 119).
(2) السنن الكبرى (8/ 203).
(3) السنن الكبرى (8/ 203).
(4) تحقيق أحاديث الخلاف (2/ 338).
(5) صحيح البخاري (رقم 25) وصحيح مسلم (رقم 22).
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متفق عليه (1) من حديث أسامة بمعناه.

2379 - [5764]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - استتاب رجلا أربع مرات.
رواه أبو الشيخ في "كتاب الحدود" من طريق المعلي بن هلال -وهو متروك- عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن جابر.
[5763]- ورواه البيهقي (2) من وجه آخر من حديث عبد الله بن وهب، عن الثوري عن رجل، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، مرسلا، وسمى الرّجل نبهان.

2380 - [5765]- حديث: أن أبا بكر استتاب امرأة من بني فزارة ارتدت.
البيهقي (3) من طريق ابن وهب، عن الليث بن سعد، عن سعيد بن عبد العزيز: أن امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها، فاستتابها أبو بكر فلم تتب، فقتلها.
قال الليث: هذا رأيي. قال ابن وهب: وقال لي مالك مثل ذلك.
قال البيهقي (4): ورويناه من وجهين مرسلين. ورواه الدارقطني (5) أيضًا.

تنبيه
[5766]- في السير: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل أمّ قرفة يوم قريظة، وهي غير تلك.
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 4269) وصحيح مسلم (رقم 96).
(2) السنن الكبرى (8/ 197).
(3) السنن الكبرى (8/ 208).
(4) السنن الكبرى (في الموضع السابق).
(5) سنن الدارقطني (3/ 114).
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[5767]- وفي "الدلائل" (1) لأبي نعيم: أن زيد بن حارثة قتل أمّ قرفة في سريته إلى بني فزارة.

2381 - [5768]- حديث: أن رجلا وفد على عمر، فقال له عمر: هل من مغربة خبر؟ فأخبره أن رجلا كفر بعد إسلامه، فقال: ما فعلتم به؟ فقال قربناه وضربنا عنقه، فقال: هلا حبستموه ثلاثا، وأطعمتموه كل يوم رغيفا، وأسقيتموه، لعله يتوب اللهم إني لم أحضر ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني.
مالك (2) والشافعي (3) عنه، عن عبد الرحمن بن محمَّد بن عبد الله بن عبد القاري، عن أبيه، بهذا.
قال الشافعي (4): من لا يتأنى بالمرتد (5) زعموا أن هذا الأثر ليس بمتصل.
[5769]- ورواه البيهقي (6) من حديث أنس، قال: لما نزلنا على تستر ... فذكر الحديث، وفيه: فقدمنا على عمر فقال: يا أنس ما فعل الستّة رهط من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإِسلام فلحقوا بالمشركين، قال: يا أمير
__________
(1) لم أجده في القطعة المطبوعة.
(2) موطأ الإمام مالك (2/ 737).
(3) مسند الشافعي (ص 321)، والأم له (1/ 258).
(4) الأم للشافعي (1/ 258).
(5) أي لا يمهله -كما في هامش "الأصل".
(6) السنن الكبرى (4/ 207).
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المؤمنين قُتلوا في المعركة، فاسترجع (1)، قلت: وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: نعم كنت أعرض عليهم الإِسلام فإن أبوا، أودعتهم السجن.

تنبيه
قوله: من مُغْرِبة، يقال بكسر الرّاء وفتحها مع الإضافة فيهما، معناه: هل من خبر جديدٍ جاء من بلاد بعيدة.
وقال الرافعي: شيوخ الموطأ فتحوا الغين وكسروا الراء وشددوها.

2382 - [5770]- حديث: أن أم محمَّد بن الحنفية كانت مرتدة، فاسترقها عليّ واستولدها.
الواقدي في "كتاب الردة" من حديث خالد بن الوليد: أنه قسم سهم بني (2) حنيفة خمسة أجزاء، وقسم على الناس أربعة، وعزل الخمس حتى قدم به على أبي بكر، ثم ذكر من عدة طرق: أن الحنفية كانت من ذلك السبي.
[5771]- وروينا في "جزء ابن علم": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى الحنفية في بيت فاطمة فأخبر عليا أنها ستصير له، وأنه يولد له منها ولد اسمه محمَّد.
* حديث أبي بكر: أنه قال لقوم من أهل الردة جاءوا تائبين: تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم.
تقدم في "كتاب البغاة".
__________
(1) في هامش "الأصل": "أي عمر، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون".
(2) [ق/ 598].
(6/2724)



(62) كتابُ حدِّ الزِّنا
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* حديث ابن مسعود: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: "أن تَجْعَلَ لله نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ .. ". الحديث.
متفق عليه، وقد تقدم في أول "باب الجراح".

2383 - [5772]- حديث عبادة بن الصامت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خُذوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَد جَعَل الله لَهُنَّ سَبيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، والثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ".
مسلم (1) من حديثه بهذا.

2384 - [5773]- حديث عمر: أنه قال في خطبته: إن الله بعث محمدًا نبيًّا، وأنزل عليه كتابًا، وكان فيما أنزل عليه آية الرّجم، فتلوناها ووعيناها: (الشَّيخُ وَالشَّيخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ) وقد رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده ... الحديث.
وفي آخره: ولولا أني أخشى أن يقول الناس: زاد في كتاب الله؛ لأثبته على حاشية المصحف.
__________
(1) صحيح مسلم (رقم 1690).
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قال المصنف (1): وكان ذلك بمشهد من الصحابة فلم ينكر عليه أحد.
متفق عليه (2) من حديث ابن عباس، عن عمر مطولا، وليس فيه: في حاشية المصحف، وقال: آية الرجم، ولم يذكر الشيخ والشيخة.
ورواه البيهقي (3) بتمامه، وعزاه للشيخين، ومراده أصل الحديث.
وفي رواية للترمذي (4): لولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فإني قد خشيت أن يجيء قوم فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به.
وفي الباب:
[5774]- عن أبي أمامة بنت سهل، عن خالته العجماء، بلفظ: (الشّيخُ والشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ لِمَا قَضَيَا مِن اللَّذَّةِ).
رواه الحاكم (5) والطبراني (6).
[5775]- وفي "صحيح ابن حبان" (7) من حديث أبي بن كعب، أنه قال لزر ابن حبيش: [كم] (8) تعدون سورة الأحزاب من آية؟ قال: قلت ثلاثًا وسبعين.
__________
(1) أي الرافعي -كما في هاشم "الأصل".
(2) صحيح البخاري (رقم 6829، 6830)، وصحيح مسلم (رقم 1691).
(3) السنن الكبرى (8/ 210 - 211).
(4) سنن الترمذي (رقم 1431).
(5) مستدرك الحاكم (4/ 359).
(6) المعجم الكبير (رقم 867).
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4428).
(8) من "م" و"هـ".
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قال: والذي يحلف به كانت سورة الأحزاب توازي (1) سورة البقرة، وكان فيها آية الرّجم: (الشّيخُ والشَّيْخَةُ ...) الحديث.
* حديث أبي هريرة وزيد بن خالد: أنّ رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله ... الحديث.
متفق عليه، وقد تقدم في "اللعان".

2385 - قوله: روي أنّ ماعز بن مالك الأسلمي اعترف بالزنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمه. وعن بريدة: أن امرأة اعترفت بالزنا فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجمها. وعن عمران بن حصين مثل ذلك في امرأة من جهينة. انتهى.
[5776, 5778]- أما حديث ماعز؛ فأصله في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة (2) وابن عباس (3) وجابر (4) ولم يسم.
[5779]- ورواه مسلم (5) من حديث بريدة فسماه، قال: جاء ماعز بن مالك
__________
(1) في الأصل: (لتوازي) بزيادة اللام، والمثبت من "م" و "هـ"، و "صحيح ابن حبان".
(2) صحيح البخاري (رقم 6825)، وصحيح مسلم (رقم 1691).
(3) صحيح البخاري (رقم 6824) وصحيح مسلم (رقم 1693).
(4) صحيح البخاري (رقم 6820) وصحيح مسلم (رقم 1691).
(5) صحيح مسلم (رقم 1695).
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إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله طهِّرني ... الحديث وفيه: فأمر به فرجم.
وأما حديث بريدة؛ فرواه مسلم (1) مطولا. وقد تقدم في "باب السكنى للمعتدة"، واستنكره أبو حاتم (2).
[5780]- وأما حديث عمران بن حصين؛ فرواه مسلم أيضا (3).
* قوله: والرجم مما اشتهر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة ماعز والغامدية واليهوديين وعلى ذلك جرى الخلفاء بعده فبلغ حد التواتر انتهى.
فأما ماعز والغامدية؛ فتقدما. وأما قصة اليهوديين؛ فسيأتي قريبا.
وأما عمل الخلفاء؛ فسيأتي عن علي وغيره.

2386 - قوله: ويروى أنّ عليا كرم الله وجهه جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وروي عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا ولم يجلده ورجم الغامدية ولم يرد أنه جلدها. وحديث عبادة منسوخ بفعله هذا، وما نقل عن علي فعن عمر خلافه. انتهى.
__________
(1) [ق/599].
(2) قول الحافظ بأن أبا حاتم استنكر رواية بريدة التي في مسلم وهم، وليس الأمر كذلك، فأبو حاتم إنما أنكر حديث أنس في ذات القصة بسياق مغاير لما في مسلم. انظر: "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 452 - 453/ رقم 1359).
(3) صحيح مسلم (رقم 1696).
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فأما حديث عبادة؛ فتقدم.
وأما حديث الغامدية، فتقدم قبله أيضا.
[5781]- وأما حديث جابر؛ فهو ابن سمرة، وقد رواه أحمد (1) والبيهقي (2) عنه بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعز بن مالك، ولم يذكر جلدا.
[5782]- وأما قصة علي مع شراحة؛ فرواها أحمد (3) والنسائي (4) والحاكم (5) من حديث الشعبي، عن علي، وأصله في "صحيح البخاري" ولم يسمها.
وأما قوله: فعن عمر خلافه، يعني أنّ عليا فعل ذلك مجتهدًا، وأن عمر تركه مجتهدًا فتعارضا؛ ولم أره عن عمر صريحًا، وقد يجوز أن يكون عنى به حديث عمر المتقدم، فإنه لم يذكر فيه إلا الرّجم، وكذا ما أخرجه الطحاوي (6) من رواية أبي واقد الليثي: أنّ عمر قال: فإن اعترفت فارجمها.

2387 - [5783]- حديث هند بنت عتبة في البيعة، وفيه: أو تزني الحرة؟
__________
(1) مسند الإِمام أحمد (5/ 99).
(2) السنن الكبرى (8/ 226 - 227).
(3) مسند الإِمام أحمد (1/ 93، 107، 116، 121، 140) وغير ذلك.
(4) السنن الكبرى للنسائي (رقم 7140، 7141).
(5) مستدرك الحاكم (4/ 365).
(6) شرح معاني الآثار (3/ 140 - 141).
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الحازمي في "الناسخ والمنسوخ" (1) من طريق خالد الطحان، عن حصين، عن الشعبي في قصة مبايعة هند بنت عتبة، وفيه: فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وَلا يَزْنِينَ". قالت: أو تزني الحرة؟ لقد كنا نستحيي من ذلك في الجاهلية، فكيف في الإِسلام. وهذا مرسل.
[5784]- وأسنده أبو يعلى الموصلي (2) من طريق أم عمرو المجاشعية، قالت: حدثتني عمّتي، عن جدتي، عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة تبايع، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"أُبَايِعُكِ عَلى أن لَا تُشرِكي بالله شَيئًا، وَلا تَسْرِقِي، ولا تَزْنِي"، قالت: أو تزني الحرة؟ قال: "وَلا تَقْتُلِي وَلَدَكِ"، قالت: وهل تركت لنا أولادًا فنقتلهم، قال: فبايعتْه ... الحديث.
وفي إسناده مجهولات.
[5785]- وروى ابن منده في "معرفة الصحابة" من طريق يعقوب بن محمَّد، عن عبد الله بن محمَّد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قالت هند لأبي سفيان: إني أريد أن أبايع محمَّدًا، قال: فإن فعلت فاذهبي معك برجل من قومك. قال: فذهبت إلى عثمان فذهب معها فدخلت متنقِّبةً، فقال: "تُبايِعِي عَلى أنْ لا تُشْرِكِي بالله شيئًا وَلا تَسْرِقِي وَلا تَزْنِي"، فقالت: أو هل تزني الحرة؟ قال: "وَلا تَقْتلِي وَلَدَكِ". فقالت: إنّا ربيناهم صغارًا وقتلتَهم كبارًا. قال: "قَتلهم الله يَا هِندُ". فلما فرغ من الآية بايعته، وقالت: يا رسول الله، إنّ أبا سفيان رجل بخيل ولا يعطيني ما يكفيني إلا ما أخذت منه من غير علمه.
__________
(1) الاعتبار للحازمي (ص 225 - 226).
(2) مسند أبي يعلى (رقم 4754).
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قال: "مَا تَقُول يَا أبَا سُفْيَان؟ " فقال أبو سفيان: أمّا يابسًا فلا، وأما رطبًا فأحلّه.
قال عروة: فحدثتني (1) عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "خُذي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالْمَعْرُوف".
وقال أبو نعيم في "المعرفة" (2): أيضًا تفرد به عبد الله بن محمّد بهذا السياق.
قلت: وهو ضعيف جدًّا، قال أبو حاتم الرازي (3): متروك الحديث. ونسبه ابن حبان (4) إلى الوضع.
وظاهر (5) سياقه أوّلا أن أبا سفيان لم يكن حاضرًا، وفي آخره: أنه كان حاضرًا، فيحمل -إن صحّ- على أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسل إليه فجاء فقال ذلك، ويدل على ذلك:
[5786]- ما روى الحاكم في "المستدرك" (6) من طريق فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة أخت هند: أن أبا حذيفة بن عتبة ذهب بها وبأختها هند تبايعان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما اشترط عليهن قالت هند: أو تعلم في نساء قومك من هذه الهنات شيئا؟ فقال لها أبو حذيفة: بايعيه؛ فإنه هكذا يشترط.
[5787]- ورواه في تفسير سورة الامتحان (7) من حديث فاطمة أيضا، وفيه:
__________
(1) [ق/600].
(2) معرفة الصحابة لأبي نعيم (6/ 3460 - 3461).
(3) الجرح والتعديل (5/ 158).
(4) كتاب المجروحين (2/ 10).
(5) في الأصل: (فظاهر) بالفاء، والمثبت من "م" و "هـ".
(6) مستدرك الحاكم (4/ 67).
(7) مستدرك الحاكم (2/ 486).
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فقالت هند: لا أبايعك على السّرقة؛ إني أسرق من زوجي. فكفّ حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلّل لها منه، فقال أبو سفيان: أمّا الرطب فنعم، وأمّا اليابس فلا ولا نعمة (1). قالت: فبايعناه.
وساق السهيلي في "الروض" (2) هذه القصة على خلاف هذا، فينظر من أين نقله.
ثم وجدته في "مغازي الواقدي" وأنه بايعهن وهو على الصّفا، وعمر يكلمهن عنه، والذي في "الصحيح" أصحّ، وليس فيه أن سؤالها عن النفقة كان حال المبايعة، ولا أنّ أبا سفيان كان شاهدًا لذلك منها.
وقد احتج به جماعة من الأئمّة على جواز القضاء على الغائب، وفيه نظر؛ لأنه كان حاضرًا في البلد قطعًا، ولكن الخلاف الّذي في الأحاديث: هل شهد القصّة حالةَ المبايعة أو لا؟ والراجح: أنه لم يشهدها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

2388 - [5788]- حديث: "لا تُسَافِر المرْأَةُ إلَّا وَمَعَها زَوْجُهَا أَوْ مَحْرَمٌ لَهَا".
مسلم (3) من حديث ابن عمر بلفظ: "لا تُسَافِر المرْأَةُ يَومَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إلَّا وَمَعَها ذُو مَحْرَمٍ منها أَوْ زَوْجُها".
__________
(1) في "الأصل": (نعمة عين) بزيادة "عين"، ولم ترد في "م" و "هـ" و "مستدرك الحاكم".
(2) الرّوض الأنف (4/ 177).
(3) صحيح مسلم (رقم 1338).
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وفي رواية له (1): "لا يَحِلّ لامْرَأةٍ تُؤمن بالله واليومِ الآخرِ أن تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُون ثَلاثَةَ أيَّامٍ فَصاعِدًا إلَّا وَمَعَها أبُوها أو أَخُوها أَو ابْنُهَا أو زَوْجُها أو ذُو مَحْرَمٍ منها".
وهو من المتّفَق عليه بألفاظ أخرى من:
[5789, 5791]- حديث أبي سعيد (2)، وابن عمر (3) أيضا، وأبي هريرة (4).

2389 - [5792]- حديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا، وكانا قد أحصنا.
أبو داود (5) من حديث ابن إسحاق، عن الزهري، عن رجل من مزينة سمعه يحدث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا، حين قدم عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وقد كان الرجم مكتوبا عليهم ... فذكر باقي الحديث.
[5793]- ورواه الحاكم (6) من حديث ابن عباس: أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيهوديٍّ ويهوديّة قد أحصنا، وسألوه أن يحكم فيما بينهم، فحكم عليهما بالرجم.
__________
(1) صحيح مسلم (رقم 1340) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه.
(2) صحيح البخاري (رقم 1995) وصحيح مسلم (رقم 1340).
(3) صحيح البخاري (رقم 1086، 1087) وصحيح مسلم (رقم 1338).
(4) صحيح البخاري (رقم 1088) وصحيح مسلم (رقم 1339).
(5) سنن أبي داود (رقم 4451).
(6) مستدرك الحاكم (4/ 365).
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[5794]- ورواه البيهقي (1) من حديث عبد الله بن الحارث [الزبيدي] (2): أنّ اليهود أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيهودي ويهودية زنيا، قد أحصنا، فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما.
قال عبد الله: فكنت فيمن رجمهما (3).
وإسناده ضعيف.
[5795]- وأصل قصة اليهوديين في الزنا والرجم دون ذكر الإحصان في "الصحيحين" (4) من حديث ابن عمر.

فائدة
تمسك الحنفية في أن الإِسلام شرط في الإحصان بـ:
[5796]- حديث روي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا: "مَن أَشْرَكَ بالله فَلَيْسَ بِمُحْصِنٍ".
ورجح الدارقطني (5) وغيره الوقف.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" على الوجهين.
ومنهم من أول الإحصان في هذا الحديث بإحصان القذف.
__________
(1) السنن الكبرى (8/ 215).
(2) في الأصل: (الزبيري)، والمثبت من "م" و "هـ" و "سنن البيهقي"، وهو الصواب.
(3) [ق/601].
(4) صحيح البخاري (رقم 6819)، وصحيح مسلم (رقم 1699).
(5) سنن الدارقطني (3/ 147).
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2390 - [5797]- حديث: "مَن وَجَدْتُمُوه يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ".
أحمد (1) وأبو داود (2) واللفظ له، والترمذي (3) وابن ماجه (4) والحاكم (5) والبيهقي (6) من حديث عكرمة، عن ابن عباس، واستنكره النّسائي (7).
[5798]- ورواه ابن ماجه (8) والحاكم (9) من حديث أبي هريرة. وإسناده أضعف من الأول بكثير.
وقال ابن الطّلاع في "أحكامه": لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه رجم في اللّواط، ولا أنه حكم فيه، وثبت عنه أنه قال: "اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ"، رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة. وفي حديث أبي هريرة: "أحْصَنَا أم لَمْ يُحْصِنَا".
كذا قال! وحديث أبي هريرة لا يصح، وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري، عن سهيل، عن أبيه، عنه. وعاصم متروك.
__________
(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 300).
(2) سنن أبي داود (رقم 4462).
(3) سنن الترمذي (رقم 1456).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2561).
(5) مستدرك الحاكم (4/ 355).
(6) السنن الكبرى (8/ 231 - 232).
(7) حكاه عنه عبد الحق في الأحكام الوسطى (4/ 88).
(8) سنن ابن ماجه (رقم 2562).
(9) مستدرك الحاكم (4/ 355).
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وقد رواه ابن ماجه (1) من طريقه بلفظ: "فَارجُمُوا الأَعْلَى وَالأَسْفَلَ".
وحديث ابن عباس مختلف في ثبوته كما تقدم.

2391 - [5799]- قوله: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذَا أَتَى الرّجُلُ الرّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ".
البيهقي (2) من حديث أبي موسى، وفيه محمَّد بن عبد الرحمن القشيري، كذبه أبو حاتم (3) ورواه أبو الفتح الأزدي في "الضعفاء" والطبراني في "الكبير" من وجه آخر، عن أبي موسى، وفيه بشر بن الفضل البجلي، وهو مجهول.
وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (4) عنه.

2392 - [5800]- حديث ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوه وَاقْتُلُوا الْبهِيمَةَ". قيل لابن عباس: فما شأن البهيمة؟ قال: ما أُراه قال ذاك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل.
ويروى أنه قال في الجواب: إنها تُرى فيقال: هذه التي فعل بها ما فعل. وفي إسناد هذا الحديث كلام.
__________
(1) سنن ابن ماجه (رقم 2562).
(2) السنن الكبرى (8/ 231 - 232).
(3) الجرح والتعديل (7/ 325).
(4) لم أجده في الطبعتين من "مسند الطيالسي".
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أحمد (1) وأصحاب "السنن" (2) من حديث عمرو بن أبي عمرو وغيره، عن عكرمة، عن ابن عباس باللفظ الأوّل.
وأما الرّواية الأخرى؛ فهي عند البيهقي (3) بلفظ: "مَلعونٌ مَن وَقَع عَلى بَهِيمَةٍ" وقال: "اقْتُلُوه وَاقْتُلُوهَا، لا يُقال: هذه الّتى فُعل بها كَذا وكذا".
قال أبو داود (4): وفي رواية عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس: "لَيس عَلَى الذّي يَأتِي الْبَهيمَةِ حَدٌّ". فهذا يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو.
وقال الترمذي: حديث عاصم أصح.
ولما رواه الشافعي في "كتاب اختلاف علي وعبد الله" من جهة عمرو بن أبي عمرو قال: إن صح قلتُ به.
ومال البيهقي (5) إلى تصحيحه؛ لما عَضَد طريقَ عمرو بن أبي عمرو.
وعنده (6) من رواية عباد بن منصور، عن عكرمة.
[5801]- وكذا أخرجه عبد الرزاق (7) عن إبراهيم بن محمَّد، عن داود بن الحصين، عن عكرمة. ويقال: إن أحاديث عباد بن منصور عن عكرمة إنما سمعها من إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود، عن عكرمة، فكان يدلسها بإسقاط
__________
(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 296).
(2) سنن أبي داود (رقم 4464)، سنن الترمذي (رقم 2564)، السنن الكبرى, للنسائي (رقم 7340).
(3) السنن الكبرى (8/ 233 - 234).
(4) سنن أبي داود (رقم 4465).
(5) السنن الكبرى (8/ 234).
(6) السنن الكبرى (8/ 234).
(7) المصنف لعبد الرزاق (رقم 13492).
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رجلين، وإبراهيم ضعيف عندهم، وإن كان الشافعي يقوّي أمره. والله أعلم.

2393 - [5802]- حديث أبي هريرة: "مَن وَقع عَلَى بَهيمةٍ فَاقتلُوه وَاقتلُوا الْبهيمَةَ". وفي إسناده كلام (1).
أبو يعلى الموصلي (2): حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير، عن علي بن مسهر، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عنه، بهذا.
ورواه ابن عدي (3) عن أبي يعلى، ثم قال: قال لنا أبو يعلى: بلغنا أنّ عبد الغفار رجع عنه. وذكر ابن عدي أنّهم كانوا لقنوه (4).
* قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكله.
تقدم في كتاب "الغصب".

2394 - [5803]- حديث: "ادْرَءُوا الحدُودَ بالشّبُهَات".
الترمذي (5) والحاكم (6) والبيهقي (7) من طريق الزهري، عن عروة، عن
__________
(1) [ق/602].
(2) مسند أبي يعلى (رقم 5987).
(3) لم أجده في الكامل، له.
(4) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "أي قالوا له: هل سمعتَ كيتَ وكيتَ، فقال: نعم، وهذا يدل على تَغفُّل".
(5) سنن الترمذي (رقم 1424).
(6) مستدرك الحاكم (4/ 384).
(7) السنن الكبرى (8/ 238).
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عائشة، بلفظ: "ادرَءُوا الحدُودَ عَن المسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُم، فإن كَان لَهُ مَخرَجٌ فَخَلّوا سَبِيلَه، فإنَّ الإمامَ أَنْ يُخطِيءَ في الْعَفْوِ خَيرٌ مِن أن يُخطِيءَ في الْعُقوبَة".
وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف، قال فيه البخاري (1): منكر الحديث.
وقال النسائي (2): متروك.
ورواه وكيع عنه موقوفا، وهو أصح. قاله الترمذي (3). قال: وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك.
وقال البيهقي في "السنن" (4): رواية وكيع أقرب إلى الصواب. قال: ورواه رشدين عن عقيل، عن الزهري.
ورشدين ضعيف أيضا.
[5804]- ورويناه عن علي مرفوعًا: "ادْرَءُوا الْحُدودَ وَلا يَنْبغِي للإمَامِ أن يُعَطِّلَ الْحُدودَ".
وفيه المختار بن نافع، وهو منكر الحديث قاله البخاري (5). قال: وأصح ما فيه:
[5805]- حديث سفيان الثوري، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: "ادْرَءوا الْحُدودَ بالشُّبُهاتِ، ادفعوا الْقَتْلَ عَن
__________
(1) التاريخ الكبير (8/ 334).
(2) الضعفاء والمتروكون (ص 251/ رقم 644).
(3) سنن الترمذي (رقم 1424).
(4) السنن الكبرى (8/ 238).
(5) الضعفاء للعقيلي (4/ 210).
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الْمُسْلِمِين مَا اسْتَطَعْتُم".
وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضا، موقوفا.
وروي منقطعًا وموقوفًا على عمر.
قلت: ورواه أبو محمَّد بن حزم في "كتاب الإيصال" من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح.
[5806]- وفي ابن أبي شيبة (1) من طريق إبراهيم النخعي، عن عمر: لأن أخطيء في الحدود بالشّبهات أحبّ إلي من أن أقيمها بالشبهات.
[5807]- وفي "مسند أبي حنيفة" للحارثي (2) من طريق مقسم، عن ابن عباس بلفظ الأصل مرفوعًا.
* حديث: "رُفع عَن أمّتي الخطأُ والنِّسيان ... ". الحديث.
تقدم في "الصيام" وغيره.

2395 - [5808]- حديث أبي هريرة: جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني قد زنيت، فأعرض عنه ... الحديث.
الترمذي (3) بتمامه دون قوله: فقال: "أَحْصَنْتَ؟ "، وهو في
__________
(1) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 8542).
(2) قال المؤلف -كما في هامش "الأصل"-: "أي جَمْعُ الحارثي، وهو عبد الله بن محمَّد بن يعقوب".
(3) سنن الترمذي (رقم 1428).
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"الصحيحين" (1) بغير تسميةٍ، وفي رواية (2): رجلٌ من أسلم، وفيها قوله: قال: "هَلْ أَحْصَنْتَ؟ " إلا أنّه ليس عندهما قوله: فانطلقوا، فلما مسته الحجارة أدبر يشتدّ ... إلى آخره.
[5809]- نعم هذا اتفقا عليه من حديث جابر. وروى أحمد (3) هذا الحديث بتمامه من حديث جابر.
* قوله: والإقرار مرّةً واحدةً كافٍ بدليل ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأنيس: "اغْدُ عَلى امْرَأَةِ هَذا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا".
تقدم في قصة العسيف.

2396 - [5810]- حديث: "مَن أَتى مِن هَذِه القَاذُورَات شَيئًا فَليَسْتَتِر بِسِتْرِ الله، فإنَّ مَن أَبدى لَنا صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا عَليه الحَدَّ". وفي رواية: "حَدّ الله".
مالك في "الموطأ" (4) عن زيد بن أسلم: أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوط ... الحديث.
وفيه: ثمّ قال: "أَيّها النَّاس قَد آنَ لَكُم أَن تَنْتَهوا عَنْ حُدُود الله، فَمن أَصَاب
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 6825) وصحيح مسلم (رقم 1692) (16).
(2) صحيح البخاري (رقم 5270).
(3) مسند الإِمام أحمد (3/ 323).
(4) موطأ الإِمام مالك (2/ 825).
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مِنْ هَذِه القَاذوراتِ ... " فذكره. وفي آخره: "نُقِمْ عَليه كِتَابَ الله".
ورواه الشافعي (1) عن مالك، وقال: هو منقطع.
وقال ابن عبد البر (2): لا أعلم (3) هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه.
انتهى.
ومراده بذلك: من حديث مالك، وإلا:
[5811]- فقد روى الحاكم في "المستدرك" (4) عن الأصم عن الرّبيع، عن أسد بن موسى، عن أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بعد رجمه الأسلمي: فقال: "اجْتَنِبُوا هَذِه القَاذُورَات ... " الحديث.
ورويناه في "جزء هلال الحفار" عن الحسين بن يحيى القطّان، عن حفص بن عمرو الربالي، عن عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، إلى قوله: "فَلْيَستَتِرْ بِسِتْر الله". وصححه ابن السكن، وذكره الدارقطني في "العلل" وقال: روي عن عبد الله بن دينار مسندا ومرسلا، والمرسل أشبه.

تنبيه
لما ذكر إمام الحرمين هذا الحديث في "النهاية" قال: إنه صحيح متفق على صحّته.
__________
(1) الأم للشافعي (6/ 145).
(2) التمهيد (5/ 321).
(3) [ق/603].
(4) مستدرك الحاكم (4/ 244، 383).
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وتعقبه ابن الصلاح فقال: هذا مما يتعجب منه العارف بالحديث، وله أشباه بذلك كثيرة (1)، أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم.

2397 - [5812]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في قصّة ماعز: "لَعَلَّك قَبَّلْتَ، لَعلَّكَ لَمَسْتَ".
البخاري (2) من حديث ابن عباس بلفظ: "لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟ ".
قال: لا، قال: "أَنَكْتَهَا؟ " -لا يكنى (3) - قال: نَعَم.
ورواه الحاكم (4) من وجه آخر، عن ابن عباس بلفظ: "لَعلك قَبَّلتَها؟ " قال: لا. قال: "لعلَّكَ مَسَسْتَهَا"، قال: لا. قال: "فَفَعَلْتَ بِهَا كَذَا وَكَذَا؟ " -ولم يَكْنِ (5) - قال: نعم.
* قوله: وجاء في رواية في قصة ماعز: "فَهَلَّا تَرَكتُمُوه".
تقدم من حديث جابر.

2398 - [5813]- قوله: وروي: "هَلَّا رَدَدتُمُوه إلَيَّ لَعَلَّهُ يَتُوبُ".
__________
(1) أي يقع منه ذلك كثيرًا - من هامش "الأصل".
(2) صحيح البخاري (رقم 6828).
(3) هذا من كلام الرّاوي -كما في هامش "الأصل".
(4) مستدرك الحاكم (4/ 361).
(5) من كلام الرّاوي أيضًا -قاله في هامش "الأصل".
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أبو داود (1) من حديث يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه، قال: كان ماعز بن مالك يتيمًا في حجر أبي فأصاب جارية من الحيّ فقال له أبي: ائْتِ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك ... فذكر الحديث. وفيه: فلما رجم فوجد مسّ الحجارة جزع فخرج يشتدّ، فلقيه عبد الله بن أُنيس فنزع له بوظيف، فرماه به فقتله، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له فقال: "هَلّا تَرَكْتُمُوه، لَعَله يَتُوب فَيَتُوبُ الله عَلَيْه". وإسناده حسن.

2399 - قوله: وحد الأحرار إلى الإِمام.
قلت:
[5814]- فيه أثر؛ أخرجه ابن أبي شيبة (2) من طريق عبد الله بن محيريز، قال: الجمعة والحدود والزكاة والفيء إلى السّلطان.
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر برجم ماعز والغامدية، ولم يحضر.
هو كما قال في ماعز؛ لم يقع في طرق الحديث أنه حضر بل في بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر، وقد جزم بذلك الشافعي.
وأمّا الغامدية؛ ففي "سنن أبي داود" (3) أو غيره ما يدل على ذلك.

2400 - [5815]- حديث أبي سعيد في قصة ماعز: أمرنا رسول الله
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 4419).
(2) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 8488).
(3) سنن أبي داود (رقم 4440 - 4443).
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- صلى الله عليه وسلم - برجمه، فانطلقنا به إلى أن وصلنا إلى بقيع الغرقد، مما أوثقناه ولا حفرنا له، ورميناه بالعظام والمدر والخزف، ثم اشتدّ (1) واشتددنا إليه إلى عرض الحرّة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكن.
مسلم (2) من حديث أبي سعيد.

2401 - [5816]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - حفر للغامدية.
مسلم من حديث (3) بريدة (4) بلفظ: ثم أمر بها فَحُفِر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها.

تنبيه
ثبوت زنا الغامدية كان بإقرارها، والأصحاب يفرقون، فيلزمهم الجواب.
* قوله: وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحفر للجُهنيّة.
هو ظاهر الحديث كما سلف عن عمران بن حصين، لكنه استدلال بعدم الذّكر ولا يلزم منه عدم الوقوع.
__________
(1) أي عَدا هاربًا. من هامش "الأصل".
(2) صحيح مسلم (رقم 1694).
(3) [ق/604].
(4) صحيح مسلم (رقم 1695).
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2402 - [5817]- حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أن رجلا مقعَدًا زنى بامرأة، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجلد بأثكال النخل.
ويروى: أنه أمر أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه بها ضربةً واحدةً.
الشافعي (1) عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، وأبي الزناد كلاهما عن أبي أمامة.
ورواه البيهقي (2) وقال: هذا هو المحفوظ عن أبي أمامة مرسلا.
ورواه أحمد (3) وابن ماجه (4) من حديث أبي الزناد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف فلم يُرَعْ إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها، فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اجْلُدوه مِائَةَ سَوْطٍ"، فقال: يا نبي الله هو أضعف من ذاك، لو ضربناه مائة سوط لمات، قال: "فَخُذوا لَه عِثْكَالًا فيه مِائة شِمْرَاخ فَاضْرِبُوه واحدةً وخلُّوا سبيلَه".
ورواه الدارقطني (5) من حديث فليح، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، وقال: وهم فيه فليح، والصواب: عن أبي حازم، عن أبي أمامة بن سهل.
__________
(1) الأم للشافعي (6/ 136)، ومسنده (ص 362).
(2) السنن الكبرى (8/ 320).
(3) مسند الإِمام أحمد (5/ 222).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2574).
(5) سنن الدارقطني (3/ 99).
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ورواه أبو داود (1) من حديث الزهري، عن أبي أمامة، عن رجل من الأنصار.
ورواه النسائي (2) من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه.
ورواه الطبراني (3) من حديث أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري.
فإن كانت الطرق كلها محفوظة فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة وأرسله مرة.

2403 - [5818]- حديث: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَقيمُوا الْحُدودَ عَلى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ".
أبو داود (4) والنسائي (5) والبيهقي (6) من حديث علي، وأصله في مسلم (7) موقوف من لفظ علي في حديث، وغفل الحاكم (8) فاستدركه.

2404 - [5819]- حديث أبي هريرة: "إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا ... " الحديث.
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 4467).
(2) السنن الكبرى (رقم 73098).
(3) المعجم الكبير (رقم 5446).
(4) سنن أبي داود (رقم 4473).
(5) السنن الكبرى للنسائي (رقم 7239).
(6) السنن الكبرى (8/ 229، 245).
(7) صحيح مسلم (رقم 1705).
(8) مستدرك الحاكم (4/ 369).
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متفق عليه (1).

2405 - [5820]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالغامديّة فرجمت، وصلى عليها ودفنت.
مسلم (2) من حديث بريدة في قصتها، وفيه: ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت.

فائدة
قال القاضي عياض (3) قوله: "فصَلّى عليها" -هو بفتح الصاد والسلام عند جمهور رواة مسلم، ولكن في رواية ابن أبي شيبة (4) وأبي داود (5): فَصُلِّي.
بضم الصّاد على البناء للمجهول، ويؤيده رواية أبي داود (6) الأخرى: ثُمّ أمرهم فصلوا عليها.

2406 - [5821]- حديث الصلاة على الجهنية.
رواه مسلم (7) من حديث عمران بن حصين، وفيه: فقال عمر: [أتصلي] (8)
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 2152)، وصحيح مسلم (رقم 1703).
(2) صحيح مسلم (رقم 1695).
(3) إكمال المعلم (5/ 523).
(4) المصنف لابن أبي شيبة (5/ 542).
(5) سنن أبي داود (رقم 4442).
(6) سنن أبي داود (رقم 4437).
(7) صحيح مسلم (رقم 1696).
(8) في الأصل: (أيصلى)، وفي "هـ": (أنصلي)، والمثبت من "م" وهو في "صحيح مسلم" بدون همزة الاستفهام.
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عليها؟ فقال: "لَقد تَابتْ تَوبةً لَو قُسِمَتْ بَيْن سَبْعِينَ مِن أَهْلِ الذَّنْبِ لَوَسعَتْهُم".

تنبيه
كلام الرّافعي يعطي أنه - صلى الله عليه وسلم - صلّى على الغامدية وأمر بالصلاة على الجهنية، والذي في مسلم كما ترى أنّه صلى على الجهنيّة (1)، وأمّا الغامديّة فمحتملة.

2407 - قوله: ورد الخبر بنفي المخنّثين.
[5822]- البخاري (2) عن ابن عباس: لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرّجال والمترجلات من النساء، وقال: "أَخْرِجُوهنَّ مِن بُيُوتِكُمْ" قال: فأخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلانًا وأخرج فلانةً.
ورواه البيهقي (3) وزاد: وأخرج عمر مخنّثًا. وفي رواية له (4): وأخرج أبو بكر آخر.
[5823]- ولأبي داود عن أبي هريرة: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال: "مَا بَالُ هَذَا؟ " فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساء.
فأمر به فنفي إلى النّقيع ... الحديث.
[5824]- وروى البيهقي (5) من حديث محمّد بن إسحاق بسنده: كان
__________
(1) [ق/605].
(2) صحيح البخاري (رقم 5886).
(3) السنن الكبرى (8/ 224).
(4) المصدر السابق.
(5) السنن الكبرى (8/ 224).
(6/2751)



المخنثون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة: ماتع، وهدم، وهيت، وكان ماتع لفاختة بنت عمرو بن عائد، فمنعه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الدخول على نسائه، ومن الدخول إلى المدينة، ثم أذن له في يوم من الجمعة يسأل ثم يذهب، ونفى معه صاحبه هدم والآخر هيت.

تنبيه
هيت: بكسر الهاء بعدها ياء مثناة من أسفل وآخره تاء مثناة من فوق، وقيل صوابه: بنون وباء موحدة، قاله ابن درستويه. وقال: إن ما سواه تصحيف.
[5825]- وروى الطبراني (1) من حديث واثلة بن الأسقع في حديث فيه: وأخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - الخُنيث وأخرج فلانًا.
الآثار:

2408 - [5826]- حديث: أنّ أمَة لابن عمر زنت فجلدها وغربها إلى فدك.
ابن المنذر في "الأوسط" (2) عن ابن عمر: أنه حدّ مملوكة له في الزنا، ونفاها إلى فدك.

2409 - [5827]- قوله: سئل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن الأمة هل تحصن الحر، قال: نعم. قيل: عمّن؟ قال:
__________
(1) المعجم الكبير (22/ 85/ رقم 205)، وتصحف (الخنيث) إلي (الحبشة)، وفيه: (وأخرج عمر فلانا).
(2) ذكره من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 243).
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أدركنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون ذلك.
البيهقي (1) من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب: أنه سمع عبد الملك يسأل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ... فذكر مثله.
قال البيهقي (2): وبلغني عن محمد بن يحيى أنه قال: وجدت عن الأوزاعي مثل ما قال يونس.
ورواه البيهقي (3) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: سأل عبد الملك بن مروان عبد الله بن عتبة عن الأمة ... فذكره.

2410 - [5828]- حديث: أنّ عمر غَرّب إلى الشام.
قال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم، حدثنا أبو سنان والأحلج، عن عبد الله ابن أبي الهذيل: أن عمر بن الخطاب أتي برجل شرب الخمر في رمضان، فأمر به فضرب ثمانين سوطًا، ثم سيره إلى الشّام.
وعلّق البخاري (4) طرفًا منه. ورواه البغوي في "الجعديات" (5) وزاد: وكان إذا غضب على رجل سَيّره إلى الشام.
__________
(1) السنن الكبرى (8/ 216).
(2) في السنن الكبرى للبيهقي (8/ 216) قال الإِمام أحمد: "بلغني عن محمَّد بن يحيى ... "، فالبلاغ للإمام أحمد، وليس للبيهقي كما توهم عبارة الحافظ.
(3) السنن الكبرى (8/ 216).
(4) صحيح البخاري (رقم 6779).
(5) حديث علي بن الجعد (رقم 595).
(6/2753)



[5829]- وروى البيهقي (1) عن عمر: أنه كان ينفي إلى البصرة.
قلت: وروى عبد الرزاق (2) عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أن عمر نفى إلى فدك.
[5830]- وروى النسائي (3) والترمذي (4) والحاكم (5) والدارقطني (6) من حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب وغَرّب، وأن أبا بكر ضرب وغرّب، وأن عمر ضرب وغرّب.
وصححه ابن القطّان (7) ورجّح الدارقطني (8) وقفه.

2411 - [5831]- حديث: أنّ عثمان (9) غرَّب إلى مصر.
لم أجده.
[5832]- وروى ابن أبي شيبة (10) بإسناد فيه مجهول: أنّ عثمان جلد امرأة في زنا ثمّ أرسل بها إلى خيبر فنفاها.
__________
(1) السنن الكبرى (8/ 222).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 13316، 13326).
(3) السنن الكبرى للنسائي (رقم 7342).
(4) سنن الترمذي (رقم 1438).
(5) مستدرك الحاكم (4/ 369).
(6) سنن الدارقطني (3/ 157، 158).
(7) بيان الوهم والإيهام (5/ 444 - 445).
(8) سنن الدارقطني (3/ 167، 168).
(9) [ق/606].
(10) مصنف ابن أبي شيبة (10/ 83/ رقم 8847).
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2412 - [5833]- حديث: أنّ عليًّا قال: يرجم اللّوطي.
البيهقي (1) من طرق مِنْ فِعْله أنّه رجم لوطيًّا.

2413 - [5834]- حديث: أنّ رجلا قال: إني زنيت البارحة، فسئل فقال: ما علمنا أن الله حرّمه، فكُتب بذلك إلى عمر، فكتب عمر رضي الله عنه: إن كان علم أنّ الله حرّمه فَحُدّوه، فإن لم يعلم فأعلموه، فإن عاد فارجموه ..
البيهقي (2) من رواية بكر بن عبد الله عن عمر: أنه كتب إليه في رجل قيل له: متى عهدك بالنساء؟ فقال: البارحة. قيل: بمن؟ قال: بأم مثواي. يعني ربة منزلي، فقيل له: قد هلكت، قال: ما علمت أن الله حرم الزنا، فكتب عمر أن يستحلف، ثم يُخْلَى سبيلُه.
[5835]- وروينا في "فوائد عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري".
قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ذكر الزنا بالشام فقال رجل: قد زنيت البارحة، فقالوا: ما تقول؟ فقال: أو حَرَّمه الله؟ ما علمت أن الله حرمه فَكُتب إلى عمر فقال: إن كان علم أنّ الله حرّمه فَحُدّوه، وإن لم يكن علم فعلِّموه، فإن عاد فَحُدّوه.
__________
(1) السنن الكبرى (8/ 232).
(2) السنن الكبرى (8/ 239).
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وهكذا أخرجه عبد الرزاق (1) عن ابن عيينة. وأخرجه أيضا (2) عن معمر، عن عمرو بن دينار وزاد: إنّ الذي كتب إلى عمر بذلك هو أبو عبيدة بن الجراح.
وفي رواية له: أن عثمان هو الذي أشار بذلك على عمر رضي الله عنهما.
[5836]- وروى البيهقي (3) من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قصة لعمر وعثمان في جارية زنت وهي أعجمية، وادّعت أنّها لم تعلم تحريمه.
* قوله: حكي عن عطاء بن أبي رباح: أنه أباح وطأ الجارية المرهونة.
تقدم في "كتاب الرهن".

2414 - [5837]- حديث: أن ابن عمر قطع عبدًا له سرق.
الشافعي (4) عن مالك، عن نافع: أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده، وقال: لا تقطع يد العبد إذا سرق، فقال له ابن عمر: في أيّ كتاب وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده.
ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (5) عن معمر، عن أيوب، عن نافع:
__________
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 13643).
(2) المصدر السابق (رقم 13642).
(3) السنن الكبرى (8/ 238 - 239).
(4) مسند الشافعي (ص 230).
(5) مصنف عبد الرزاق (رقم 18979).
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أن ابن عمر، قطع يد غلام له سرق، وجلد عبدا له زنى من غير أن يرفعهما إلى الوالي.
[5838]- ورواه من وجه آخر (1)، وفيه قصة لعائشة.
ورواه سعيد بن منصور (2) عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن نافع نحوه.

2415 - [5839]- حديث: أن عائشة قطعت أمة لها سرقت.
مالك في "الموطأ" (3) والشافعي (4) عنه، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، قالت: خرجت عائشة إلى مكّة ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصّديق، فذكر قصّة فيها أنّه سرق واعترف، فأمرت به عائشة فقطعت يده.

2416 - [5840]- حديث: أنّ حفصة قتلت أمة لها سحرتها.
مالك في "الموطأ" (5) عن محمد بن عبد الرَّحمن بن سعد بن زُرارة أنّه (6) بلغه: أنّ حفصة قتلت جارية لها سحرتها، وكانت قد دبّرتها.
ورواه عبد الرزاق من وجه آخر (7) وفيه: فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد بن
__________
(1) المصدر السابق (رقم 18986).
(2) من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 286).
(3) موطأ الإِمام مالك (2/ 832 - 833).
(4) مسند الإِمام الشافعي (ص 335).
(5) موطأ الإِمام مالك (2/ 871).
(6) [ق/ 607].
(7) مصنف عبد الرزاق (رقم 18747).
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الخطاب فقتلها، فأنكر ذلك عثمان بن عفان فقال له ابن عمر: ما تنكر على أمّ المؤمنين امرأة سحرت واعترفت.

2417 - [5841]- حديث: أن فاطمة جلدت أمة لها زنت.
الشافعي (1) وعبد الرزاق (2) عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمَّد بن علي: أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلدت (3) جاريةً لها زنت.
[5842]- ورواه ابن وهب، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار: أنّ فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت.
****
__________
(1) مسند الإِمام الشافعي (رقم 362).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 13603).
(3) في "م" و"هـ" و "مسند الشافعي": (حدت) وفي "مصنف عبد الرزاق": (جلدت) كما في "الأصل".
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(63) كِتَابُ حدِّ القَذْفِ
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2418 - [5843]- حديثث أبي هريرة: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الموبِقَاتِ ... ". الحديث. وفيه: "وَقَذْفُ المحصَنَاتِ الغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ".
متفق عليه (1) من طريق أبي الغيث عنه.

2419 - [5844]- حديث: يروى أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أَقَام الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَاجْتَنَبَ الكَبَائِرَ السَّبْعَ، نُودِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَدْخُلَ مِن أيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ"، وذكر من السّبع: قذف المحصنات.
الطبراني (2) من طريق عبيد بن عمير الليثي، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: "إن أَوْلِياءَ الله الْمُصَلُّون، وَمن يُقِيم الصَّلَواتِ الْخَمْسَ الَّتِي كَتَبهُنَّ الله عَلَى عِبَادِهِ، ويَجتَنِبُ الكَبَائِرَ الَّتي نَهَى الله عنْها"، فقال رجل من أصحابه: وكم الكبائر يا رسول الله؟ قال: "هُن سَبعٌ؛ أَعظَمُهُنَّ الإشْرَاكُ بالله، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ بِغير حَقٍّ، والْفِرَارُ مِن الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، وَالسِّحْرُ، وأكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأكْلُ الرِّبَا، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، لا يَمُوتُ رَجُلٌ لَم يَعْمَلْ هَؤلاءِ الْكَبَائِرَ، ويُقِيمُ الصلاة ويُؤتِي الزكاةَ إلَّا رَافَقَ مُحَمَّدًا في بَحْبُوحَةِ جَنَّةٍ أَبْوابُهَا مَصارِيعُ الذَّهَبِ".
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 2766) وصحيح مسلم (رقم 89).
(2) المعجم الكبير (17/ 47 - 48/ رقم 101).
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وفي إسناده العباس بن الفضل الأزرق، وهو ضعيف.
[5845]- وروى النسائي (1) أصلَه من حديث أبي أيوب بلفظ: "مَن جَاءَ يَعْبُد الله لَا يُشْرِك بِهِ شَيْئًا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤتِي الزَّكَاةَ، وَيَجتَنِبُ الْكَبائِرَ كانَ لَهُ الْجَنَّة، فَسَألُوهُ عَنِ الْكَبَائِرِ؟ فقال: الإشْرَاكُ بِالله، وَقَتْلُ النفْسِ المسْلِمَةِ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزحْفِ".
[5846]- وله (2) ولابن حبان (3) والحاكم (4) من طريق صهيب مولى العتواريين: أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مَا مِنْ عَبدٍ يُصلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَيَصُومُ رمضانَ، ويُخرِج الزَّكَاةَ، ويَجْتَنِبُ الْكَبائِرَ السَّبْعَ إلَّا فُتِحتْ لَهُ أَبْوابُ الْجَنَّةِ".
[5847]- وأخرجه ابن مردويه من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن عبد الله بن عمرو قال: صعد النبي - صلى الله عليه وسلم - المنبر فقال: "مَن صَلَّى الصَّلَواتِ الْخَمْسَ، وَاجْتَنَبَ الكَبائِرَ السَّبْعَ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الجنَّةِ .... " الحديث.

2420 - [5848]- حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك إذا قَذف إلَّا أربعين (5) سوطًا.
__________
(1) سنن النسائي (رقم 4009).
(2) سنن النسائي (رقم 2438).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1748).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 249) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
(5) [ق/608].
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مالك في "الموطأ" (1) بهذا إلا أنّه ليس فيه ذكر أبي بكر.
ورواه البيهقي (2) من وجه آخر كما قال المصنف.

2421 - [5849]- قوله: روي أنه شهد عند عمر على المغيرة بن شعبة بالزّنى: أبو بكرة ونافعٌ ونُفيعٌ، ولم يصرِّح به زياد، وكان رابعَهم فجلد عمر الثلاثة، وكان من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد.
الحاكم في "المستدرك" (3) والبيهقي (4) وأبو نعيم في "المعرفة" (5) وأبو موسى في "الذيل" من طرق.
وعلّق البخاري (6) طرفا منه، وجميع الروايات متفقة على أنهم: أبو بكرة، ونافع، وشبل بن معبد.
وقول المصنف: (نفيع) بدل (شبل) وَهمٌ، فنفيع اسم أبي بكرة لم يختلف في ذلك أصحاب الحديث.
وأفاد الواقدي: أن ذلك كان سنة سبع عشرة، وكان المغيرة أميرًا يومئذ على
__________
(1) موطأ الإِمام مالك (2/ 828).
(2) السنن الكبرى (8/ 251).
(3) مستدرك الحاكم (3/ 448 - 449).
(4) السنن الكبرى (8/ 234 - 235).
(5) معرفة الصحابة لأبي نعيم (3/ 1487).
(6) صحيح البخاري -كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني.
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البصرة فعزله عمر، وولى أبا موسى.
وأفاد البلاذري (1). (2): أن المرأة التي رمي بها أمّ جميل بنت محجن بن الأفقم الهلاليّة.
وقيل: إن المغيرة كان تزوّج بها سرًّا، وكان عمر لا يجيز نكاح السرّ ويوجب الحد على فاعله، فلهذا سكت المغيرة، وهذا لم أره منقولًا بإسنادٍ وإن صح كان عذرًا حسنًا لهذا الصَّحَابي.

2422 - [5850]- قوله: إن عمر عرّض لزياد بالتوقّف في الشّهادة على المغيرة قال: أرى وجه رجل لا يفضح رجلًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
روي ذلك في هذه القصة من طرق بمعناه، منها: رواية البلاذري عن وهب بن بقية عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد.
ومنها:
[5851]- رواية عبد الرزاق (3) عن الثوري، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، قال: شهد أبو بكرة، وشبل بن معبد، ونافع على المغيرة، أنهم: نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة، ونكل زياد، فقال
__________
(1) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "اسمه أحمد بن يحيى معاصر للأئمة الستة".
قلت: قال الذهبي: "توفي بعد السبعين ومئتين رحمه الله" سير أعلام النبلاء (13/ 163).
(2) فتوح البلدان (2/ 423 - 424).
(3) مصنف عبد الرزاق (رقم 13566).
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عمر: هذا رجل لا يشهد إلا بحقٍّ، ثم جلدهم الحد.
ومنها:
[5852]- رواية أبي أسامة، عن عوف، عن قسامة بن زهير في هذه القصة،
فقال عمر: إني لأرى رجلًا لا يشهد إلا بحقٍّ، فقال زياد: أما الزنا فلا.
أخرجه البيهقي (1).
****
__________
(1) السنن الكبرى (8/ 234).
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(64) كتاب حد السرقة
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2423 - [5853]- حديث عائشة: "تُقْطَعُ الْيَدُ في رُبُعِ دِينارٍ فَصاعِدًا". ويروى: "لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُع دِينارٍ".
متفق عليه (1) باللفظين معًا.
وفي لفظ (2): لم تقطع يد السارق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجنّ.
وفي لفظ لمسلم (3): "لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَه".

2424 - [5854]- حديث: أنّ صفوان بن أمية نام في المسجد فتوسّد رداءه، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق، وجاء به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بقطع يده. فقال صفوان: إني لم أرد هذا، وهو عليه صدقة، فقال: "هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِه".
مالك (4) والشافعي (5) واللفظ له، وأصحاب "السنن" (6)
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 6789، 6790، 6791) وصحيح مسلم (رقم 1684).
(2) صحيح البخاري (رقم 6794)، وصحيح مسلم (رقم 1685).
(3) صحيح مسلم (رقم 1684) (3).
(4) موطأ الإِمام مالك (2/ 834 - 835).
(5) الأم للشافعي (6/ 148).
(6) سنن أبي داود (رقم 4394)، سنن النسائي (رقم 4878 - 4884) وسنن ابن ماجه =
(6/2769)



والحاكم (1) من طرق، منها: عن طاوس، عن صفوان، ورجحها ابن عبد البر (2) وقال: إن سماع طاوس من صفوان (3) ممكن؛ لأنه أدرك زمن عثمان.
وقال البيهقي: روي عن طاوس، عن ابن عباس وليس بصحيح.
ورواه مالك (4) عن الزهري، عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه: أنه طاف بالبيت وصلّى، ثم لفّ رداءً له من برد، فوضعه تحت رأسه فنام، فأتاه لص فاستلّه من تحت رأسه، فأخذه ... فذكر الحديث.
أخرجه ابن ماجه (5).
[5855]- وله شاهد في الدارقطني (6) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه, عن جده. وسنده ضعيف.

2425 - [5856]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن التمر المعلّق فقال: "مَن سَرَقَ مِنْه شيئًا بَعْدَ أَنْ يَأْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغ ثَمَن الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ".
__________
= (رقم 2595)، وليس عند الترمذي، وله يعزه إليه المزي في أطرافه، وعزاه ابن الملقن في البدر المنير (8/ 652) إلى الثلاثة المذكورين فقط.
(1) مستدرك الحاكم (4/ 380) وقال: "صحيح الإسناد".
(2) التمهيد، لابن عبد البر (11/ 219).
(3) [ق/609].
(4) موطأ الإِمام مالك (2/ 834 - 835).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 2595).
(6) سنن الدارقطني (3/ 204 - 205).
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أبو داود (1) والنسائي (2) وابن ماجه (3) والحاكم (4) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن التّمر المعلَّق ... فذكره أتم منه.

2426 - [5857]- قوله: وكان ثمن المجنّ عندهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
متفق عليه من حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ربع دينار (5).
وفي رواية (6): ثمنه ثلاثة دراهم.

2427 - [5858]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قَطْعَ في ثمرٍ وَلا كثَرٍ".
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 4390).
(2) سنن النسائي (رقم 4958، 4959).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2596).
(4) مستدرك الحاكم (4/ 381).
(5) هذا اللفظ الذي ذكره المصنف وعزاه إلى "الصحيحين" -تبعًا للأصل (البدر المنير 8/ 656) - لم يرد عندهما، وإنما ورد عندهما باللفظ الذي عبر عنه بقوله: "وفي رواية ... ". ولم أجد هذا اللفظ عند غيرهما، وأخرج ابن عدي في الكامل (4/ 285) من حديث عائشة مرفوعًا أنه قطع في المجن، والمجن يومئذ ثمنه ربع دينار فصاعدا.
(6) صحيح البخاري (رقم 6795، 6797، 6798) وصحيح مسلم (رقم 1686).
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مالك (1) وأحمد (2) وأصحاب "السنن" (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) والبيهقي (6) من حديث رافع بن خديج، واختلف في وصله وإرساله، وقال الطحاوي (7): هذا الحديث تلّقت العلماء متنه بالقبول.
[5859]- ورواه أحمد (8) وابن ماجه (9) من حديث أبي هريرة، وفيه سعد بن سعيد المقبري (10) وهو ضعيف.

تنبيه
الكثير بفتح الكاف والثاء المثلثة: الجمار، كما وقع في رواية النّسائي (11).
__________
(1) موطأ الإِمام مالك (2/ 839).
(2) وصحيح مسلم (رقم 3/ 463، 464، 4/ 140 - 142).
(3) سنن أبي داود (رقم 4388، 4389)، وسنن النسائي (رقم 4960 - 4969)، وسنن الترمذي (رقم 1449)، وسنن ابن ماجه (رقم 2593).
(4) صحيح ابن حبان (رقم 4466).
(5) لم أجده في المستدرك، ولا عزاه إلى الحاكم ابن الملقن في البدر المنير (8/ 657) وكذلك المصنف في إتحاف المهرة (4/ 474/ رقم 4537).
(6) السنن الكبرى (8/ 263).
(7) مشكل الآثار.
(8) كذا عزاه إليه أيضا ابن الملقن في البدر المنير (8/ 658) ولم أجده عنده.
(9) سنن ابن ماجه (رقم 2594).
(10) يَرويه عن أخيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو متروك، فإعلال الحديث به أولى، من الأعلال بسعدٍ أخيه، فإنه ليّن الحديث.
(11) سنن النسائي (رقم 4967).
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* حديث عبد الله بن عمرو. "لا قَطْعَ في تَمْرٍ مُعَلَّقٍ ... ".
الحديث.
تقدم قريبا.
[5860]- ولابن أبي شيبة (1) وفي "الموطأ" (2) عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي حسين: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا قَطْعَ في تَمْرٍ مُعَلَّقٍ، وَلَا في حَرِيسَة جَبَلٍ". وهو معضل.

2428 - [5861]- حديث البراء بن عازب: "مَن نَبَّشَ قَطَّعْنَاهُ".
البيهقي في "المعرفة" (3) من حديث بشر بن حازم، عن عمران بن يزيد بن البراء، عن أبيه، عن جده في حديث ذكره، فقال فيه: "وَمَنْ نَبَّشَ قَطَعْنَاهُ".
وقال: في هذا الإسناد بعض من يجهل حاله.
[5862]- وقال البخاري في "التاريخ" (4) قال: هشيم: حدثنا سهل: شهدت ابن الزبير قطع نبّاشًا.

2429 - [5863]- حديث: "لَيسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ والْمُنْتَهِبِ وَالْخَائِنِ قَطْعٌ".
__________
(1) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 8632).
(2) موطأ الإِمام مالك (2/ 831).
(3) معرفة السنن والآثار (رقم 5171، 5172).
(4) التاريخ الكبير (4/ 104)، وفيه سهيل بن ذكوان المكِّي، وهو مُتّهم بالكَذب، كما في المصدر المذكور.
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أحمد (1) وأصحاب "السنن" (2) والحاكم (3) وابن حبان (4) والبيهقي (5) من حديث أبي الزبير عن جابر.
وفي رواية لابن حبان (6) عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار وأبي الزبير، عن جابر، وليس فيه ذكر (الخائن).
ورواه ابن الجوزي في "العلل" (7) من طريق مكي بن إبراهيم، عن ابن جريج، وقال: لم يذكر فيه (الخائن) غير مكي.
قلت: وقد رواه ابن حبان (8) من غير طريقه أخرجه من حديث سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر بلفظ: "لَيس عَلَى الْمُخْتَلِسِ ولا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ".
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (9) عن أبيه: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير، إنما سمعه من ياسين الزيات وهو ضعيف.
وكذا قال أبو داود (10) وزاد: وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير، عن جابر
__________
(1) مسند الإِمام أحمد (3/ 380).
(2) سنن أبي داود (رقم 4391، 4392)، وسنن الترمذي (رقم 1448)، وسنن النسائي (رقم 4971 - 4974) وسنن ابن ماجه (رقم 2591).
(3) لم أجده عنده، ولم يعزه إليه ابن الملقن في البدر المنير (8/ 660 - 661).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4457).
(5) السنن الكبرى (8/ 279).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4456).
(7) العلل المتناهية (2/ 793 - 794/ رقم 1326).
(8) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4458).
(9) علل ابن أبي حاتم (1/ 450/ رقم 1353).
(10) سنن أبي داود (4/ 138).
(6/2774)



[5864]- وأسنده النسائي (1) من حديث المغيرة.
ورواه (2) عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير.
قال (3) النّسائي (4): رواه عيسى بن يونس، والفضل بن موسى، وابن وهب، ومخلد بن يزيد وجماعة، فلم يقل واحد منهم: عن ابن جريج: حدثني أبو الزبير، ولا أحسبه سمعه منه.
وأعله ابن القطّان (5) بأنّه من معنعن أبي الزبير عن جابر، وهو غير قادح، فقد أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6) عن ابن جريج، وفيه التصريح بسماع أبي الزبير له [من] (7) جابر.
[5865]- وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف، رواه ابن ماجه (8) بإسناد صحيح.
[5866]- وآخر من رواية الزهري، عن أنس، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (9) في ترجمة "أحمد بن القاسم".
__________
(1) السنن الكبرى, للنسائي (رقم 7467).
(2) السنن الكبرى, للنسائي (رقم 7463).
(3) [ق/ 610].
(4) سنن النسائي (رقم 4974).
(5) بيان الوهم والإيهام (4/ 315).
(6) مصنف عبد الرزاق (رقم 18844).
(7) في الأصل: (عن) والمثبت من "م" و "هـ".
(8) سنن ابن ماجه (رقم 2592).
(9) المعجم الأوسط (رقم 509).
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[5867]- ورواه ابن الجوزي في "العلل" (1) من حيث ابن عباس، وضعفه.

2430 - [5868]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - أتي بجارية سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها.
هذا الحديث تبع المصنّف في إيراده صاحب "المهذب" (2) "فإنّه ذكره وعزاه إلى رواية ابن مسعود، وإنما رواه البيهقي (3) من حديث ابن مسعود، موقوفا عليه.
* حديث: "مَن أَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا عَلَيهِ كِتَابَ الله ... ".
تقدم بلفظ: "نُقِمْ عَلَيْه كِتابَ الله".

2431 - [5869]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أتي بسارق فقال: "مَا إِخَالكَ سَرَقْتَ؟ " قال: بلى سرقت، فأمر به فَقُطع.
أبو داود في "المراسيل" (4) من حديث محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، بهذا نحوه، وزاد: فقطعوه، وحسموه، ثم أتوه به فقال: "تُبْ إلَى اللهِ"، فقال: تبت إلى الله، فقال: "اللهُم تُبْ عَلَيْه".
__________
(1) العلل المتناهية (2/ 793/ رقم 1325).
(2) المهذب، للشيرازي (2/ 277).
(3) السنن الكبرى (8/ 264) ووقع فيه: (ولم تحصن) بدل (لم تحض) وهو تصحيف.
(4) مراسيل أبي داود (رقم 244).
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ووصله الدارقطني (1) والحاكم (2) والبيهقي (3) بذكر أبي هريرة فيه، ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله.
وصحح ابن القطان (4) الموصول.
[5870]- ورواه [أبو داود في "السنن" (5)] (6) والنسائي (7) وابن ماجه (8) من طريق أبي أمية المخزومي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بلص قد اعترف اعترافًا، ولم يوجد معه متاع، فقال له: "مَا إِخالُكَ سَرَقْتَ ... ". الحديث.
قال الخطابي (9): في إسناده مقال، قال: والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجّة، ولم يجب الحكم به.

2432 - [5871]- حديث: "مَن سَتَر مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله في الدُّنْيَا والآخِرَةِ".
__________
(1) سنن الدارقطني (3/ 102).
(2) مستدرك الحاكم (4/ 381).
(3) السنن الكبرى (8/ 271، 275 - 276).
(4) بيان الوهم والإيهام (5/ 297 - 298).
(5) سنن أبي داود (رقم 4380).
(6) في الأصل: (في سنن أبي داود)، ثم ضرب الناسخ عليها, ولم يذكر الصواب، وأثبتناه في من "م" و "هـ".
(7) سنن النسائي (رقم 4877).
(8) سنن ابن ماجه (رقم 2597).
(9) معالم السنن (6/ 217).
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الترمذي (1) عن أبي هريرة في حديث أوله: "مَن نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدّنْيَا نَفَّسَ الله عَنْه كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ الله في الدّنْيَا والآخِرَةِ ... ". الحديث.
وقال: رواه غير واحد عن الأعمش، قال: حُدِّثت عن أبي صالح، وكان هذا أصح.
ورواه الحاكم (2) من طريقين غير طريق الأعمش، وقال: هذا يصحِّح الموصول.
[5872]- ورواه الترمذي (3) من حديث ابن عمر في حديث أوله: "الْمُسلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ... ". الحديث. وفيه: "وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَة الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
[5873]- ورواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4) من حديث مسلمة بن مخلد مرفوعًا: "مَن ستَرَ مُسْلِمًا في الدّنيَا ستَرَه الله في الدّنيَا والآخِرَة".
[5874]- وعن ابن عباس مرفوعًا: "مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ الله عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَف الله عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ في بَيْتِهِ". رواه ابن ماجه (5).
__________
(1) سنن الترمذي (رقم 1425)، وقد أخرجه مسلم أيضا (رقم 3699) والعزو إليه أولى.
(2) مستدرك الحاكم (4/ 383 - 384)، وهو عند مسلم أيضًا (ص 2590).
(3) سنن الترمذي (رقم 1426)، وهو أيضًا عند البخاري (رقم 2442) ومسلم (رقم 2580)، والعَزْوُ إليهما أَوْلى.
(4) معرفة الصحابة (1/ 483/ رقم 1376).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 2546).
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* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لماعز: "لَعَلّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ".
تقدم في "باب حد الزنا".

2433 - [5875]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال للسارق: "أَسَرَقْتَ؟ قل: لا". ولم يصححوا هذا الحديث.
هذا الحديث تبع فيه الغزّالي في "الوسيط" (1)؛ فإنه قال: وقوله: "قُل: لا" لم يصحِّحه الأئمّة.
وسبقهما الإِمام في "النهاية" فقال: سمعت بعض أئمّة الحديث لا يصحِّح هذا اللّفظ وهو: قل لا، فيبقى اللّفظ المتفق على صحته وهو قوله: "مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ".
وقال في موضع آخر (2): غالب ظني أن هذه الزّيادة لم تصح عند أئمّة الحديث.
قال الرافعي: ورأيت في تعليق الشيخ أبي حامد وغيره: أنّ أبا بكر قاله لسارق أقَرّ عنده. انتهى.
والحديث؛ قد رواه البيهقي (3) موقوفا على أبي الدرداء، أنه أتي بجارية سرقت فقال لها: أسرقت؟ قولي لا. فقالت: لا. فخلَّى سبيلها.
__________
(1) الوسيط، للغزالي (6/ 486).
(2) [ق/611].
(3) السنن الكبرى (8/ 276) فيه يزيد بن أبي كبشة لم يوَثقه إلَّا ابن حبّان.
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ولم أره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أبي بكر، إلا أن في "مصنّف عبد الرزاق" (1):
[5876]- عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا, وسمى أبا بكر وعمر.
[5877]- وعن معمر (2) عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد قال: أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله: أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا. فتركه.
[5878]- وروى ابن أبي شيبة (3) من طريق أبي المتوكل: أنّ أبا هريرة أتي بسارقٍ وهو يومئذ أمير، فقال: أسرقت؟ قل: لا -مرتين أو ثلاثا-.
[5879]- وفي "جامع سفيان" عن حماد، عن إبراهيم قال: أتي أبو مسعود الأنصاري بامرأة سرقت جملًا، فقال: أسرقتِ؟ قولي: لا.
وأمّا حديث: "ما إِخَالُكَ سَرَقْتَ ... "؛ فتقدم، وليس هو من المتفق عليه اصطلاحا.
وفي الباب:
[5880]- حديث أبي بكر قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - جالسًا فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده .... الحديث. وفيه: "إنّكَ إِن اعْتَرَفْتَ الرَّابِعَةَ رَجَمْتُكَ".
أخرجه أحمد (4). وفي "الموطأ" (5) من طريق أبي واقد: أنّ عمر أتاه رجل فذكر له أنّه وجد مع امرأته رجلًا فبعث عُمر أبا واقد إلى امرأته فسألها عن ذلك
__________
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 18919).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 18920).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 8625).
(4) مسند الإِمام أحمد (1/ 8).
(5) موطأ الإِمام مالك (2/ 823).
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وذكر لها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقّنها لتنزع فأبت أن تنزع، وتمت على الاعتراف.
* قوله: وعرَّض عمر رضي الله عنه لزياد بالتوقف في الشهادة على المغيرة بن شعبة.
قلت: قد تقدم.
* حديث: أنّ ماعًزا لما ذَكر لهزال أنه زنى قال له: بادر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن ينزل الله فيك قرآنًا، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هَلَّا سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ يَا هَزَّال".
قلت: حديث هزال رواه أحمد (1) وأبو داود (2) كما تقدم، وليس فيه قوله: (قبل أن ينزل الله فيك قرآنا)، لكن في الطبراني (3) من طريق محمد بن المنكدر، عن ابن هزّال، عن أبيه، أنه قال لماعز: اذهب إلى رسول الله فأخبره خبرك، فإنّك إن لم تخبره أنزل الله على رسوله خبرك.

2434 - [5881]- حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بسارق فقطع يمينه.
البغوي وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4) من حديث الحارث بن عبد الله بن
__________
(1) مسند الإِمام أحمد (5/ 216، 217).
(2) سنن أبي داود (رقم 4419).
(3) المعجم الكبير (ج 22/ 202/ رقم 531).
(4) معرفة الصحابة (2/ 810 - 811/ رقم 674).
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أبي ربيعة، وفيه قصة، وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق.

2435 - [5882]- حديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في السارق: "إن سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إن سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَه، ثمِّ إنْ سَرَق فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثمّ إن سَرَق فاقْطَعُوا رِجْلَه".
الدارقطني (1) وفي إسناده الواقدي. ورواه الشافعي (2) عن بعض أصحابه، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعًا: "السَّارقُ إذَا سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَه، ثمّ إنْ سَرَق فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثمّ إن سَرَق فاقْطَعُوا رِجْلَه".
وفي الباب: عن عصمة بن مالك؛ رواه الطبراني (3)، والدارقطني (4) وإسناده ضعيف.

2436 - [5883]- حديث جابر: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بسارقٍ فقَطع يده، ثم أتي به ثانيا فَقَطع رجلَه، ثم أتي به ثالثا فَقَطع يدَه، ثم أُتي به رابعًا فقطع رجله، ثم أتي به خامسا فقتله.
__________
(1) سنن الدارقطني (3/ 180).
(2) معرفة السنن والآثار (6/ 409 - 410)، ولفظه -كما في هامش "الأصل"-: "أخبرنا بعض أصحابنا".
(3) المعجم الكبير (ج 17/ 182/ رقم 483).
(4) سنن الدارقطني (3/ 137 - 138).
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الدارقطني (1) بهذا، وفيه محمَّد بن يزيد بن سنان، قال الدارقطني: هو ضعيف (2).
[5884]- ورواه أبو داود (3) والنسائي (4) أيضا بغير هذا السياق بلفظ: جيء بسارقٍ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اقْتُلُوهُ"، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال: "اقْطَعُوه"، فَقُطع، ثم جيء به الثانية، فقال: "اقْتُلُوهُ"، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال: "اقْطَعُوه"، فذكره كذلك، قال: فجيء به الخامسة فقال: "اقْتُلُوهُ"، قال جابر: فانطلقنا إلى مربد النعم فاستلقى على ظهره، فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة.
وفي إسناده مصعب بن ثابت، وقد قال النسائي: ليس بالقوي، وهذا الحديث منكر (5)، ولا أعلم فيه حديثا صحيحا (6).
وفي الباب:
[5885]- عن الحارث بن حاطب الجمحي عند النسائي (7) والحاكم (8).
__________
(1) سنن الدارقطني (3/ 180 - 181).
(2) [ق/612].
(3) سنن أبي داود (رقم 4410).
(4) سنن النسائي (رقم 4978).
(5) سنن النسائي (8/ 90/ رقم 4978).
(6) السنن الكبرى, للنسائي (4/ 349).
(7) سنن النسائي (رقم 4977).
(8) مستدرك الحاكم (4/ 382).
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[5886]- وعن عبد الله بن زيد الجهني عند أبي نعيم في "الحلية" (1).
وقال ابن عبد البر (2): حديث القتل منكر لا أصل له.
وقد قال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم.
قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له.
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في سارق سرق شملة: "اذْهَبُوا بِهِ فَاقطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ".
الدارقطني (3) وغيره، وقد تقدم.

2437 - [5887]- حديث فضالة بن عبيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتِي بسارق فأمر به فقطعت يده، ثم علقت في رقبته.
أصحاب "السنن" (4) من حديثه، وحسّنه الترمذي، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدَّمي، عن حجاج بن أرطاة.
قلت: وهما مدلِّسان، وقال النسائي (5): الحجاج ضعيف ولا يحتج بخبره.
__________
(1) حلية الأولياء (2/ 6) وقال: "تفرد به حزام، وهو من الضعف بالمحل العظيم". وهو حزام بن عثمان، عن معاذ بن عبد الله، عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه.
(2) الاستذكار (24/ 195 - 196).
(3) سنن الدارقطني (3/ 102).
(4) سنن أبي داود (رقم 4411)، وسنن النسائي (رقم 4982، 4983)، وسنن الترمذي (رقم 1447) وسنن ابن ماجه (رقم 2587).
(5) سنن النسائي (8/ 92/ رقم 4983).
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قال هذا بعد أن أخرجه من طريقه.

2438 - قوله: وذكر الإِمام أن من الأصحاب من لم ير التّعليق، ولم يصحح الخبر فيه.
قلت: هو كما قال لا يبلغ درجة الصحيح ولا يقاربها.

2439 - [5888]- حديث: أنّ رجلا سرق من بيت المال، فكتب بعض عمال عمر إليه بذلك، فقال: لا قطع عليه، ما من أحد إلا وله فيه حقّ.
لم أجده عنه (1).
قلت: أخرج ابن أبي شيبة (2) عن وكيع، عن المسعودي، عن القاسم: أن رجلا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد إلى عمر ... فذكره بلفظه.
[5889]- وروى البيهقي (3) من طريق الشعبي، عن علي أنه كان يقول: ليس على من سرق من بيت المال قطع.
وفي الباب حديث مرفوع:
[5890]- أخرجه ابن ماجه (4) من رواية ابن عباس: أن عبدا من رقيق الخمس
__________
(1) عبارة ابن الملقن في البدر المنير (8/ 676): "وهذا الأثر غريب عن عمر".
(2) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 8612).
(3) السنن الكبرى (8/ 282).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2590).
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سرق من المغنم، [فرفع] (1) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يقطعه، وقال: "مَالُ الله سَرَقَ بَعْضُه بَعْضًا". إسناده ضعيف.

2440 - [5891]- حديث عثمان: أنه سرق في عهده ثوب من منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقطع السارق، ولم ينكر عليه أحد.
لم أجده عنه أيضا.

2441 - [5892]- حديث: أن عمر أتي بعبد لرجلٍ سرق مرآة لزوجة الرجل قيمتها ستون درهما فلم يقطعه، وقال: خادمكم أخذ متاعكم.
مالك في "الموطأ" (2) والشافعي عنه (3) عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد: أنَّ عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع هذا. فذكره.
ورواه الدارقطني (4) من حديث سفيان عن الزهري.

2442 - [5893]- حديث عثمان: أنه قطع سارقا في أترجة قوِّمت بثلاثة دراهم.
__________
(1) في الأصل: (فدفع) بالدّال، والمثبت من "م" و "هـ".
(2) موطأ الإِمام مالك (2/ 839 - 840).
(3) مسند الإِمام الشافعي (ص 225).
(4) سنن الدارقطني (3/ 188).
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الشافعي (1) عن مالك في "الموطأ" (2) عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة: أن سارقًا سرق أترجة في عهد عثمان، فأمر بها عثمان فقوِّمت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر بدينار، فقطع يده.
قال مالك: وهي الأترجة التي يأكلها (3) الناس.
وقال ابن كنانة (4): كانت أترجة من ذهب قدر الحمصة يجعل فيها الطيب.
ورُدّ عليه: بأنها لو كانت من ذهب لم تقوّم.

2443 - [5894]- حديث عائشة: سارق موتانا كسارق أحيائنا.
الدارقطني (5) من حديث عمرة عنها.
__________
(1) مسند الإِمام الشافعي (ص 334).
(2) موطأ الإِمام مالك (2/ 832).
(3) [ق/613].
(4) هو أبو عمر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن كنانة اللخمي القرطبي، ويعرف أيضا بابن العنان، وكان ثقة له عناية بالحديث، توفي سنة 383 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (16/ 425).
(5) عبارة ابن الملقن في البدر المنير (8/ 679): "وهذا الأثر رواه البيهقي في "خلافياته" من حديث الدارقطني حدثنا [سويد] بن عبد العزيز ... " ثم ساق إسناده. ويبدو أنَّ (علي بن حجر) الرّاوي عن سويد بن عبد العزيز تصحّف في نسخة الخلافيات التي عند ابن الملقّن إلى (علي بن عمر) فظنّه الدّارقطني، ولكن كيف يَروي الدّارقطني عن سويد هذا وبينهما مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، فسويد تُوفِّي سنة (194هـ) وولد الدّارقطني سنة (306 هـ). وقد جاء على الصّواب (علي بن حجر) في المعرفة للبيهقي (12/ 409)، ونقل إسناده عنه الزّيلعي في نصب الراية (3/ 366)، وانظر: مختصر الخلافيات (4/ 453)، وتصحّف (سويد) في مطبوعة البدر المنير إلى (مروان)، وانظر الأثر في التاريخ الأوسط (باسم الصغير) للبخاري (2/ 237)، وعنه ابن عدي في الكامل (3/ 425).
(6/2787)



2444 - [5895]- حديث: لَا قَطْعَ في عَامٍ.
إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (1) في "جامعه" عن أحمد بن حنبل، عن هارون ابن إسماعيل، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن حسان بن أزهر: أن ابن حدير حدثه، عن عمر قال: لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة.
قال: فسألت أحمد عنه فقال: العذق: النخلة، وعام سنة: عام المجاعة.
فقلت لأحمد: تقول به؟ قال: إي لعمري.

2445 - [5896]- حديث جابر: أن رجلا أنزل ضيفا في مشربة له، فوجد متاعا قد أخفاه، فأتى به أبا بكر، فقال: خلِّ عنه، فليس بسارق، وإنما هي أمانة أخفاها.
لم أجده.

2446 - [5897]- حديث: أن رجلا مقطوع اليد والرجل قدم المدينة فنزل بأبي بكر، وكان يكثر الصلاة في المسجد، فقال أبو بكر: ما ليلك بليل سارق، فلبثوا ما شاء الله ... الحديث.
وفي آخره: فبكى أبو بكر، وقال: أبكي لغرته بالله، ثم أمر به فقطعت يده.
__________
(1) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "هو حنبلي".
(6/2788)



مالك في "الموطأ" (1) والشافعي (2) عنه، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: أنّ رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل، فذكره، وفيه: أن الحلي لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر، وفي آخره: فقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته.
وفي سنده انقطاع.
[5898]- ورواه الدارقطني (3) من طريق أيوب، عن نافع: أنّ رجلا أقطع اليد والرجل نزل على أبي بكر، فذكره مثل ما عند المصنف.
[5899]- ورواه سعيد بن منصور من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد في هذه القصة.
ورواه عبد الرزاق (4) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.
[5900]- وعن معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقريه القرآن، حتى بعث ساعيا أو قال: سرية فقال: أرسلني معه، فقال: بل تمكث عندنا، فأبى فأرسله واستوصاه به خيرا، فلم يعبر إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده، فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه، فقال: ما شأنك؟ قال: ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله، فخنت فريضة (5) واحدة فقطع يدي، فقال أبو بكر: تجدون الذي قطع هذا يخون أكثر من
__________
(1) موطأ الإِمام مالك (2/ 835 - 836).
(2) مسند الإِمام الشافعي (ص 336).
(3) سنن الدارقطني (3/ 183 - 184).
(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 18774).
(5) أي بعيرًا -قاله في هامش "الأصل".
(6/2789)



عشرين فريضة، والله لإن كنت صادقًا لأقيدنك منه، ثم أدناه فكان يقوم بالليل فيقرأ، فإذا سمع أبو بكر صوته قال: بالله لرجل قَطع هذا لقد اجترأ على الله، قال: فلم يلبث إلا قليلًا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم ومتاعا، فقال أبو بكر: طُرق الحي اللَّيلة فقام الأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت فقال: اللهم أظهر على من سرقهم، أو تخونهم، فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده، فقال له أبو بكر: ويلك إنك لقليل العلم بالله، فأمر به فقطعت يده.
وقال عبد الرزاق (1) عن ابن جريج: كان اسمه جبرا أو جبيرًا.
* حديث أبي بكر: أنه قال لسارق: أسرقت؟ قل: لا.
لم أجده هكذا. وقد تقدم في (2) أوائل الباب، وهو في البيهقي (3) عن أبي الدرداء.

2447 - [5901]- حديث: أن ابن مسعود قرأ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}.
البيهقي (4) رواية مجاهد، قال في قراءة ابن مسعود، فذكره. وفيه انقطاع وعن إبراهيم النخعي قال: في قراءتنا: والسّارق والسارقة تقطع أيمانُهم.
__________
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 18775).
(2) [ق/614].
(3) السنن الكبرى (8/ 270).
(4) السنن الكبرى (8/ 270).
(6/2790)



2448 - [5902]- حديث: أبي بكر وعمر أنهما قالا: إذا سرق السّارق فاقطعوا يدَه من الكوع.
لم أجده عنهما.
[5903]- وفي كتاب "الحدود" لأبي الشيخ من طريق نافع، عن ابن عمر: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل.
[5904]- وفي البيهقي (1) عن عمر: أنّه كان يقطع السّارق من المفصل.
واحتج الشيخ نصر للقطع من الكوع بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وَفي الْيَدِ خَمْسُونَ مِن الإبِلِ". وأجمعوا على أن المراد به هناك من الكوع، فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك.
****
__________
(1) السنن الكبرى (8/ 271).
(6/2791)



(65) كتابُ حدِّ قاطِعِ الطَّرِيق
(6/2793)



* حديث: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".
تقدم في الباب الذي قبله.

2449 - قوله: وقد جاء النهي عن تعذيب الحيوان. انتهى.
كأنه يشير إلى:
[5905]- حديث: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تعذيب الحيوان، وهو عند البخاري (1) من حديث أبي هريرة، وفيه قصة.

2450 - [5906]- حديث ابن عباس في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ...} الآية: إنها في حق قُطّاع الطريق من المسلمين.
قال: وفَسّر ابن عَباس الآية فيما رواه الشافعي على مراتب، والمعنى: أن يُقتلوا إن قَتلوا، أو يُصلَّبوا إن أخذوا المال وقَتلوا، أو تُقَطَّع أيديهم وأرجلُهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال.
قال: وقال ابن عباس: معنى نفيهم من الأرض: أنهم إذا هربوا من حبس الإِمام يتبعون ليردوا، ويتفرق جمعهم وتبطل شوكتهم، فذكره.
الشافعي (2) عن إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى، عن صالح مولى التوأمة،
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 2954).
(2) مسند الإِمام الشافعي (ص 336).
(6/2795)



عن ابن عباس في قطاع الطريق: إذا قَتلوا قُتِلوا، وإذا أَخذوا المال ولم يَقتلوا قُطعت أيديهم وأرجلُهم من خلاف، وإذا أَخافوا السبيل ولم يَأخذوا مالا نُفُوا من الأرض.
[5907]- ورواه البيهقي (1) من طريق محمَّد بن سعد العوفي عن آبائه (2) إلى ابن عباس في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ...} الآية قال: إذا حَارب فقَتل فعليه القتل إذا ظُهر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخذ المال وقَتل فعليه الصَّلب، وإن لم يَقتل فعليه قَطع اليد والرِّجْل من خلاف وإذا حارب وأخاف السبيل فإنما عليه النَّفي.
ورواه أحمد بن حنبل في "تفسيره" عن أبي معاوية (3) عن حجاج، عن عطية به، نحوه.
قال الشافعي: واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله.

2451 - قوله: وهذا قول أكثر العلماء، وفيهم ابن عباس.
قلت: ونقله ابن المنذر عن مالك وأصحاب الرأي. وجاء عن ابن عباس خلافه:
__________
(1) السنن الكبرى (8/ 383).
(2) صورة السند: محمَّد بن سعيد بن محمَّد بن الحسن بن عطية، حدثنا أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس. وهو إسناد مسلسل بالضعفاء.
(3) ومن طريق أبي معاوية أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 213).
(6/2796)



[5908]- ففي "سنن أبي داود" (1) بإسناد حسن، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ...} الآية، قال: نزلت في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه (2) الحدّ الّذي أصابه.
[5909]- وعن ابن عمر: إنها نزلت في المرتدّين.
ونقله ابن المنذر عن الحسن، وعطاء، وعبد الكريم.
****
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 4372).
(2) [ق/615].
(6/2797)



(66) كتاب حد شارب الخمر
(6/2799)



2452 - قوله: قيل إن المراد بالإثم في قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ ...} أي: الخمر.
قال الشاعر:
شرِبْتُ الإِثْمَ حَتى ضَلَّ عَقْلِي ... كَذَاكَ الإِثْمُ [تذْهَبُ] (1) بِالْعُقُولِ
انتهى.
وقد نص على ذلك القزاز في "جامعه" وأنكره النحاس.

2453 - [5910]- حديث ابن عمر: "كلّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكلّ خَمْرٍ حَرَامٌ".
مسلم (2) بلفظ: "كُلّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
ورواه من وجه آخر بهذا (3) وفي رواية له بالتقديم والتأخير (4) وفي رواية
__________
(1) في الأصل: (تفعل)، والمثبت من "م"، وهو كذلك أيضًا في تفسير القرطبي (7/ 200)، ولسان الرب (12/ 6). وفي "هـ" (يذهب) بالتذكير، واللُّغة الْفصحى تأنيثُ الخمر، وأثبت أبو حاتم السِّجستاني وابنُ قتيبة وغيرهما جوازَ التذكير.
(2) صحيح مسلم (رقم 2003) (73، 74).
(3) صحيح مسلم (رقم 2003) (75).
(4) في البدر المنير (8/ 697) قال: "وفي رواية له: كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب منها، لم يشربها في الآخرة". وهذا الوجه عند مسلم (رقم 2003) (73) لكن بتقدم (خمر) وتأخير (حرام) كالتي نص عليها أولا، ولعل ذلك إنما وقع في النسخة التي عنده. والله أعلم.
(6/2801)



لأحمد (1) كذلك،

2454 - [5911]- حديث ابن عمر: "لَعَن الله الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ".
أبو داود (2) بهذا.
وفيه: عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وصححّه ابن السّكن.
ورواه ابن ماجه (3) وزاد: "وَآكِلَ ثَمَنَهَا".
وفي الباب:
[5912]- عن أنس بن مالك به، وفيه: "وَعَاصِرَهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرى لَهُ".
رواه الترمذي (4) وابن ماجه (5) ورواته ثقات.
[5913]- وعن ابن عباس؛ رواه أحمد (6) وابن حبان (7) والحاكم (8).
__________
(1) مسند الإِمام أحمد (2/ 135، 137).
(2) سنن أبي داود (رقم 3674).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 3380).
(4) سنن الترمذي (رقم 1295).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 3381).
(6) مسند الإِمام أحمد (1/ 316).
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5356).
(8) مستدرك الحاكم (2/ 31).
(6/2802)



[5914]- وعن ابن مسعود، ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (1).
[5915]- وعن أبي هريرة مرفوعًا: "إنّ الله حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّم الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرّم الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ".
[5916]- ورواه أبو داود (2) عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

2455 - [5917]- حديث جابر: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَالْفَرَق مِنْهُ حَرَامٌ".
ابن ماجه (3) من حديث سلمة بن دينار، عن ابن عمر، وفي إسناده ضعف وانقطاع.
[5918]- ورواه أبو داود (4) والترمذي (5) وابن ماجه (6) أيضا من حديث جابر، لكن لفظه: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ".
حسنه الترمذي ورجاله ثقات.
[5919]- ورواه النسائي (7) والبزار (8) وابن حبان (9) من طريق عامر بن سعد
__________
(1) علل ابن أبي حاتم (2/ 27/ رقم 1558).
(2) سنن أبي داود (رقم 3485).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 3392).
(4) سنن أبي داود (رقم 3681).
(5) سنن الترمذي (رقم 1865).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 3393).
(7) سنن النسائي (رقم 5608، 5609).
(8) مسند البزار (رقم 1098، 1099).
(9) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5370).
(6/2803)



ابن أبي وقاص عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن قليل ما أسكر كثيره.
وفي الباب:
عن عليّ، وعائشة، وخوات بن جبير، وسعد، وعبد الله بن عمرو، وابن عمر، وزيد بن ثابت.
[5920]- فحديث علي؛ في الدّارقطني (1).
وحديث عائشة؛ سيأتي بعده.
[5921]- وحديث خوات في "المستدرك" (2).
[5922]- وحديث سعد؛ في النسائي (3).
[5923]- وحديث ابن عمرو في ابن ماجه (4) والنسائي أيضًا (5).
[5924, 5925]- وحديث ابن عمر وزيد في الطبراني (6).

2456 - [5926]- حديث: "مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرقُ فِمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ".
__________
(1) سنن الدارقطني (4/ 250).
(2) المستدرك (3/ 413).
(3) سنن النسائي (رقم 5608، 5609).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 3394).
(5) سنن النسائي (رقم 5607).
(6) المعجم الكبير (رقم 4880)، و (رقم 13411).
(6/2804)



أحمد وأبو داود (1) والترمذي (2) وابن حبان (3) من حديث عائشة.
وأعله الدارقطني بالوقف.
ورواه أحمد في "كتاب الأشربة" (4).
بلفظ: "فَالوَقِيَّةُ مِنْهُ حَرَامٌ".

2457 - [5927]- حديث عمر: أنه قال في خطبته: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل.
متفق عليه (5) من حديث ابن عمر، عن عمر. وفي آخره: والخمر ما خامر العقل.
[5928]- ورواه أحمد في "مسنده" (6) عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرٌ، وَمِنَ التمْرِ خمرٌ، [وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرٌ] (7)، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرٌ".
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 3687).
(2) سنن الترمذي (رقم 1866).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5383).
(4) كتاب الأشربة (رقم 1306).
(5) صحيح البخاري (رقم 4619)، وصحيح مسلم (رقم 3032).
(6) مسند الإِمام أحمد (2/ 118).
(7) ساقط من "الأصل"، وهو في "م" و "هـ".
(6/2805)



2458 - قوله: وما لا يسكر لا يحرم شربه، لكن يكره شرب المنصف والخليطين، لورود النهي عنهما في الحديث.
قال: والمنصِّف ما عمل من تمر ورطب، والخليطان من بسر ورطب.
وقيل: ما عمل من التّمر والزبيب.
كأنّه يشير إلى:
[5929]- حديث جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا، وأن ينبذ الرطب والبسر جميعا.
متفق عليه (1).
وفي لفظ (2): أن يخلط الزبيب والتمر، والبسر والرطب.
وفي لفظ: نهى عن الخليطين أن يشربا، قال: قلنا يا رسول الله وما هما؟
قال: "التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ" (3).
وفي الباب:
[5930, 5933]- عن أبي هريرة وأبي سعيد (4) وابن عمر وابن عباس؛
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 5601) وصحيح مسلم (رقم 1986).
(2) صحيح مسلم (رقم 1986) (16).
(3) سياق الحافظ يوهم أن هذا اللفظ عندهما، أو عند أحدهما, وليس كذلك، بل هو سياق رواية الطبراني في المعجم الكبير (ج 25/ 176/ رقم 432) من حديث أم مغيث، وفيه إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك. ورواه ابن حزم في المحلى (7/ 513) من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وضعفه بعبد الجبار بن عمر، وقال: "ضعيف جدًّا".
(4) [ق/616].
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رواها مسلم (1).
[5934]- وعن أنس، رواه النسائي (2) وغيره.
[5935]- واتفقا (3) على حديث أبي قتادة: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين التّمر والزهو، والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة.

2459 - [5936]- قوله: وهذا كالنهي عن الظروف التي كانوا ينبذون فيها؛ كالدباء -وهو القرع-، والحنتم -وهي الجرار الخضر-، والنقير -وهو أصل الجذع ينقر ويتخذ مثله الإناء-، والمزفت -وهو المطلي بالزّفت- وهو المقير يطلى بالقار ..
مسلم (4) من حديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لوفد عبد القيس: "أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ".
[5937]- ورواه البخاري ومسلم (5) من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس.
[5938]- ولهما (6) عن أنس: نهى عن الدبّاء والمزفّت.
__________
(1) صحيح مسلم (رقم 1987، 1989، 1990، 1991).
(2) سنن النسائي (رقم 5563).
(3) صحيح البخاري (رقم 5602) وصحيح مسلم (رقم 1988).
(4) صحيح مسلم (رقم 1993).
(5) صحيح البخاري (رقم 53) وصحيح مسلم (رقم 17).
(6) صحيح البخاري (رقم 5587) وصحيح مسلم (رقم 1992).
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وزاد في رواية: والحنتم.
[5939]- وعن ابن أبي أوفى: نهى عن المزفّت والحنتم والنقير.
رواه البخاري (1) وله طرق:
فمنها فيما اتفقا (2) عليه عن الحارث بن سويد، عن علي في النهي عن الدباء والمزفت.
[5940]- ولمسلم (3) عن عائشة: نهى وفد عبد القيس أن ينبذوا في الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم.

2460 - [5941, 5943]- حديث: "كلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
مُسْلِم عَن عائشة (4) وابن عمر (5) وبريدة (6).

2461 - [5944]- حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن التداوي بالخمر؟ فقال: "إنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ".
ويروى أنه قال: "إنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ".
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 5596) لكن لفظه عنده هو: "نهى رسول الله عن الجر الأخضر ... "، وانظر: البدر المنير (8/ 709) وقد ذكره على الصواب.
(2) صحيح البخاري (رقم 5594) وصحيح مسلم (رقم 1994).
(3) صحيح مسلم (رقم 1995).
(4) صحيح مسلم (رقم 2001).
(5) صحيح مسلم (رقم 2003).
(6) صحيح مسلم -كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والحنتم والنقير- (رقم 977) بعد (رقم 1999).
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ابن حبان (1) والبيهقي (2) من حديث أم سلمة: نبذت نبيذًا في كوز فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يغلي فقال: "مَا هَذَا؟ " قلت: اشتكت ابنة لي فنُعتَ لها هذا، فقال:"إن الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ"، لفظ البيهقي.
ولفظ ابن حبان: "إنّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ في حَرَامٍ".
[5945]- وذكره البخاري (3) تعليقًا عن ابن مسعود. وقد أوردته في "تغليق التعليق" (4) من طرق إليه صحيحة.
وأما اللفظ الثاني:
[5946]- فرواه مسلم (5) وأحمد (6) وأبو داود (7) وابن ماجه (8) وابن حبان (9) من حديث علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر: أن طارق بن سويد الجعفي سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر؟ فنهاه عنها، وكره أن يصنعها، فقال: "إنّه لَيْسَ بِدواءٍ وَلكنَّه دَاءٌ".
وفي رواية ابن حبان (10): "إنّما ذَلِكَ دَاءٌ وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ".
__________
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1391).
(2) السنن الكبرى (10/ 5).
(3) صحيح البخاري -كتاب الأشربة- باب شراب الحلواء والعسل.
(4) تغليق التعليق (5/ 29 - 31).
(5) صحيح مسلم (رقم 1984).
(6) مسند الإِمام أحمد (4/ 311)، (5/ 292 - 293).
(7) سنن أبي داود (رقم 3873).
(8) سنن ابن ماجه (رقم 3500).
(9) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1390).
(10) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1389).
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وقال بعضهم: عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد. وصحَّحَه ابنُ عبد البر (1).

2462 - [5947]- قوله (2): وأيضا فالخمر أمّ الخبائث.
يشير إلى حديث عثمان رواه النسائي (3) موقوفا.
ورواه ابن أبي الدنيا في "كتاب ذم المسكر" مرفوعًا.
* حديث: "الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدان تَزْنِيَانِ".
تقدم في "اللعان".

2463 - [5948]- حديث عبد الرحمن بن أزهر: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشارب فقال: "اضْرِبُوهُ" فَضَرَبُوه بِالأَيْدِي وَالنِّعَالِ .. الحديث. رواه الشافعي (4).
هو كما قال، ورواه أيضا أبو داود (5) والنسائي (6) من طرق، والحاكم (7).
__________
(1) الاستيعاب لابن عبد البر (5/ 212).
(2) من هنا حصل اختلاف يسير بين النسخ الثلاث في التقديم والتأخير.
(3) سنن النسائي (رقم 5666، 5667).
(4) مسند الإِمام الشافعي (ص 285).
(5) سنن أبي داود (رقم 4477، 4478).
(6) السنن الكبرى, للنسائي (5281 - 5287).
(7) مستدرك الحاكم (4/ 375 - 376).
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وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (1): سألت أبي عنه وأبا زرعة؟ فقالا: لم يسمعه الزهري من عبد الرحمن بن أزهر.

2464 - [5949]- حديث عمر: أنه استشار فقال علي: أرى أن يجلد ثمانين؛ لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحدُّ المفتري ثمانون، فجلد عمر ثمانين.
مالك في "الموطأ" (2) والشافعي (3) عنه، عن ثور بن زيد (4) الديلي: أنّ عمر فذكره، وهو منقطع؛ لأنّ ثورًا لم يلحق عمر بلا خلاف، لكن وصله [النّسائي في "الكبرى" (5) و] (6) الحاكم (7) من وجه آخر، عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس.
ورواه عبد الرزاق (8) عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة: لم يذكر ابن عباس.
وفي صحَّتِه نظر؛ لما ثبت في "الصحيحين" (9):
__________
(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 446 - 447).
(2) موطأ الإِمام مالك (2/ 842).
(3) مسنده (ص 286).
(4) [ق/617].
(5) السنن الكبرى, للنسائي (رقم 5288).
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل" وهو في "م" و "هـ".
(7) مستدرك الحاكم (4/ 375 - 376).
(8) مصنف عبد الرزاق (رقم 13542).
(9) صحيح البخاري (رقم 6773) وصحيح مسلم (رقم 1706).
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[5950]- عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون. فأمر به عمر.
ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعا؛ لما ثبت في "صحيح مسلم" (1):
[5951]- عن علي في جلد الوليد بن عقبة: أنه جلده أربعين، وقال: جلد رسول الله أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي.
فلو كان هو المشير بالثّمانين ما أضافها إلى عمر، ولم يعمل بها، لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد، ثم تغيّر اجتهاده.

تنبيه
قال ابن دحية في "كتاب وهج الجمر في تحريم الخمر": صحّ عن عمر أنه قال: لقد هممت أن أكتب في المصحف: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر ثمانين.
وهذا لم يسبق هذا الرجل إلى تصحيحه, نعم حكى ابن الطّلّاع أنّ في "مصنف عبد الرزاق" (2): أنه عليه السلام جلد في الخمر ثمانين.
قال ابن حزم في "الإعراب" (3): صحَّ أنّه - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر أربعين، وورد
__________
(1) صحيح مسلم (رقم 1707).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 13547، 13548).
(3) كذا! هو كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس. وفي البدر المنير (8/ 717) منقول من رسالته في إبطال القياس.
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من طريق لا يصحّ: أنّه جلد ثمانين.
* قوله: روي أنّه عليه الصلاة والسلام أمر بجلد الشارب أربعين.
هو لفظ أبي داود (1) في حديث عبد الرحمن بن أزهر المتقدم.
قلت: ليس فيه صيغة أمر، ولا ذكر أربعين، بل لفظه: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشارب وهو بحنين، فحثى في وجهه التراب، ثم أمر الصّحابة فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: "ارْفَعُوا"، فرفعوا، ثم جلد أبو بكر أربعين، ثم جلد عمر أربعين صدرا من خلافته، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ثم جلد عثمان الحدَّيْن -ثمانين وأربعين (2) - ثم أثبت معاوية الحدّ ثمانين.

2465 - [5952]- حديث أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بشاربٍ فأَمر عشرين رجلا فضربه كلّ واحد ضربتين؛ بالجريد والنعال.
لم أره هكذا، بل في البيهقي (3) من:
[5953]- حديث قتادة، عن أنس: أن رجلا رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد سكر، فأمر قريبًا من عشرين رجلا فجلدوه بالجريد والنعال.
وفي رواية له (4): أن يجلده كل رجل جلدتين بالنّعال والجريد.
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 4488).
(2) في هامش "الأصل": "أي فعل هذا تارة وذاك تارة أخرى".
(3) السنن الكبرى (8/ 319).
(4) المصدر السابق.
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[5954]- وأصله عند مسلم (1) وأبي داود (2) من طريق قتادة أيضا، عن أنس: جلده بجريدتين نحوًا من أربعين.
قال أبو داود: ورواه شعبة، عن قتادة، عن أنس: ضربه بجريدتين نحوًا من أربعين.
قال: ورواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، نحوه مرسلا.
[5955]- وفي البخاري (3) من طريق هشام، عن قتادة، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.

2466 - قوله: هل يتعيّن الضّرب بالأيدي والنعال؟ أو يجوز العدول إلى السياط؟ وجهان، وظاهر المذهب أن كلًّا منهما جائز.
أما الأول؛ فلأنه الأصل، وبه وردت الأخبار. وأما الثاني؛ فبفعل الصحابة، واستمرارهم عليه. انتهى.
فأما الأول؛ فقد مضى في حديث عبد الرحمن بن أزهر، وفي حديث (4) أنس وهو في حديث السائب بن يزيد في البخاري (5). وسيأتي في حديث علي.
__________
(1) صحيح مسلم (رقم 1706).
(2) سنن أبي داود (رقم 4479).
(3) صحيح البخاري (رقم 6773).
(4) [ق/618].
(5) صحيح البخاري (رقم 6779).
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وأما الثاني؛ فهو صحيح عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود، وقد ذكر المصنف عنهم ذلك، وسيأتي.

2467 - [5956]- حديث علي: ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنعال وأطراف الثياب، وضرب أبو بكر أربعين سوطا، وعمر ثمانين، والكل سنة.
مسلم (1) من حديث أبي ساسان حضين بن المنذر، قال: شهدت عثمان أتي بالوليد بن عقبة، فذكر القصّة، فقال: يا علي قم فاجلده، فقال: يا حسن قم فاجلده، فأبى، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده، وعلي يَعدّ حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنة، وهذا أحب إِلَيّ. انتهى.
ولم أر ما ذكره المصنف في صدر الحديث.

2468 - [5957]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يجلد رجلا فأُتِي بسوطٍ خَلِقٍ، فقال: "فَوْقَ هَذَا"، فأُتِي بسوطٍ جديد، فقال: "بَيْنَ هَذَيْنِ".
لم أره هكذا في الشّارب. نعم هو بهذا اللفظ عن عمر، وسيأتي. ووقع نحوه مرفوعًا في قصة حد الزاني، رواه مالك في "الموطأ" (2) عن زيد بن أسلم: أنّ
__________
(1) صحيح مسلم (رقم 1707).
(2) موطأ الإِمام مالك (2/ 825).
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رجلا اعترف على نفسه بالزّنا، فدعى له رسول الله بسوطٍ فأُتي بسوطٍ مكسورٍ، فقال: "فَوْقَ هَذَا"، فأُتي بسوطٍ جديد، فقال: "بَيْنَ هَذَيْنِ"، فأتي بسوطٍ قد ركب به (1) ولان، فأَمر به فجُلِد به.
وهذا مرسل.
[5958]- وله شاهد عند عبد الرزاق (2) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، نحوه.
وآخر عند ابن وهب من طريق كريب مولى ابن عباس بمعناه، فهذه المراسيل الثّلاثة يشدّ بعضها بعضا.

2469 - [5959] حديث: "إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ".
مسلم (3) وأبو داود (4) واللفظ له من حديث أبي هريرة.
ورواه البخاري (5) بلفظ آخر.
[5960]- ورواه أيضا (6) عن ابن عمر بلفظ: نهى أن تُضرب الصورة.
[5961]- ومسلم (7) عن جابر، بمعناه.
__________
(1) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "أي أخذه الرّاكب معه واستعمله".
(2) مصنّف عبد الرزاق (رقم 13515).
(3) صحيح مسلم (رقم 2612).
(4) سنن أبي داود (رقم 4493).
(5) صحيح البخاري (رقم 2559) ولفظه: "إذَا قَاتَل أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِب الْوَجْهَ".
(6) صحيح البخاري (رقم 5541).
(7) صحيح مسلم (رقم 2116).
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2470 - [5962]- حديث ابن عباس: "لا تُقَامُ الْحُدُودُ في الْمَسَاجِدِ".
الترمذي (1) وابن ماجه (2) من حديث ابن عباس. وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
[5963]- ورواه أبو داود (3) والحاكم (4) وابن السكن وأحمد بن حنبل (5) والدارقطني (6) والبيهقي (7) من حديث حكيم بن حزام، ولا بأس بإسناده.
[5964]- ورواه البزار (8) من حديث جبير بن مطعم، وفيه الواقدي.
[5965]- ورواه ابن ماجه (9) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: نهى أن يجلد الحد في المسجد.
وفيه ابن لهيعة.
__________
(1) سنن الترمذي (رقم 1401).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 2599).
(3) سنن أبي داود (رقم 4490).
(4) مستدرك الحاكم (4/ 378).
(5) مسند الإِمام أحمد (3/ 434).
(6) سنن الدارقطني (3/ 85، 86).
(7) السنن الكبرى (8/ 328).
(8) مسند البزار (رقم 3453).
(9) سنن ابن ماجه (رقم 2600).
(6/2817)



2471 - [5966]- حديث عمر وعلي وابن مسعود أنهم قالوا للجلاد: لا ترفع يدك حتى يُرى بياض إبطك.
البيهقي (1) من حديث عاصم الأحول، عن أبي عثمان، قال: أتى رجل عمر ابن الخطاب في حد فأتي بسوطٍ فيه شدة، فقال: أريد ألين من هذا. ثم أتي بسوط فيه لين، فقال: أريد أشد من هذا، فأتي بسوط بين السوطين، فقال: اضرب ولا يُرى إبطك، وأعطِ كلَّ عضوٍ حقَّه.
[5967]- ورواه أيضا (2) من حديث ابن مسعود، نحوه في قصة.
وأما أثر علي؛ فلم أره (3). (4).

2472 - [5968]- حديث علي أيضا: أنه قال: سوط الحدّ بين سوطيْن، وضرب الحدّ (5) بين ضربين.
لم أره عنه هكذا.

2473 - [5969]- حديث علي: أنه قال للجلاد: أعط كلَّ عضو حقَّه، واتّق الوجة والمذاكير.
__________
(1) السنن الكبرى (8/ 326).
(2) السنن الكبرى (8/ 318، 326).
(3) في الأصل زيادة: (بتمامه) ولم ترد في باقي النسخ.
(4) بل هو في الأوسط, لابن المنذر (2/ 543/ رقم 151) بلفظ: "لا يخرج الضّارب إبطه".
(5) [ق/619].
(6/2818)



ابن أبي شيبة (1) وعبد الرزاق (2) وسعيد بن منصور (3)، والبيهقي (4) من طرق عن علي.

2474 - [5970]- حديث عمر: سوط الحد بين سوطين.
البيهقي (5) نحوه.

2475 - [5971]- حديث أبي بكر: أنّه قال للجلّاد: اضرب الرأس، فإن الشيطان فيه.
ابن أبي شيبة (6)، وذكره أبو بكر الرازي في "كتاب أحكام القرآن" (7) من طريق المسعودي، عن القاسم، فقال: أتي أبو بكر برجل انتفى من ابنه، فقال أبو بكر (8): اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس.
وفيه ضعف وانقطاع.
__________
(1) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 8724).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 13517).
(3) السنن الكبرى (8/ 327) من طريقه.
(4) المصدر السابق.
(5) السنن الكبرى (8/ 326).
(6) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 519).
(7) أحكام القرآن، لأبي بكر الرازي (5/ 201 - 202).
(8) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "الجلاد مشتقّ من الجلد، وسُمِّي الضرب جلدًا لأنّ آلته الجِلْد، وقد يسمى المتَّخَذ من الْجِلْد سوطًا".
(6/2819)



وفي الباب:
[5972]- قصة عمر مع صبيغ وهي في أوائل "مسند الدارمي" (1).

2476 - قوله: روي عن عمر وعلي: لا يجلد إلا بالسّوط.
يؤخذ مِن الذي مضى أنهم قالوا للجلاد: لا ترفع يدك.
* حديث علي: أنه رجع عن رأيه في أن الجلد ثمانين، وكان يجلد في خلافته أربعين.
أما رجوعه عن رأيه؛ فتقدم ذكره في حديث أبي ساسان، وأنه قال في الأربعين: وهذا أحب إلي. ولكن كان ذلك في خلافة عثمان لا في خلافته.
نعم الظّاهر أنّه ثبت على ذلك.
****
__________
(1) سنن الدارمي (رقم 144).
(6/2820)



باب التعزير
* حديث: "سَرِقَةُ التَمْرِ إذَا أَوَاهُ الْجَرِينُ فِيهِ الْقَطْعُ، وإذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَفِيهِ الْغُرْمُ وَجَلَدَات نكَال".
تقدم في السرقة، وأن النسائي (1) رواه.

2477 - [5973]- قوله: روي التعزير من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أبو داود (2) والترمذي (3) والنسائي (4) والبيهقي (5) من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلا في تهمة. وصححه الحاكم (6).
وأخرج له شاهدًا من حديث أبي هريرة. وسيأتي في "السير" تحريق متاع الغال، ومضى في حد الزنا نفي المخنثين.

2478 - [5974]- حديث أبي بردة بن نيار: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُجلد فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلَّا في حَدٍّ مِن حُدُودِ الله".
مُتَّفَقٌ عَلَيْه (7).
__________
(1) سنن النسائي (رقم 4958).
(2) سنن أبي داود (رقم 3630).
(3) سنن الترمذي (رقم 1417).
(4) سنن النسائي (رقم 4875، 4876).
(5) السنن الكبرى (6/ 53).
(6) مستدرك الحاكم (4/ 102).
(7) صحيح البخاري (رقم 6850) وصحيح مسلم (رقم 1708).
(6/2821)



وتكلم في إسناده ابن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه (1).
وقال البيهقي: قد أقام عمرو بن الحارث إسناده فلا يضر تقصير من قصر فيه.
وقال الغزالي (2): صحّحه بعض الأئمّة.
وتعقَّبه الرافعي في "التذنيب" فقال: أراد بقوله: بعض الأئمة صاحب التقريب، ولكن الحديث أظهر من أن تضاف صحّته إلى فرد من الأئمّة، فقد صححه البخاري ومسلم.

2479 - قوله: والأظهر أنّه تجوز الزّيادة على العشر وإنما المراعى النّقصان عن الحد، وأمّا الحديث المذكور فمنسوخٌ على ما ذكره بعضهم واحتجّ بعمل الصّحابة بخلافه من غير إنكار.
انتهى.
وقد قال الإصطخري: أحبّ أن يضرب بالدّرّة فإن ضرب بالسياط فأحب أن لا يزاد على العشرة؛ فإن ضرب بالدرة فلا يزاد على التسعة والثلاثين. انتهى.
وتفريقه بين السياط والدرة مستفاد من تقييد الخبر بالأسواط، وفيه نظر.
وقال البيهقي (3): روي عن الصحابة في مقدار التعزير آثار مختلفة، وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ذكر حديث أبي بردة بن نيار من طرق، ثم روي بإسناده إلى:
__________
(1) انظر: مختصر سنن أبي داود، للمنذري (6/ 294 - 295).
(2) عزاه في الوسيط (6/ 515) إلى صاحب التّقريب ونقل قولَه: "الحديث صحيح".
(3) السنن الكبرى (8/ 327 - 328).
(6/2822)



[5975]- مغيرة بن مقسم قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن لا يبلغ في التعزير أدنى الحدود أربعين سوطا (1).
قلت: فتبين بما نقله البيهقي من اختلاف الصحابة أن لا اتفاق على عمل في ذلك فكيف يدعي نسخ الحديث الثابت، ويصار إلى ما يخالفه من غير برهان.
وسبق إلى دعوى عمل الصحابة بخلافة: الأصيلى وجماعة، وعمدتهم كون عمر جلد في الخمر ثمانين، وأنّ الحد الأصلي أربعون، [والباقية] (2) ضربها تعزيرا، لكن حديث علي المتقدم دال على أن عمر أنما ضرب ثمانين معتقدا أنها الحد، وسيأتي قريبا ما يؤيد ذلك.
وأما النسخ فلا يثبت إلا بدليل، نعم لو ثبت الإجماع لدلّ على أن هناك ناسخًا.
وذكر بعض المتأخرين أنّ الحديث محمول على التّأديب الصّادر من غير الولاة كالسيد يضرب عبده، والزوج امرأته، والأب ولده. والله أعلم.

2480 - [5976]- حدثنا: "أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إلَّا في الْحُدُودِ".
أحمد (3) وأبو داود (4) والنسائي (5) وابن عدي (6)
__________
(1) [ق/ 620].
(2) في الأصل: (والثانية) وقال في "الهامش": "أي الأربعين الثّانية"، والمثبت من "م" و"هـ"، وهو الأولى، إذ لا يحتاج إلى مزيدِ إيضاحٍ.
(3) مسند الإِمام أحمد (6/ 181).
(4) سنن أبي داود (رقم 4375).
(5) السنن الكبرى, للنسائي (رقم 7293، 7294، 7298).
(6) الكامل لابن عدي (5/ 308).
(6/2823)



والعقيلي (1) من حديث عمرة، عن عائشة.
وقال العقيلي: له طرق وليس فيها شيء يثبت.
وذكره ابن طاهر (2) من رواية عبد الله بن هارون بن موسى الفروي، عن القعنبي، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أنس. وقال: هو بهذا الإسناد باطل، والحمل فيه على الفروي.
ورواه الشافعي (3) وابن حبان في "صحيحه" (4) وابن عدي أيضا (5) والبيهقي (6) من حديث عائشة بلفظ: "أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ زَلَّاتِهمْ".
ولم يذكر ما بعده.
قال الشافعي (7): وسمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول: "يُتَجَافَى للرَّجُل ذِي الهيئَةِ عَن عَثْرَتِه مَا لَمْ يَكُن حَدًّا".
وقال عبد الحق (8): ذكره ابن عدي في باب واصل بن عبد الرحمن الرقاشي، ولم يذكر له علة.
__________
(1) الضعفاء، للعقيلي (2/ 343).
(2) في تخريجه أحاديث الشهاب، كما في البدر المنير (8/ 731).
(3) مسند الشافعي (ص 363).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 94).
(5) الكامل لابن عدي (7/ 87).
(6) السنن الكبرى (8/ 334).
(7) كما في المصدر السابق.
(8) الأحكام الوسطى (4/ 104).
(6/2824)



[قلت] (1): وواصل هو أبو حرة ضعيف، وفي إسناد ابن حبان أبو بكر بن نافع، وقد نصّ أبو زرعة على ضعفه في هذا الحديث.
وفي الباب:
[5977]- عن ابن عمر رواه أبو الشيخ في "كتاب الحدود" بإسناد ضعيف، وعن ابن مسعود رفعه: "تَجاوَزُوا عَنْ ذَنْبِ السَّخِيِّ، فإنَّ الله يَأْخذُ بِيَدِهِ عِند عَثَرَاتِه".
رواه الطبراني في "الأوسط" (2) بإسناد ضعيف.
قال الشافعي: وَذُووا الهيئات الذين يُقالُون عثراتهم هم الذين ليسوا يُعرفون بالشرّ، فيزل أحدهم الزّلّة.
وقال الماوردي (3): في عثراتهم وجهان:
أحدهما: الصغائر.
والثاني: أول معصية زل فيها مطيع.

2481 - قوله: كتب عمر إلى أبي موسى لا يبلغ النّكال أكثر من عشرين سوطًا.
ويُروى ثلاثين إلى أربعين.
أمّا الأول؛ فرواه ابن المنذر قال: وروينا عنه: أن لا يبلغ بعقوبة أربعين.
__________
(1) من "م" و "هـ".
(2) المعجم الأوسط (رقم 5710).
(3) الحاوي (13/ 440).
(6/2825)



2482 - قوله: وقد أعرض النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جماعة استحقوا التعزير كالذي غل في الغنيمة، وكالذي لوى شدقه بيده حين حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - للزّبير في شراج الحرّة (1)، وأساء الأدب. انتهى.
فأما الغال:
[5978]- فروى أبو داود (2) وابن حبان (3) وأحمد (4) والحاكم (5) حديثه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أصاب (6) غنيمةً أمر بلالا فنادى في النّاس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر، فقال: هذا كان فيما أصبناه، فقال: سمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به، فاعتذر، فقال: كلا كن أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله منك.

فائدة
يعكر على هذا:
[5979]- ما رواه أبو داود (7) من حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرّق متاع الغال.
__________
(1) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "أي المياه الجارية فيها التي يسقى منها".
(2) سنن أبي داود (رقم 2712).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4809).
(4) مسند الإِمام أحمد (2/ 213).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 127).
(6) [ق/ 621].
(7) سنن أبي داود (رقم 2715).
(6/2826)



لكن قال البخاري (1): إنه لا يصحّ.
* وأما حديث شراج الحرة؛ فتقدم في "باب إحياء الموات"، ولا أعلم من الذي روى فيه أن الأنصاري لوى شدقه أو يده.

2483 - حديث عمر: أنّه عزّر من زوَّر كتابًا.
لم أجده.
[5980]- لكن في "الجعديات" (2) للبغوي قال: حدثنا علي بن الجعد، حدثنا شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر قال: أتي عمر بشاهد زور، فوقفه للناس يومًا إلى اللّيل يقول: هذا فلان شهد بزور فاعرفوه، ثمّ حبسه. وعاصم فيه لين.

2484 - [5981]- حديث علي: أنه سئل عن قول الرجل للرجل: يا فاسق، يا خبيث؟ فقال: هن فواحش فيهن تعزير، وليس فيهن حد.
البيهقي (3): من حديث عبد الملك بن عمير، عن أصحابه، عن علي في الرجل يقول للرجل: يا فاسق، يا خبيث، ليس عليه حدّ معلوم، يعزره الوالي بما يرى.
__________
(1) التاريخ الكبير (4/ 291)، وتغليق التعليق (3/ 464).
(2) حديث علي بن الجعد (رقم 2296).
(3) السنن الكبرى (8/ 253).
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وله طريق أخرى عنده عن عبد الملك، عن شيخ من أهل الكوفة، عن علي نحوه، وزاد: وإنما فيه عقوبة من السلطان فلا يعودوا.
ورواه سعيد بن منصور (1).
****
__________
(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 253) من طريقه.
(6/2828)



(67) كتاب ضمان الولاة
(6/2829)



* حديث: حَدُّ الشَّارِبِ أَربِعين.
تقدم.

2485 - [5982]- حديث علي: ليس أحد أقيم عليه الحد فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا إلا حد الخمر؛ فإنّه شيء رأيناه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولئن مات منه وَدَيْتُه -إما قال-: في بيت المال -وإما قال-: على عاقلة الإِمام، شك فيه الشّافعي.
هو كما قال، رواه الشافعي (1) من حديث علي بن أبي طالب. وأخرجه البيهقي (2) من طريقه لكن في سنده [ضعف] (3).
وأصله في "الصحيحين" (4) من حديث عمير بن سعيد، عن علي أنه سمعه يقول: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا، إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه.
ورواه أبو داود (5) بلفظ: لم يَسنّ فيه شيئا، إنما قلناه نحن.
قال البيهقي (6): أراد -والله أعلم- أنه لم يسنّه بالسياط، وقد سنّه بالنعال
__________
(1) الأم للشافعي (6/ 176).
(2) السنن الكبرى (8/ 322).
(3) في "الأصل": (ضعيف)، والمثبت من "م" و "هـ".
(4) صحيح البخاري (رقم 6778) وصحيح مسلم (رقم 1707).
(5) سنن أبي داود (رقم 4486).
(6) انظر: مختصر الخلافيات (5/ 32).
(6/2831)



وأطراف الثياب.
وقال المجد ابن تيمية في "الأحكام" (1): معناه لم يقدّره.
قلت: ورواية أبي داود ظاهرة في تأويل المجد رحمة الله عليه.
* حديث عمر في التي أرسل إليها لريبة فأجهضت ذا بطنها: أن الصحابة حكموا على عمر بوجوب دية الجنين.
وهذا تقدم في "الديات"، وأن الذي تولى الحكم في ذلك علي.
****
__________
(1) المنتقى -مع النيل (7/ 321).
(6/2832)



(68) كتاب الخِتَان
(6/2833)



2486 - [5983]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا أسلم بالاختتان.
أحمد (1) وأبو داود (2) والطبراني (3) (4) وابن عدي (5) والبيهقي (6) من رواية ابن جريج: أُخْبِرتُ عن عثيم بن كليب، عن أبيه، عن جده: أنّه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسلم، فقال له: "أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ واخْتَتِنْ".
وفيه انقطاع، وعثيم وأبوه مجهولان، قاله ابن القطان (7)، وقال: عبدان هو عثيم بن كثير بن كليب، والصحابي هو كليب، وإنما نسب عثيم في الإسناد إلى جده.
قلت: وهذا قد وقع مبيَّنًا في رواية الواقدي، أخرجه ابن منده في "المعرفة".
وقال ابن عدي (8): الذي أَخْبَر ابنَ جريج به هو إبراهيمُ بن أبي يحيى.

تنبيه
عُثَيم -بضم العين المهملة ثم ثاء مثلثة- بلفظ التّصغير.
__________
(1) مسند الإِمام أحمد (3/ 415).
(2) سنن أبي داود (رقم 356).
(3) المعجم الكبير (ج 22/ 395 - 396/ رقم 982).
(4) [ق/ 622].
(5) الكامل (1/ 222).
(6) السنن الكبرى (8/ 223 - 224).
(7) بيان الوهم والإيهام (3/ 43 - 44).
(8) الكامل لابن عدي (1/ 222).
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وفي الباب:
[5984]- عن أبي برزة قال: سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل أقلف يحجّ بيت الله؟ قال: "لَا حَتَّى يَخْتَتنَ". رواه ابن المنذر.
[5985]- وعن الزهري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"مَن أَسْلَم فَلْيَخْتَتِنْ وَلَوْ كَانَ كَبِيرًا". رواه حرب بن إسماعيل.

2487 - [5986]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْخِتَانُ سُنَّةٌ في الرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ في النِّسَاءِ".
أحمد (1) والبيهقي (2) من حديث الحجاج بن أرطاة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه، به. والحجاج مدلّس، وقد اضطرب فيه؛ فتارة رواه كذا.
وتارةً: رواه بزيادة شدّاد بن أوس بعد والد أبي المليح، أخرجه ابن أبي شيبة (3)، وابن أبي حاتم في "العلل" (4) والطبراني في "الكبير" (5).
وتارةً: رواه عن مكحول، عن أبي أيوب، أخرجه أحمد (6) وذكره ابن أبي
__________
(1) مسند الإِمام أحمد (5/ 75).
(2) السنن الكبرى (8/ 325).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 6519).
(4) علل ابن أبي حاتم (2 م 247/ رقم 3231).
(5) المعجم الكبير (رقم 7112، 7113).
(6) لم أجده في المسند، وإنما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 325) وإليه عزاه ابن الملقن في البدر المنير (8/ 744).
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حاتم في "العلل" (1) وحكى عن أبيه أنه خطأ من حجاج، أو من الراوي عنه؛ عبد الواحد بن زياد.
وقال البيهقي (2): هو ضعيف منقطع.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (3): هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطاة، وليس ممن يحتجّ به.
قلت: وله طريق أخرى من غير رواية حجاج:
[5987]- فقد رواه الطبراني في "الكبير" (4) والبيهقي (5) من حديث ابن عباس مرفوعًا، وضعّفه البيهقي في "السنن".
وقال في "المعرفة" (6): لا يصحّ رفعه.
وهو من رواية الوليد، عن ابن ثوبان، عن ابن عجلان، عن عكرمة، عنه، ورواته موثّقون إلّا أنّ فيه (7) تدليسًا (8).
__________
(1) علل ابن أبي حاتم (2/ 247/ رقم 2231).
(2) السنن الكبرى (8/ 325).
(3) التمهيد، لابن عبد البر (21/ 59).
(4) المعجم الكبير (رقم 1159).
(5) السنن الكبرى (8/ 324 - 325).
(6) معرفة السنن والآثار (6/ 466).
(7) أي في إسناده -كما في هامش "الأصل".
(8) يشير إلى الوليد المذكور ظنًّا منه أنَّه (ابن مسلم)، تبعًا لابن الملقِّن في البدر المنير (8/ 744) مع الهامش (رقم 8)، وهذا وهمٌ منهما، إنّما هو الوليد بن الوليد العنسي الدّمشقي، كما صرّح به الطبراني والبيهقي، وهو صدوق.
تنبيه: تصرَّف محقِّقا "البدر المنير" (المجلد الثّامن) هنا تصرُّفًا غيرَ لائق، إذ غَيَّرا =
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2488 - [5988]- حديث: أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم عطية. وكانت خافضة (1). "أَشِمِّي ولا تَنْهَكِي (2) ".
الحاكم في "المستدرك" (3) من طريق عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أسيد، عن عبد الملك بن عمير، عن الضحاك بن قيس: كان بالمدينة امرأة يقال لها: أمّ عطيّة تخفض الجواري، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"يَا أُمَّ عَطِيَّةِ اخْفِضِي وَلَا تُنْهِكِي، فإنَّهُ أَنْضَرُ للْوَجْهِ، وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ".
ورواه الطبراني (4) وأبو نعيم في "المعرفة" والبيهقي (5) من هذا الوجه، عن عبيد الله بن عمرو، قال: حدّثني رجل من أهل الكوفة، عن عبد الملك بن عمير، به.
وقال المفضل الغلابي (6): سألت ابن معين عن هذا الحديث؟ فقال:
__________
= (الوليد بن مسلم) في المتن، إلى (بن الوليد) اعتمادًا منهما على الطبراني والبيهقي مع اعترافهما في الهامش بأنه (ابن مسلم) في نسخة كتاب البدر المنير، وهذا لا ينبغي، بل اللّائق بهما أن يثبتاه كما هو، ويُبَيِّنَا وجه الصّواب بالهامش، إلّا إذا كان عندهما في نسخة أخرى على الصّواب، فليُبَيِّنَا ذلك. والله أعلم.
(1) أي خاتنة -كما في هامش "الأصل".
(2) أي لا تبالغي في القطع -قاله في هامش "الأصل".
(3) مستدرك الحاكم (3/ 524).
(4) المعجم الكبير (رقم 8137).
(5) السنن الكبرى (8/ 324).
(6) السنن الكبرى (8/ 324).
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الضحاك بن قيس هذا ليس [بالفهري] (1).
قلت: أورده الحاكم وأبو نعيم في ترجمة الفهري.
وقد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير؛ فقيل عنه كذا.
وقيل: عنه، عن عطية القرظي، قال: كانت بالمدينة خافضة يقال لها أمّ عطية، فذكره. رواه أبو نعيم في "المعرفة".
وقيل: عنه، عن أم عطية، رواه أبو داود في "السنن" (2)، وأعله بمحمّد بن حسان، فقال: إنّه مجهول ضعيف. وتبعه ابن عدي (3) في تجهيله والبيهقي (4).
وخالفهم عبد الغني بن سعيد (5) فقال: هو محمَّد بن سعيد المصلوب، وأورد هذا الحديث من طريقه في ترجمته من "إيضاح الشّكّ".
وله طريقان آخران:
[5989]- رواه ابن عدي (6) من حديث سالم بن عبد الله بن عمر.
ورواه البزار من حديث نافع، كلاهما عن عبد الله بن عمر رفعه: "يَا نِسَاءَ الأَنْصَارِ اخْتَضِبْنَ غَمْسًا، وَاخْفِضْنَ (7) وَلا تَنْهكْنَ، فإنّه أَحْظَى عِنْدَ
__________
(1) في الأصل: (بالقوي) وهو تصحيف، والمثبت من "م" و "هـ".
(2) سنن أبي داود (رقم 5271).
(3) الكامل (6/ 218).
(4) السنن الكبرى (8/ 324).
(5) هو الأزدي المصري -قاله في هامش "الأصل".
(6) الكامل لابن عدي (3/ 228).
(7) [ق/623].
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أَزْوَاجِكُنَّ، وَإيَّاكُنَّ وكُفْرَانَ النِّعمِ". لفظ البزار. وفي إسناده مندل (1) بن علي وهو ضعيف.
وفي إسناد ابن عدي: خالد بن عمرو القرشي وهو أضعف من مندل.
[5990]- ورواه الطبراني في "الصغير" (2) وابن عدي (3) أيضا عن أبي خليفة، عن محمّد بن سلام الجمحي، عن زائدة بن أبي الرقاد، عن ثابت، عن أنس نحو حديث أبي داود.
قال ابن عدي: تفرد به زائدة عن ثابت.
وقال الطبراني: تفرد به محمّد بن سلام.
وقال ثعلب (4): رأيت يحيى بن معين في جماعة بين يدي محمّد بن سلام، فسأله عن هذا الحديث (5).
وقد قال البخاري (6) في زائدة: إنّه منكر الحديث.
وقال ابن المنذر: وليس في الختان خبر يرجع إليه، ولا سند يتبع.

2489 - حديث: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ختن الحسن والحسين يوم السّابع من ولادتهما.
__________
(1) بتثليث الميم -كما في هامش "الأصل".
(2) المعجم الصغير (رقم 122).
(3) الكامل لابن عدي (3/ 228).
(4) تاريخ بغداد (5/ 328).
(5) أي فحدثه به، وفيه تعظيم لمحمد بن سلام. قاله في هامش "الأصل".
(6) التاريخ الكبير (3/ 433).
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الحاكم والبيهقي من حديث عائشة.
[5991]- والبيهقي (1) من رواية جابر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقّ عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام.
* حديث عمر في قصة المرأة التي أجهضت.
تقدم في "الديات".
****
__________
(1) السنن الكبرى (8/ 234).
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(69) كتاب الصِّيال
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2490 - [5992]- حديث: "انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظلُومًا". الحديث.
البخاري (1) من حديث أنس، ومسلم (2) من حديث جابر.
وفي الباب:
[5993]- عن عائشة عند الطبراني في "الأوسط" (3).
* حديث سعيد بن زيد: "مَنْ قُتِل دُون أَهلِه فَهو شَهِيدٌ، وَمَن قُتِل دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيد".
تقدم في "صلاة الخوف"، وهو في "السنن الأربعة".

2491 - [5994]- حديث حذيفة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في وصف الفتن: "كُنْ عَبدَ الله المقْتُولَ وَلَا تَكنْ عَبْدَ اللهِ الْقَاتِلَ".
هذا الحديث لا أصل له من حديث حذيفة، وإن زعم إمام الحرمين في "النهاية" أنه صحيح، فقد تعقبه ابن الصّلاح وقال: لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة، وإمام الحرمين لا يعتمد عليه في هذا الشّأن. انتهى.
[5995]- وقد أخرج مسلم (4) من طريق أبي سلام، عن حذيفة قال: قلت يا
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 2443، 2444).
(2) صحيح مسلم (رقم 2584).
(3) المعجم الأوسط (رقم 649).
(4) صحيح مسلم (رقم 1847).
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